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إلى الذین يؤمنون بحرية الاختیار في 
كل شيء ولیس هي |رتکاب الجريمة فقط 

أهدي هذا الکناب: 
المؤلف 


مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله الرحن الرحيم 


رأيت ‏ بعد نفاذ الطبعة الأرلى ‏ أن أعيد طباعة هذا الکتاب ليكون عوناً لي 
ولمن أراد من زملائي - على تدريمن نليو المادة والتي تسمى «علم الإجرام 
وعلم العقاب". وهذا هر شي آخز عب فإلسياسة الجنائية؛ وهي محتوى الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. وإذا كان یرادن اعلم العفا 
للجرائم وآلية تنفيذهاء فالاسَة داي لا نكي شب 
والفلسفي لرد الفعل الاجتماعي ضد الظاهرة الإجرامية» حيث تطرح عدة حلول 
أمام المشرع الجنائي لبختار منها ما يناسب سياسته في التجريم والعقاب. 

وانا لا آذعي أن «علم العقاب» ليس مهما لطالب القانون في سنته الأولى» 
ولكن لعل الاهم هو إدراك الطالب وجميع المهتمین بهذه المسائل الحكمة أو 
الفلسفة من وراء هذا الإجراء العقابي أو ذاك؛ أما ما عدا ذلك فهي تفاصيل لا 
تستعصي على الطالب النابه. 

وفي كل الأحوال؛ أدعو الله سبحانه وتعالى أن یمیننا على استكمال هذه 
الدراسة بإخراج الجزء الثالث حول «علم العقاب؛ أو «علم الإصلاح» إنه سميع 


المولف 


تقدیم 


بسم الله امن الرّحيم 


والضّلاة والْلام على آشرف المرسلین وبعد: 

فحینما کلفت منذ ما يزيد علی خيس سنوات بتدريس مادة «علم الاجرام» 
استصعبت هذا الامر رارشکث ادآعتد من هذا التكليف» ولكني قذرت أن 
المحاولة واجبة وکان كل الخير فیتاً نذرت: فقد أناح لي تدریس هذه المادة 
مجالات في البحث والدراسة تلا ربا عنها ولا أرتادها إلا عرضاً او 
لداعي الضرورة وهي لم نكن على كل حال إلا قراءة سريعة لا تلم بأشتات هذا 
العلم القدیم - الجدید دائماً الذي هو علم الإجرام. 

فدراسة الظاهرة الإجرامية الني هي موضوع هذا العلم؛ من حيث أسبابها 
وسبل القضاء عليهاء هي دراسة شديدة التعقيد كدراسة اللفس البشرية: «فالاجرام» 
هو في حقيقة أمره؛ إتخاذ موقف من قيم معینة: رهذه الفیم لا یجرم من يخرج 
علیها لو لم تكن قيماً محترمة من قبل أغلبية الأفراد المکونین لمجتمع معین؛ فهم 
دائماً على حق وهو أي المجرم دائماً على خطاء وهذا الخطا هو نسبي إذأء أي 
بالنسبة لهذا المجتمع رفي هذا الوقت بالذات؛ لان معايير الخطأ والصواب 
متجددة ومتغيرة بتجدد ونغير القيم الاجتماعية والثقافية. فالمجرم إذأ هو من صنع 
المجتمع بمعنى أن الفرد هو الذي تخطى الحدود التي لا يجب تجاوزهاء ولكن 
حينما يتجاوز هذا الفرد هذه الحدرد: هل يكون ذلك من تلقاء نفسه؛ أي أن الشر 
كامن فيه هو ذاته» بحيث يتخطى هذه الحدود راضياً مختاراًء أو أن المجتمع هر 
الذي يدفعه دفعاً إلى هذا المصير. 


ومهما كانت الاسباب فالظاهرة الاجرامية هي حقيقة اجتماعية لا مناص منها 
في أي مجتمع. وأي مجتمع بجد نفسه مضطراً للقضاء علیها ولكن باي سلاح؟ 
بالقضاء على آسبابها أو بالقضاه على الفرد نفسه؟ 

حاول علماء الاجرام أن یجدوا (جابات مرضية على كل هذه التساؤلات» ولا 
نراهم یتفقون على واحد منها. لان علم الاجرام لم يصبح بعد لان يكرن من 
العلوم اليقينية التي لا مجال فیها للشك أو الاجتهاد. والمدارس الفقهية في علم 
الاجرام والسياسة الجنالية منذ ما يزيد على فرن وهي تحاول أن توفق بين علم 
النفس رعلم الاجتماع وعلم الأحياء وهي عناصر علم الاجرام» ولکن لا نری أن 
التوفيق ممکن في المستفبل المنظور. 

والمشرع العربي «أسعد؛ الجميع؛ فإذا رای أن الثمرة أينعت وحان قطافها فهر 
صاحبها وهو لا يدري إذا كانت نافعة لامثاله. وسوف يلاحظ القارئ الکریم» آني 
حاولت أن أعرض لكل هذه الآراء:الاجنهادات الفقهية وموقف المشرع الوضعي 
منها بأسلوب توخيت أن يكوبا واضیج العبّارة ما استطعت. 

ومن حسن الحظء إذا كان لظ دور نیما نريد أن نفعل؛ أن أجد من بين 
الكتب الني كانت بين يدي ين زتعا إخراج هذا الکتاب إلى الوجود؛ 
كتاب الفقهيين الكبيرين روجيه ميرل واندريه فیتر : نتاذلا ۸۰ 64 1216116 
dro erin‏ 06 17116» فهو من أنضل الكتب في مرضوعه: سواء من 
حيث طريقة العرض أر التحليل والمناقشة العلمية والمعالجة الموضوعية» فقد 
اعتمدت عليه اعتماداً أساسياً في جمع مادة هذا الكتاب الذي أرجو له أن باخذ 
مكانه في المكتبة العربية» كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهم في حركة الفكر 
القانوني في هذا الجزء من العالم ونحن على مشارف الألف الثالثة للميلاد إنه 
سميع مجیب . 


د. محمد الرازقي 
في: 4 9 1424 ميلادية 


مدخل عام للدراسة 


1 - الجريمة بالمعنی المتعارف عليه رالشائع بين رجال الفقه والقانون هي: 
«الفعل أو الترك المعاقب عليه جنائيً». 


یتضح لنا من هذا التمریف"" أن الجريمة هي أولأء حفيقة إنسانية لها من 
فعل الالسان؛ وهي ثانیأ؛ حقيقة جتماعهة لانهاه كما سرف نری فیما یستقبل من 
الدراسة؛ نتاثر بالمجتمع وتؤثر فيه #فهي ال ذلك» ظاهرة مركبة باعتبارها ظاهرة 
إنسائية وظاهرة إجتماعية؛ ومن كم یی جلبا ان ثمة صراعاً بين الفرد والمجتمع » 
وهذا الصراع ناتج بالضرؤْرَة من لاعتم بين الإنسان ومجتمعه. هذا 
الانفصام. أو سوء التفاهم - إذا صح التعبیر - بين الطرفين؛ لا بد أن بخل 
بالتوازن بين الفرد والمجتمع لأن الضرر الذي تحدثه الجريمة سوف يثير بلا شك» 
رد فعل إجتماعي ضدهاء ورد الفعل هذا موجه أساساً ضد الفردء الإنسان» 
مرتكب هذا الفعل الذي يهدد ويضر بالنظام الاجتماعي القائم. نلاحظ إذأء أن 
بعض الافراد لا يحترمون قواعد الحياة في جماعة والقوانين المنظمة لها. وهله 
التصرفات أو هذا السلوك اللاإجتماعي هو ما إصطلحنا على تسميته بالظاهرة 
الإجرامية .le phénomene crimine!‏ 


(1) من آهم ما كتب حديئاً حول هذا المرضوع: 
Dalo, B1,‏ مسج 13 هو plaal‏ اه Bouloe‏ ا Lorne o‏ اوقت 
R.Merle et A. Vitu «Traitê de droit criminel> 36 6d, Parla, Cujas, T. 4, n 1‏ رز 
Jeandldier ۷۷1۵۸۵ «Droit pinal gtnérab» Paris, Moatchrestien, 1988, n e 4 ets, 1‏ 
Rassat, Michêle - Laure «Droit pénal» Paris, P,U.F. 1987, ۵ 198, P.285, Puech,‏ ,عام 
p 167 eta, Dana, Adrien Charle‏ بو به 475 2 Marc «Drolt pénal gtnéral» Lite, Paris‏ 
«Banal sur la notion d'lnfraction pénale» 10.01. Paris, 1982, 20 12 et 13, P.10 ets,‏ 
Decooq - André 4Droit pénal général» Armond Colin, Paris, 1971, ۱۰‏ 
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رنلاحظ أيضاًء أن الظاهرة الاجرامية لا تنتج عن ارتکاب أي فعل أو خرق 
أي قانون؛ ولکن تلك القوانین والقواعد المنصرص علیها في القانون الجنائي 
فقط . 

نلاحظ آخیرأه أن هذه القواعد والقوانین منها ما بری المشرع الجنائي آنها 
تشکل أهمية خاصة بالنظر إلى الفيم التي نحميها کالقواعد التي تجرم القتل 
والسرقة؛ فیعاقب المخالفون لها بعقوبات قاسية وشديدة» ومنها ما بری المشرع 
أنها تشکل خطورة نسبية کالقواعد التي ننظم حركة السیر على الطرق العامة مثلاً. 

2 - القانون الجنائي لا بهتم إذأء ومن حيث المبدا: إلا بالانمال الني تهدد 
النظام الاجتماعي ولا يهنم بالفاعل» وطبيمي أن تطبيق فواعد القانون الجنائي على 
الفاعل؛ والذي آسمیناه مجرماء يقتضي البحث عنه واكتشافه وهذا من مهام جهة 
الإدارة والتي ينتهي عملها بالقبض عليه وتسليمه إلى الهيثات القضائية والتي تقرر 
بدورهاء تطبيق النصوص القانونية قيال عند الإدانة. 

ونحن إذا نظرنا إلى الظاهزة الإتجرامية أبن هذه الزارية» فهي لا تعني شيثاً آخر 
غير «الجریمة» فعل معاقپ عليه ببب خطورته المجردة. ووثقاً لهذا التصورء 
الظاهرة الإجرامية تعتبر نجری نرب رَحَتَابة المجنمع نكمن في تطبيق العقوبة 
المقررة؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل حينما نطبق القانون على الفاعل 
والذي اعتبرناه مجرماً بسبب خرقه القاعدة القائونية الجنائية؛ نحافظ فعلاً على 
النظام العام أو النظام الاجتماعي والني سنت القوانين الجنائية لحمایته؟ لعل ما 
يهدد المجتمع في الوافع ليس فقط الفعل الضار المنصرص عليه قانوناً بأنه جريمة 
والمعاقب عليه وفقاً لهذا القانرن. رلکن أيضاً الفرد الذي ارتكب هذا الفعل. 
فمعافبة الجريمة وحدها تعني محاربة الشر الظاهر بدون أن ناخذ في اعتبارنا 
أسباب ظهور هذا الشر أو هذا الخطر. ولهذا السبب علماء الإجرام 168 
010865 نسل يعنون؛ قبل كل شيء؛ بدراسة أسباب الجريمة مسلطين الضوء 
على الشخص الذي ارنكبها. فهم يرون أن المعالجة الاجتماعية للظاهرة الإجرامية 
حتى تکون فغالة وناجمة, نقتضي دراسة حالة الفاعل؛ المجرم؛ أكثر من الفعل 
الضار نفسه وحالة الخطورة #٣‏ عمل état‏ التي يمثلها . 

فالظاهرة الإجرامية» على هذا الاساس ترنكز على عنصرين رئيسين: الأول 
باعتبارها تجريداً قانونياً؛ والثاني باعتبارها حقيقة إنسائية واجتماعية . 
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أولاً: الظاهرة ال جرامية تجرید قانولی: 


3 - عندما نقول إن الظاهرة الإجرامية هي «تجريد فانوني! 95070602 
۹نل مدز فهذا يعني أنها فعل قانوني مجرد عن شخصية الفامل والعوامل 
الشخصية والاجتماعية التي دفعنه إلى هذا التصرف"( ۰ فيكون تعريف الظاهرة 
الإجرامية على هذا الاساس: هو «التصرفات المعاقب عليها قانوناً بسبب ما 
أحدثته من ضرر على النظام الاجتماعي العام»» لذا لا ينبغي الخلط بين هذا النظام 
العام والنظام الأخلاقي أو الديني© أو النظام القانوني الخاص: فخرق النظام 
الاخلافي أو الديني لا يعني بالضرورة وجود الظاهرة الإجرامية» فالكذب وخلف 


0 أولئك الاین یمبلون إلى الاخد بانکار المذهب المادي في تعریف الجريمة يكتفون پرصف سلوك 
ما بائه كذلك بمجرد الکشف عن الضرر الاجتماهي الذي احدثه هذا «الخرق المادي للقاتون 
الجنائي». جريمة الفثل مثلأء تكمن :في الفمل ار التصرف الذي نتج عنه وفاة المجنى عليه 
رنحن لسنا بحاجة ونقاً لهذا إلتصور: زيّيَ“يمرفة فيما إذا كان هذا الفاعل شخصاً عاقلاً أو 
مجنونا؛ مختاراً ار مکرهاً صفيزا ار 

(2 دیما کانت الاخلاق والفانون بلقت پحددان ما ينبغي على الفرد أن يفمله ار لا پفعله 
ولكن الحدود ين ما هر مرف مشروع لم وضع بنفس الروح: الهدف نان هر 
حماية النظام الاجتماعي الفالم» الالال لهي ترخی الكمال في الإنسان» ثم إن هذه الحدود 
لم ثبين بنفس الحيوية والقوة؛ مخالفة الفاعدة القانونية معاقب عليها جنائياً فهر جزاء مادي 
ورسمي ولكن الججزاء عند مخالفا الفواهد الأخلائية هو جزاء معنوي يتمثل في تانيب الضمیر 
رالاستتکار والاستهجان من قبل الآخرين. ثم إن مجال التصوص القاتونية والتعاليم أو القيم 
الأخلاقية ليس واحداً: فالفانون الجنالي يكرس من حبث المبدأ؛ منتضيات العدالة لا مفتضیات 
الإحسان والمعروف؛ نفي هذه الحالة التي يفترقان لبها نستطيع أن نشبه القانرن الجنائي 
والاخلاق بدائرتين لهما نفس المركز ولكن لهما محيطان مختلفان. 
ولكن هلين النظامين بلتفيان في کثبر من الحالات: فقد تعتبر القيم الاخلاقية من مرنکزات النظام 
العام التي يحمبها الفانون الجنائي. ففد بری المشرع أن بعض القيم الأخلاقية ‏ وكذلك الدينية - 
من الاسس الهامة التي نجب المحانظة عليها واحثرامها. علماء الاجتماع يسمون هذه الأفعال 
المخالفة لهذ القيم والفير مجرمة بالجرائم الهامشية فلهةتهتهات اا6 بمعنى آنها حنی لو لم 
يجرمها القانون؛ تستاء العامة من ارنکابها وتعتبر رذيلة من الرذائل التي يجب الابتعاد عنها 
وتحاشيها. 
وني هذه الحالة نستطیع أن نقول بان القانرن الجنائي والاخلاق بمثلان دائرتين متقاطعتين ولکن 
لكل منهما مساحة خاصة بجانب الأخرى رهو المجال الذي يتحدان فبه: ولكن يلاحظ أن دائرة 
الأخلاق أوسع بكثير من دائرة القانون. راجع في ذلك: 
Borricand, Jacques «Droit Pênal» Masson et cie, Paris 1973, 8, 14. Merle et Vitu. op.‏ 

cit. 05م‎ , p.35. 
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الوعد وترك الصلاة والصیام مثلاً لا تعتبر جرائم» لان القانون الجنائي لا ينص 
على عقوية مرتكبيهاء وکذلك الحال بالنسبة لعدم دفع الدين أو التأخر في دفعه(. 
ولكن كيف نستطيع أن نحدد محتوی النظام العام أو النظام الاجتماعي حيث أن 
هذا النظام يتضمن مجموعة من القيم الأخلاقية والدينية والإجتماعية؛ وهله القيم 
متغيرة بالضرورة ومتجددة باستمرار ممأ يصعب معه وضع معيار ثابت ودائم . 

في حقيقة الأمرء لا ينبغي أن ندع للضمیر العام المتغير والمتجدد تحديد 
التصرفات المجرمة باعتبارها مخالفة للنظام العام: المشرع الجنائي وحده هو الذي 
يستطيع أن يحدد هذه التصرفات عن طريق سن القوانين الجنائية حماية للفرد من 
تعسف السلطتين التنفيذية والقضائية”2؛ فهما لا تستطیمان؛ ولا ينبغي لهماء 
الحكم بعقوبة ما أو تنفيذها إلا إذا كانت الجريمة والعقوبة منصوصاً عليهما 
صراحة في القانون مهما كان هذا الفعل أو ذاك ضاراً بالمجتمع أو مخالفاً للنظام 
العام , 


4 - التعريف القانوني للظاهترة الجرَامِية يعتمد أساساً على مبدأ المشروعية 
الجنائية عالعصنسذ غاذاده1816حبث"إن من أهم مبررات رجوده هو حماية 
الفرد ضد المجتمع؛ ولكن مَلََهَلِ] ادأ منآشانه أن يحمي المجتمع ضد الفرد؟ 
ليس هذا مؤكداً. لان من نتائجه أنه مهما كان الفعل ضارأ بالمجتمع فلا سبيل له 


(1) ولكن ننظيم الإفلاس للهروب من ده ونقأ لحكم قضائي يعد جريمة. 

(2) من البديهي أن لا محل هنا لاثارة موضوع الفصل بين السلطاث ار وحدة السلطة. 

(3) رهذا يعني أن هله الفاعدة لا نحمي الفرد إلا ضد نعسف السلطتين الفضالبة والتتفيذية ولكن ليس 
إزاء السلطة التشريعية؛ فهذه الأخيرة لها مطلق الحرية في تجريم أي فعل رتحدید العقوبة 
المناسبة له. ولا يغيب عنا بالطبع؛ ضرورة الاخد في الاعتبار من قبل المشرع الجنائي: مهما 
فلنا باستقلاليته» بعض المبادئ العلیا التي يصعب عليه تجاهلها ار إهمالها بدون أن بصطدم 
بالرأي العام: فهو لا يستطيع مثلاً أن يببح القتل العمد العدران فهو من الجرالم التي يسميها 
علماء الإجرام من الجرائم الطبيعية المجرمة في كل الشرائع والحضارات. ولكن هناك - إلى 
جانب هذه الجرائم الطبيعية: بعض التصرنات الأخرى رهي وان هددت بعض القيم ولكن هله 
القيم لا تعتبر أساسية في تكرين المجتمع ذللمشرع الجنائي مطلق الحرية في تجریمها أو عدم 
تجریمها ريسمي علماء الإجرام ‏ كما سوف نری؛ هذا النوع من الجرالم بالجرالم الاصطناعية: 
يعني أنها لم تفرض فرضاً على المشرع الجنالي من قبل الشعور العام بل يصنفها كذلك 
لاعتبارات عدة منها السياسية ومنها الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى الإدارية وأنضل مثال لها هي 
تلك المتعلقة بالمرور رالصید والضرائب والشرکات رالضمان الاجتماعي. . الخ 
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عليه ما دام المشرع الجنائي لم يدخل هذا الفعل أو هذا السلوك داثرة التجريم. 

وفقا لهذا التعريف؛ ليس فقط يجب على المشرع أن ينص صراحة على فعل 
ما بأنه جريمة؛ بل يجب عليه أيضاً أن يحدد رد الفعل الإجتماعي المتمثل في 
العقوبة: طبيعتهاء شروط وجودهاء مدنها... الخ وبهذا وحده نعرف مدى رد 
الفعل الاجتماعي على هذا التصرف؛ وعلى ذلك؛ رد الفعل الاجتمامي هذا لا 
يأخذ في الاعتبار إلا الفعل المجرد بغض النظر عن الفاعل ودرجة خطورته 
وكذلك الأسباب والدوافع التي جعلته يتصرف على هذا النحوء وهذه النظرة إلى 
الظاهرة الإجرامية هي أولاً نظرة مرضوعية مهما نغيرت وتباينت ظروف وملابسات 
الجريمة؛ ولكن طبيعتها القانونية وتعريفها القانوني لا يتغيران فكل المجرمين 
الفاعلين لفعل واحد يتشابهون؛ فالقانون التقليدي يعرف السرقة مثلاً ولكن لا 
يعرف السراق؛ رهي ثانياً نظرة مجردة فكل المجرمين متساوون لان كل البشر 
سواسية أمام القانون» الحرية الادبية هي نفسها للجميع مع التحفظ فيما 
يتعلق بحالة الاکراه والجنون: (زهي الك زاخیراً نظرة قانونية» فالمجرم هر الذي 
يرتكب جريمة منصوصاً علیهافي القانزن؛ والعقوبة ما هي إلا عبارة عن سداد 
لدین على الفرد للمجتممَ متك تفي العقّبة يحرر المحكوم عليه من هذا 
الالتزام . 

هله المساواة المطلقة ۵9016 القع1/6 ربما أرضت الرغبة في حماية الفرد 
ضد تعسف السلطة العامة» ولكن من شأن ذلك أن يضر بالفرد وبفكرة الدفاع 
الاجتماعي ضد المجرم والجريمة لائه ليس أمام القاضي إلا النص الحرفي للقائون 
وهلا ينتج عنه لا محالة أن العقوبة قد نكون غير متناسبة مع شخصية المجرم 
ومدى خطورته» سواء بمعاقبته أكثر مما يجب إذا كانت هناك ظروف تخفيف 
معيئة؛ أو بمعاقبته أقل مما يجب إذا كان على درجة عالية من الخطورة» وعلى 
ذلك رد الفعل الاجتماعي قد يكون قاسياً جداً كحالة الطبيب الذي أنهى حياة 
مريض ميؤوس من شفاله رحمة به وشفقة عليه. فهذا الطبیب سوف يعامل قائوناً 
معاملة من قتل ليسرق أو لیاخد بثاره من المجنى عليهء لان النص الجنائي عندما 
يقرر عقربة القتل العمد العدوان لا يفرق بين الحالتین ولكن في الحقيقة الفاعل 
الثاني أكثر خطورة من الفاعل الاول. 

وفي بعض الأحيان الاخری: رد الفعل الاجتماعي قد يكون خفيفاً جداً: 
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فعقوبة السرقة نطبق في حالة ما ذا سرق ليسد رمقه وکذلك في حالة الشخص 
الذي احترف هذا الفعل وجعله مصدر رزق ل . 


كما رأيناء التصور القانوني للظاهرة الاجرامية بعاقب بکثیر من الفعالية الخرق 
القانوني للنص الجناني بحجة الدفاع عن المجتمع وبحجة حماية حرية الفرد. 
ولکن هل ندافع عن المجتمع وعن الفرد الدفاع الامثل بهذ الطریقة؟ فإذا كانت 
الظاهرة الاجرامية فكرة فانونية » أفلا نعتبر کذلك حقيقة انسائية #متقصناط 6انلهع 
وحقيقة (جتماعبة 6له[900 نله وهذا ما يعرف بالتصور الواقعي لهذه الظاهرة. 


ثانیا: الظاهرة از جرامية حقيقة انسانية واجتماعية, 


5 - حتی لو لم نمتبر الظاهرة ال(جرامية ظاهرة طبيعية کالمطر والریاح 
والزلازل والمرض؛ فهي بلا شل».,ظاهرة عادية جداً وعامل طبيمي من عوامل 
الحياة الاجتماعية ولا شك اقا آنلاهرة الاجرامية لا بتصور وجودها إلا إذا 
كان هناك مجتمع وبسببآوجود هذا المجنمع. فمنذ بدء الخليقة وجدت 
الجریمة. يكفي أن بلتفي شخهان حنى تکون الجريمة اللهما رلیس ادل على 
ذلك من قتل قابیل آخاه هابیل في القصة المعروفة. ليس معنی ذلك أن المجتمع 
هو الذي يرتكب هذ الظاهرة, بل تنتج عن فعل الفرد الکائن البشري الاجتمامي 
الذي بثور على هذا المجتمع الذي هو عضر فیه. رهذا يعني أن المجتمع هو 
دائماً الضحية 116ذ01©1 للعمل الاجرامي. وهذا بنضح جلياً في راقع الأمرء في 
الجرائم التي تمس المجتمع مباشرة كالجرائم التي ترنكب ضد السلامة العامة 
والأشياء العامة والمصلحة العامة للدولة. ولكن حینما تمس هذه الجرائم الفرد 
مباشرة بحيث يعتبر الفرد الضحية المباشرة لهذا التصرف کالقتل والجرح رالسرقة 
وغير ذلك من الجرائم التي تستهدف الفرد في حياته أو جسمه أو عرضه أو ماله» 
هل نستطيع القول بان المجتمع ككل تضرر من هذا الفعل وضحية لهذا التصرف 
اللاقانوني؟ 


(1) رعلی ذلك. رفقاً لهذا التصوره الفاعل والذي اصطلحنا على تسميته بالمجرم؛ بعتبر كمارض 
الازیاه: نلصق على ظهرء النص القاترني أو المادة الفائونية قبل أن يلص عليه مأمور مصلحة 
السجون مادة أخرى هي رقم زنزاته . 
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لا شك أن مثل هذه التصرفات لا بد أن يكون لها مضاعفات وأصداء يتأثر بها 
كل أفراد المجتمع ساباً: فأجهزة الإعلام المختلفة وبخاصة في وقتنا الحاضر؛ 
لا بد أن تنشر هذا الحدث على الرأي العام» وفي بعض الأحيان تبالغ كثيراً أو 
قليلاً من أهميته ومدى خطورته مما يزعزع الثقة بالنظام القائم» فكل واحد من 
أفراد المجتمع سوف يخشى أن يكون نفسه مستهدفاً غدأ لأن يكون ضحية لهذه 
الجرائم» ثم إن الجرائم التي تمس الفرد مباشرة تستهدف كل أفراد المجتمع 
والمصلحة العامة لأن كل جريمة حينما ترتكب تخرق الفاعدة القانونية المعترف 
بها والمحترمة من قبل الكافة» لأن المجتمع عندما يعترف بحقوق الأفراد يسلط 
عليها حماينه» فحینما تننهك حقوق بعض أفراده فسوف يكون هذا الفعل موجهاً 
بالضرورة ضد مجموع الأفراد المكونين لهذا المجتمع لأنه يخل بالنظام أر بالقيم 
المعترف بها من قبلهم جميعاً. ولا نسی أخيراً أن ارتکاب الجرائم يكلف الخزينة 
العامة أموالاً طائلة» مما يلحق ضرراً,فادحاً بالنظام الاقتصادي والمالي للدولة من 
تكليف محققين وأجهزة تضائية متختلفة ودر إصلاح وتأهيل وحراسة. . الخ وكل 
هذه الإجراءات تقتضي رصد ميزانيات تسلتقطع من الخزينة العامة التي هي ملك 
للج 

6 - ولكن هل من الضروري اللازم أن یکون ثمة عمل مخالف للقانون حتى 
نقول بوجود الظاهرة الإجرامية؟ 

سياسة الدفاع الاجتماعي ربما اقتضت إتخاذ إجراءات وقائية معينة كرد فعل 
مضاد حتی تحول دون ارتکاب جرائم فعلاً في المستقبل. فهناك کثیر من 
التصرفات التي تعتبر تهديداً جديا للمصلحة العليا للمجتمع؛ مما يخول هذا 
المجتمع إتخاذ الاحتياطات اللازمة ضدهاء فالمتشردون ومدمنو الکحول 
والمخدرات ومرضى العقول يشكلون خطراً حقيقياً على المجتمع؛ وهله 
الاحتياطات أو ما يسمى بالإجراءات الوقائية أو الاحترازية لا بد أن تكون 
إجراءات قانونية : 

فهناك اولاً إجراءات وقائية اجتماعية عامة للقضاء على مصدر هذه الظاهرة 
والتي ما فتئ علماء الإجرام يزكدون عليها كمنع تعاطي الكحول أو ضبط هذا 
التعاطي؛ والعمل على إيجاد المسكن اللائق للعائلات متواضعة الدخل وتوفیر 
الإمكانيات لأجهزة الشرطة حتى لا يكون للمجرمين أمل في الهروب من العدالة. 
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وهناك ‏ ثائياً ‏ الإجراءات الوقائية الفردية التي لا بد أن تنخذ ضد مدمني 
المخدرات والكحول وضد أولئك الذين لديهم خلل عقلي فهؤلاء عرامل طبيعية 
للظاهرة الإجرامية كما نری؛ ولا بد أن نشير ثالث - أن الشعور الديني أو الأخلاقي 
لم يعد يكفي وحده في ریغ العام» فلا بد أن نكون نصوص التجریم والعقاب 
في متناول الجميع فهذا أفعل في الردع ٠‏ كما أن نشر العقربات المحكوم بها لا بد 
أن تكون له أثار إيجابية ملموسة؛ وكذلك التوسع في فكرة الإعفاء من العقوبة 
والحالات المانعة من العقاب نهذا ما بشجع على التبليغ عن الجرائم قبل وقوعها 
وقد يكون التوسع أيضاً في فكرة العدرل الاختياري من شأنه أن يضمن عدم إتمام 
الجرائم . ولا ننسی رابعاً وأخيرً ‏ التأكيد على تجریم ومعاقبة بعض التصرفات 
الخطئية وهي وان خلقت اضطراباً إجتماعياً فليل الأهمية نسبياً» ولكنها قد لا 
تکون إلا مرحلة على طريق إرتكاب جرائم أشد خطورة وضرراً: فالنوسع في 
حرية نداول المواد السامة أو الأسلحة النارية المرخص بها كثيراً ما بودي إلى 
ارتكاب جرائم عمدية شديدة |لطر. فسلامة المجتمع لا تکمن فقط في 
معاقبة الأفعال والتصرفات الثي بر جرأئم وفق التصور القانوني؛ ولكن حتى 
تلك الانعال والتصرفات التي تهدد آر من شبأنها أن تهدد النظام العام والسلام 
الاجتماعي؛ مع ذلك لا يجب "ناف القرد علی الفعل الضار على اعتبار أنه 
فعل قانوني مجرد؛ بل يجب تقييمه على اساس أنه حقيقة إنسانية بحيث تدخل في 
هذا التفييم» مجمل المعطيات النفسية والعقلية والجسمية التي من شأنها أن ندفع 
الفرد إلى الانحراف أو تجشعه عليه؛ لأنه ‏ في النهاية ‏ الفرد هو العدر الحقيقي 
للمجتمع» إذاً رد الفعل الاجتماعي يجب أن برجه إلى هذا الفرو. 


() حول هذا المرضوع پمکن مراجمة: 
Stefani, Lêvasseur et Bouloe, op, cit, n® 25, p 25 ets, Colloque intermatonal de‏ 
peéventdon gécérale du point de vue de la politique‏ مله politique criminelle sur‏ 
eriminelle» Paris, mars 1977 et Jes rapports Acdenaet, Andrejew et Levasseur, R.S.C‏ 
.698 .م ,1977 
(2) سرف ترضح هله المسألة في محلها من هذا الکتاب: نود أن نشير هنا فقط إلى أن الانسان 
وحده هر الذي يستطيع أن يرتكب الجريمة بمعنى أن المسؤول عن ارتکاب الجريمة ليس هو 
التدخل المادي للكائن البشري؛ رلکن مجمل المعطیات والصفات الإنسائية الخاصة: فالإنسان 
کجنس وطباع وشعور واحساس هو المسؤول عن هذا التصرف. 
فحتی نظرية المسؤولية الجنائية للمجموعات أو للشخص الاعتباري لا تخلو ولا يجب أن تخلو 
من الاخذ في الاعتبار هله المعطبات والعرامل الإنسانية. 
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7 - وحينما نقول إن الظاهرة الاجرامية هي حقيقة إنسانية» فهذا يعني - في 
واقع الامر - آنها من فمل الانسان وحده لا الأشياء ولا الحيوان مهما تضرر 
المجتمع من بعض الوفائع التي تثبرها هذه المخلوقات؛ فلا نستطيع أن نری في 
الحیوان أو الجماد عوامل للظاهرة الاجرامية. فالقضابا التي كانت ترفع ضد 
الأشياء رالحیوانات والجثث لا نثير اليوم امتمام أحد إلا تلك الاهتمامات الني 
تدخل ضمن الفضول وحب الاطلاع. 

الإنسان وحده» الحيوان العافل المتمتع بالذكاء نستطيع أن نكيف تصرفاته 
اللاإجنماعية بالجرائم» رهو وحده الذي يستطيع المجتمع أن يسائله عن هذه 
التصرفات الضارة. ولكن هل يكفي الذكاء وحده في الإنسان لكي نصف الفاعل 
بانه مجرم والفعل بأنه جريمة؟ فأفعال الإنسان ليست دائماً وليدة تقدير واع وحر» 
فحتی أنصار التصور القانوني للظاهرة الإجرامية لا بد أن يأخذوا في اعتبارهم 
مدى حرية الفاعل ولا يتناسوا نهائباً جم الحقيقة؛ ولهذا نرى ضمن قواعد القانون 
الجناني؛ استبعاد المسؤولية الجنثائية للتجئون وفاقد الشعور كالطفل غير المميز 
والإرادة كالمكره؛ ولكن يجب آن-لا ننیتی-آن هذا التصور الشخصي لا يراعي إلا 
استثناء وتقدير فيما إذا کات العقوبة.مجدية في ,حقه آر نافعة. على العكس من 
ذلك» من وجهة نظر التصور الواقعي؛ المعطيات الشخصية للفاعل لا تنتج آثارها 
على مستوى تحديد المسؤولية الجنائية فحسب» ولكن تدخل ضمن كل 
التحليلات وتكون مرکزاً لدراسة الظاهرة الإجرامية في حد ذاتها. 

الظاهرة الإجرامية وفق هذا التصور؛ لا يهمها فقط المظهر الخارجي؛ وإنما 
تهتم بصفة خاصة؛ بأسباب ودوافع إرتكاب هذا الفعل على اعتبار أن وراء ارتکابه 
الإنسان. وهذا يؤدي بنا إلى بحث واستكشاف الأسباب الحقيقية لظاهرة الإجرام 
وهو ما يعرف بعلم الأسباب عتنههاوقاف1. 

فالإنسان الكائن الطبيمي رطم عتاغ يجب أن يدرس من هذه الزاوية: 
عاهاته الورائیة. سلوكه؛ مزاجه؛ حالته العقلية واللفسية التي قد تكون دفعته إلى 
الإجرام أو على الاقل أضعفت من قدرنه على مقاومته. الانسان كائن طبيعي: 
ولكن لا ننسى أنه كائن اجتماعي [018: تا ولهذا وحتى نستقصي أسباب 
الظاهرة الإجرامية؛ ینحنم علينا أن ندرس الوسط العائلي الذي ولد وترعرع فيه 
التربية والتعليم المتحصل عليهما رظروف الحياة والعمل رطرق المعيشة وعلاقاته 
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الاجتماعية. . الخ . 
ففي واقع الأمرء علم الإجرام - موضوع دراستنا هذه يعتبر بحق علم ريادة 
واستكشاف الظاهرة الاجرامة . 

ومن ثم نستطيع أن نعف علم الإجرام بأنه «الدراسة العلمية للظاهرة 
الإجرامية من حيث أسبابها وطرق مفاومتهاه. 

8 - ومع أن الجريمة قديمة قدم العالم - كما سبق وأشرنا - ولكنها لم تحظ 
بدراسة علمية صرفة ومنظمة إلا منذ حوالي مائة سنة. قبل ذلك كان المشرعون 
يقاومون الجرمية بطرق بدائية لانهم لا يعرفون إلا القليل عن هذه الظاهرة. فإذا 
أردنا أن ناخذ فكرة عن المجرم والمجرمين لا بد لنا من الرجوع إلى الاعمال 
الأدبية والروائية والتي من خلالها صوّر الأدباء والکثاب إنطباعاتهم عن المجرم 
والجريمة» رهم في تصويرهم لهذء الانطباعات لا بد أن يجنح بهم الخيال بعيداً 
عن الواقع والحقيقة العلمية. 

الفلاسفة وعلماء الأخلاق والديائَاثٍ لديهم أيضاً أفكار مثيرة حول هذا 
الموضوعء ولكن هذه الأفكار لا پمکن لها أن تکرن قاعدة صلبة لهذا العلم الذي 
هوعلم الإجرام. علم الاجرام 015016 18 ولد حفيقة سئة 1876 عندما نشر 
الطبيب الابطالي لمبروزر 107007080 کتابه «الرجل المجرم 1۵000 
tdelineqante‏ ار .I'homme criminel‏ 

وعلم الاجرام هو علم مركب إذا صح التعبير» لان معرفة «الانسان المجرم» 
على حد تعبیر لمبروزو هذا: يفتضي تعاضد مجموعة كبيرة من التخصصات: علم 


0 ث رالمقارنة حول تعریف علم الاجرام يمكن مراجعة المولفات المشار إليها آنفآ 
ركسذلك: 10.0.1 Youtopoulos-Marangopoulos, Alice ales mobiles du delit» Paris,‏ 
8 ۳.1 ,1974د. أبر توتةء عبد الرحمن: اعلم الإجرام؛ منشورات الجامعة المفترحة 1992 ص 
4 وما بعدها. د. كاره» مصطفى عبد المجيد: امقدمة في الانحراف الاجتماعي» منشورات 
معهد الإثماء العربي؛ بيروث 1985 ص 14 وما بعدهاء د. جمفر: علي محمد: «علم الإجرام 
والعقاب ‏ دراسة تحليلية لظاهرة الإجرام وانسياسة العقابية في التشريع الليبي والمقارن؛ المؤسسة 
الجامعية للدراسات رالنشر والترزيع: ببروت 1992 ص 13 رما بعدهاء د. القهرجي؛ علي 
عبد القادر: اعلم الإجرام والعقاب؟ الدار الجامعية» بیروت 1986 ص 11 وما بعدهاء د. 
الساعائي؛ سامية حسن: «الجريمة والمجتمع؛ بحوث في علم الاجتماعي الجنالي؛ دار للهضة 
العربية ‏ بيروت 1983 ص 41 وما بعدها. 
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طبائم الانسان 6ن70۳0108ظ121 علم الإحياء 610108 ا علم النفس ها 
علم الأمرا اض العفلية 6تاقاتا08 ها ملم الاجشماع ها 
0 بما في ذلك علم الاجتماع الجنائي بالطبع 06/0106 18 
.criminelle‏ 

أسئلة ثلاثة تطرح نفسها ولا بد أن نحظى لها بجواب في هذه الدراسة: من 
هو المجرم وكيف يصبح الإنسان مجرماً رما هي أفضل السبل لمكافحة الإجرام؟ 

سوف نخصص الجزء الأرل من هذا الکتاب - علم الإجرام ‏ للإجابة عن 
السؤالين الاولین؛ ثم سندرس ضمن الإجابة عن السؤال الثالث ما يعرف بالسياسة 
الجنائية رهي موضوع الجزه الثاني من هذه الدراسة. 


۳ 


کد بز س دد 


الجزء الأول 


علم”الإجرام 


۳ 


کد بز س دد 


الباب الأول 


الجرم في مفهوم علم ال جرام 


9 المشكلة الاولی اللي تواجه أي منهج علمي في مرضوع علم الاجرام» أو 
أي علم آخرء هي حصر مجال الدراسة» لذا يجب أن نعي قبل كل شيء؛ فكرة 
الجريمة لأنها هي الجامع بين الأفعال والأفراد الذين يتتمون إلى علم الإجرام. 

من السهل أن نعرف المجرغ باعقبارم آلکائن البشري الذ: 
ولكن من الصعب أن نعرف الجرییة کجرهر أر تصورية مانام 
eااueا0neep.‏ نحن نعرف) عن“ لري الثقافة/اليقانونية أو الثقافة العامة اشکالاً 
ونماذج متنوعة من السلوك مما تعرضه علينا الحياة اليومية: فحينما نفكر في 
الجريمة تعرض في خیالنا مجمرعة من الصور التي تمثل العنف والتوحش 
والهمجية مثلاً وغير ذلك من الصور التي تثير السخط والغضب والاستدكار 
والاشمتزاز لدی كثير منا"". 


ولكن هذا التصور هو بالضرورة مشرش وعام وغير محدد للجريمة. والمشرع 


ارتکب جريمة» 


(1) صورة الانسان المجرم باعتباره کال شريراً لا بد أن تثبر في شعور كل منا نناقضاً وجدانياً: 
فالخرف والرهب يختلط بنوع من الإلفة رالمردة: وسبب هلا التنافض هو أن المجرم أساساً 
خارج كل واحد منا فهر ليس نحن فهر لذلك بهددنا في آرواحنا أر في سعادتنا. ولكن في نفس 
الوقت هو داخل كل واحد مناء يعني نحن تادرون على نهم هذا التصرف؛ بل يمككن أن تقوم 
نحن بجميع هذه الجرالم رتحقق على أرض الراقع جميع الصور التي نخزنها لي أفكارنا عن 
المجرم؛ أنظر في ذلك : 

‘Szabo, Denis: «Criminologie et politique criminele» Paris. J. ۷۶۵, 1978, 8, 2 
Konrade, Lorenz: «l'agtestion, histoire naturele du mal» Paris, Flammarion, 1969, 
Pinatel, Jean: «'agresaivitê dans la litterature scientifique récenten. R.S,C 1973. P. 933. 
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الذي يأخذ على عانقه تجریم بعض التصرفات الضارة هذا العمل هو لیس 
بالضرورة عملاً هبناًء لان الجريمة ليس لها رجود مرضوعي کالمرض مثلاً الذي 
يسبق تشخيص الطبيب. فدراسة الجريمة أو تحدید مفهرم لها دقيق من الصعوية 
بمکان من حيث کونها منحركة غير مستقرة لعدم استقرار المعاییر التشريمية 
والقضائية والشعبيةء ولکن هذا لا يمنع أن ثمة معاییر مستفرة ودائمة لا تتعلق 
بمفهوم الجريمة ذاتها ولكن بنتانجها, 

فالقانون الجناني هر قانون القیم ااجتماعیة" وفکرة القیم هذه المتفیرة في 
الزمان والمکان؛ لها معنی مزدوج: فهي تعني أولاً أن هذه القيم لا بد أن يحافظ 
علیها وتحثرم وهذه المحافظة وهذا الاحترام يستلزم ندخل القانون الجنالي. وهي 
تعني ثانياً أن الضرر الواقع على هذه القیم يثير بالطبع لدی الهيئة الاجتماعية رد 
فعل انفعالي الذي هو اساس التجریم ولهذا سوف نحاول في الفصل الأول 
تحدید معیار لعفهوم الجريمة. ونث في الفصل الثاني أساس التجريم. 


(۱) . وهذا ما نعنبه بالتحديد حينما ندرس لطلبة الجنائي العام بأن مبدأ المشروعية الجنالية الا جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص! بقرم بنرع من التربية الاجتماعية: لحین استعراضنا لنصوص أي قانون جنالي 
في أي مجتمع وفي أي عصرء ندرك تماما الفيم المحترمة في هذا المجتمع وني هذا العصر على 
اعتبار أن المشرع الجنائي حينما يجرم بعض التصرفات؛ فهر لا يفوم بللك إلا إذا كانت هذه 
التصرفات مخالفة لقيم الجماعة. 

„Dana, op, cit. P.230. انظر:‎ 2 
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الفصل الأول 
محاولة لتحدید معیار لفهوم الجريمة 


البحث الأول؛ العیار التجدد للجريمة؛ 


1 - المعیار التشريعي والقضائي : 


0 - درج الفقهاء ررجال القانون فيجمیع بلاد العالم أن يعرّفوا الجريمة 
بالفعل المعاقب عليه جنائياً.. ولکن في المقابل, بستحیل علیهم أن يضعوا قائمة 
بالافعال والتصرفات التي كانت مال تجریم أو هي حالياً کذلك في جميع 
الحضارات والعصور. رليست الصعوبة في كثرة هذه الأفعال المجرمة قديماً أر 
حديثاً؛ هنا أو هناك؛ ولكن في الحقيقة في قلتهاء لأن التجریم الغانوني يتغير 
دائماً حسب العصور والامم والمجموعات والشرائع وأيضاً حسب الظروف. رلهذا 
نری علماء الاخلاق والمؤرخين يمبّزون في هذا الجانب بين الشعوب والأممء 
نعلي سبل اجه ريم ال تعتبر في الأمم المتحضرة الجريمة الأكثر 
9 بعض الشمرب والقبائل لا تنظر إلى هذا السلوك هذه النظرة حتى 
الآ العلل لبنس الل تلاا على العرض ار الشرف يتيز علا مق ول ب 
مرغوباً فيه» وكذلك الحال بالنسبة للمذابح التي ترتكب من أجل إفراز المحاربين 
الجيدين وقتل البعض من أجل القيا 0 


(1) وهذه العاداث والتغاليد لا بد أن یکرن لها جذرر تاريخية في الیرنان القديمة لا يعد 
جريمة إذا وقع بين أفرا الواحدة فهذا شأن عائلي وك أن بالنسبة لوأد البنات خوف 
العار وفتل الاولاد خ قر لدى عرب الجاهلية. والسرقة كانث مباحة ضد الاجانب في 


درلتي الإغريق والرومان كما هو الحال في عصرنا الحاضر لدى قبائل الجر :مها ٠٠١‏ في 
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رنحن نعرف أنه في جمیم التشریعات الوضعية یتدخل المشرع الجنائي بصفة 
دائمة لالغاء بعض التصوص أو تعدیلها رنقاً نظروف کل بلد. 

وني الأمرء فان الخلاف لا بد أن یستمر حول تعریف الفضيلة 
والرذيلة؛ الغاية رالحافز» الحتمية وحرية الاختيار"“ رحيث أن هذه كلها تعتبر 
الاسس المهمة لعلم الاجرام: وهي ذات مضمون متفارت من مجتمع إلى آخر 
ومن حضارة إلى أخرى ومن إلى بيثة ثقافية اخری» فلا بد أن نظرتنا 
إلى الجريمة سوف نكون متفاونة ومتباينة؛ الأمر الذي يؤدي حتماً إلى استحالة 
وضع معيار عام لمفهرم الجريمة لا في الزمان ولا في المکان. 

لذلك» ورغم محاولة ترحید التشریعات الجنائية على مستوى دولي إلا أن 
هذه المحاولات كانت لا بد أن تبره بالفشل"" فليس من الغريب أن ترى عملا 


مباحاً في بلد ما ومجرماً في بلد آخر وهذا أوضح من أن نېي . 


ولهذا السبب» المهتمونبهذا الع يجمعون على وصف هله الحالة بنسبية 
الجريمة هه نال 18761800116 ومِدّه«النسبية؛ تجدها حتى بالنسبة للتشريع 


آورویا. انظر في ذلك: الساعَاتي] مرج الاب ص 16 رما بمدها. فافعمة «ا» إل .زامنهملظ 
n" 8.‏ اك ets, Didler. op‏ قم .1971 erimlnogtne» France, Calman - Levu,‏ 

1( ائظر:.13.م باك بوه - مطسمق. 

(2) وهذا لا بمنع بالطبع؛ من الانفاق على إجراءات معينة لمكائحة بعض الجرائم الخطیرة التي 
ترتکب على مسنوی دولي کنهریب المخدرات (سماهد: لاهاي 1912 رجنيف 1931 1936 
رالمعاهدة التي نمت تحت رعاية الامم المتحدة سنة 1961) ار مناهضة الارهاب (المعاهدة 
الدولية لستة 1937 والمعاهدة الأرروبية نسنة ۰01977 أر تزوير العملة (معاهدة 1929) أو خطف 
الطالرات (كمعاهدة طوکیو لستة 1963) أر الجرالم ضد الانسانية وجرائم الحرب (المعاهدة 
الاوروية حول عدم نفادم بعض الجرالم سنة 1979). 

(3) لان لكل مجتمع ثقالته وقیمه الثي پحترمها ربرید أن يحافظ علیها: فهناك فيم دينية؛ فلا نستطیع. 
في بلد مسلم كبلادنا تعلن أن شریعتها القرآن ونبيح الزنا أو الاتصال الجنسي بين الذكور بیتما 
يعد سلوكاً عادبا في البلاد الاسكتدثاية وقد أباحته بريطانيا في أراخر الخمسيئاث بقانون بعد سن 
الثانية عشرة وهناك تیم عرفية؛ فايطاليا في عهد مرسوليني والمانيا الهتلرية كانتا تحرمان 
الإجهاض لسبب راحد وهو أنه «بهدد الجنس بالانفراض». وهناك نیم سياسية كالقوالين الشيوعية 
التي تفرض الدفاع عن ديكتاتورية الطبقة الكادحة. . الخ. 
انظر في ذلك 
politique crinaninelle» Paris‏ عل Delmas - Marty, Mireille: «Modêles et mouvement‏ 

Economica, 1983, P. 14 et.s, Pinatel, رلا‎ op, cit, P. 8 ets. 
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الواحد: فالقتل من حيث أنه يعني إزهاق روح [نسان حي على سبیل المثال؛ ينظر 
إليه في غالب الحالات على أنه الجريمة الأكثر خطورة» ولكن في بعضها الآخر 
دعا" باع لي خلا أن إضان لزاع كتيل العا أ ی 
الدفاع الشرعي وتنفيذ عفوبة الإعدام أو قتل العدو في المعركة" 

ونلاحظ أيضاً بهذا الصددء أن ١‏ جهاز القضائي يعمد في بعض الأحيان؛ إلى 
تجنيح الجنايات حتى لا يستفيد المتهم من رحمة المحلفين في التشريعات التي 
تأخذ بهذا النظام رل لها زان ماق تقد سين - فير مجرم 
أساساً وذلك بالقباس على بعض الجرائم القائمة ربخاصة في الوقت الراهن حيث 
کثر الاستعمال السيئ للبطافات الممغنطة الخاصة بسحب النقود من المصارف: 
فهي تكبف على آنها سرقة أو نصب0©, 

وفي بعض الاحبان يصنف القضاة واقعة معينة جرحاً أو ضرباً بدل الشروع في 
فتل. ونعرف أيضاً أن المحلفين وهم نين عامة الشعبه يقررون البراءة غالبا 
في حالة القتل مع سبق الاصرار ني پیض الروف کانهاه حباة المریض الميزوس 
من شفائه مزوهعمطاله۱. 


TS 


- يوجد على هامش القوانين فكرة شعبية عن الجريمة رفي بعض الاحیان 
و مع التصور القانوني وتارة تخالفها: الجريمة وفقاً للتصور 


(1) ومفهرم «العدر؟ هنا بالذاث أفضل مثال على تباين واختلاف الفیم بين الجماعات البشرية فالعدو 
الذي يستحق الفتل وفق منطق الحرب؛ هر الذي يهدد آمن ومصلحة جماهة أخرى رمحترى 
الامن والمصلحة یکمن في مجموع فيم هله الجماعة السياسية والاجتماعية الإيديولوجية أو 
الافتصادية أو غير ذلك التي نريد أن نحميها وندافع هنها ولولا اختلاف هذه الفيم لما كان هناك 
ما یدهو إلى إثارة هله الحررب المشروعة في الأعراف الدولية. طبعا هذه النظرة مؤسسة على 
التراس حسن النية لي المحركين لها والداعين إلبها فهذا هر لمیر الوحبد الذي بمکن الركرن 
إليه في تحديد مشروعية الحرب من عدمها. اما إذا كان الامر غير ذلك؛ فلا تعدو إلا أن تكون 
عملاً من أعمال رجال العصابات. . لحینما تختفي الفيم نختفي معها المشروعية أو هكذا يجب أن 

پکونا. 

2 انظر: 

Didier, Jean «Les truquages et تمدعنا‎ fraudueux de cartes magnitiques» J.C.P, 1986 ۰1 

4 که ,3229 - 
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الشعبي شر رالمجرم شرير. فقد بری رجل الشارع ضرورة معاقبة بعض أنماط من 
السلوك والتصرفات البومية التي بشمر أنها نضايقه ونزعجه أو تجرح شعوره. 
وحتی الجرائم الخطيرة کالقتل تغيرت نظرة العامة إليه وأصبح الشخص العادي 
يميز بين قتل وفتل كما سبق وأشرنا. 

ومما يلفت الانتباه بهذا الصدد. أن الشكاوى ضد السرقات قد خفت كثيراً 
حتى أن بعض الشركات ومؤسسات المال والأعمال لا تعلن عن هذه الجرائم 
وتعتبرها خسائر متوقعة تأخذها في حسابها عند رصد ميزانياتها. 

ومما تجدر الإشارة إلبه أيضاًء أن الملكية الخاصة قد النظرة إليها 
جدرياً؛ ففي المجتمع الاستهلاكي الذي يدفع المرء إلى الشراء باستمرار واستبدال 
أشياء قديمة بأخرى جديدة أضعفت من حرص المالك على التمسك بالمنقول» 
فسرقة آلة تصوير أو قلم أو حفيبة أصبحت من التصرفات اليومية المعتادة التي لا 
تثير إنتباه أحد. 

ونحن نلاحظ كل بوم فيعض آلمجتمعات التي تحرم تشريعاتها الزنا أو 
الإجهاض أر الدعاية ضد متع الحتحل"غلى سبيل المثال؛ اصبحت في بعض 
المجتمعات من الاشیاء ال لدتبخرية.حنى بضطر المشرع إلى إلغائها أو 
التعديل في أحكامهاء وكذلك الحال بالنسبة للفوائين التي تجرم بعض المنشورات 
التي تجرح الشعور العام عن طريق المطبوعات والصحف السيارة فقد أصبحت 
مرفوضة وغير مقبولة من قبل الطبقة المثقفة. 

ولعله من المفارقات التي تجب الإشارة إليها في هذا الموضوع أن نظرة العامة 
إلى بعض الجرائم الخطتية قد إعتراها التطور والتغيير: فعندما يصدم أحد السائقين 
طفلاً مثلاًء أو يموت المريض تحت العملية في ظروف غامضة؛ فان الرأي العام 
يطالب عادة بتوقيع أقصى عقوبة على الفاعل. ولهذا يكون علم الإجرام قد 
اكتسب بعداً جديداً بحيث تدخل في دراسته حتى الجرائم الخطئية كموضوع لهذا 
العلم . 
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البحث الثاني: العیار الثابت للجريمة: 
1 - معیار الرفض أو عدم القبول: 

2 - مهما كانت الجريمة متغيرة رمتحركة وفقاً للظروف والحضارات 
والتشریعات؛ فان القاسم المشترك بين هذه الجرالم هي کونها مرفوضة وغير 
مقبولة اجتماعباً في مکان معين وني زمان معین؛ حیث أن وظيفة الجريمة؛ إذا 
صح التعبير"“ هي أنها تخلق اضطراباً اجتما يننج عنه رد فعل اجتماعي وهو ما 
يسمى بالعقوبة 2656 18؛ ورد الفعل الاجتماعي هذا هو رد فعل عفوي من قبل 
الجماعة ضد التصرفات رالافعال التي تشکل خطراً علیها ار تلحق ضرراً بها. 

وحتى تستطيع تحدید مواطن الالم واعتبار الجريمة عرضاً له يجب تحدید 
المناطق الحساسة والمراكز العصبية موضوع هذا الالم. 

علماء الاجتماع متففون تقريباً لقان الخلل يوجد في المناطق التي تشكل 
القيم الاجتماعية والثقافية فاعتباللام:4 856 وتناملة/ا الجريمة مرفوضة وغير 
مقبولة لأنها تمس هذه القیم العفعارت لها والمحترمة من قبل الأغلبية أو 
المفروضة بالقوة على العصاة رالمتكركينفالجريمة هي نصرر يتعلق بعلم القيم 
علاهنن۸ تیم الاخلاق رالدین والجمال» المجرم هو إذاً من لا بتقيد بهذه القيم 
ولا يحترمها. هله القیم هي فرضاً فيم أساسية ولکن ما هي طبيعتها؟ 

نستطيع أن نفترض أنها قيم أخلاقية 2085 وتناءلة7 لأننا يمكن لنا أن 
نفترض المقابلة بين الجريمة ۲۱0/5۵600 والفضيلة 76:1 18 وبالتالي المجرم 
هو الانسان غير الشريف والجريمة هي العمل أو السلوك اللاأخلاقي. 

ولكن لاحظنا سابقاً أن مجال القانون الوضعي والاخلاق لا بلتفیان دائماً رفي 
جميع الأحوال» لان مجموعة كبيرة ن الجرائم لا نهم الأخلاق في شيء؛ فالسير 
على يمين الطريق كما تفرض ذلك قوانين المرور لا دخل للاخلاق في هذا 


() انظر: 
Durkbeim, E, «De la diviglon du travall social» ۰‏ ,34 .م 4 Merle et Vitu. op. cit, n°‏ 
J5, Pinatel - J «la peasée criminologique d'Emlle Durkbelm 6 sa‏ 
.435 .م 1959 Gabciel Tarden R.S.C.‏ 
انظر أبضاً حول هذا المرضرع: كارة ‏ المرجع انسابق ص 232 وما بعدها وبخاصة ص 240. 
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التنظیم: فکما قال زميلنا الدکتور الكوني عبودة سيان باننسبة للاخلاق أن یکون 
السیر على الطرقات العامة على اليمين أو على اليسار»”©: وهناك کذلك كثير من 
التصرفات غير الأخلافية غير محل تجريم كالكذب المجرد والخلف بالوعد. 

في المجتمع الذي بغلب عليه الطابع الديني؛ ينفق تعريف الجريمة وتعريف 
الخطيئة 28016 18 في المجتمعات الغربية؛ القيم العامة المشتركة أصبحت في 
معظمها قیماً غير دينية؛ فهي قد استعيض عنها بقيم جديدة اجتماعية واقتصادية 
يعني مادية . 

3 - نخلص مما سبق إلى نتيجة مفادها أن القواعد القانونية الني تجرم خرق 
هذه القيم نتعرض دائماً للتغير رالتطور؛ ولذلك فان التعريف القانوني يتغير بدوره 
ويتطور؛ فإذا ما استعيض عن هذه القيم المتعارف عليها والمحترمة في زمان ماء 
اختفت القواعد القانونية وتلاشت بدورها ليستعاض عنها بقواعد أخرى جديدة 
لحماية هذه القيم المستحدثة رمكلا 

ولكن لا بد أن نلاحظ أل ثللةادَائاًأتاخراً بين النعريف القانوني للجريمة 
بالنسبة لتطور وتغير القيم .الاجتماعيّة: فالقانون بطبیعته بنسم بالاستقرار ويسجل 
نوعاً من البطء بحيث لا مرکا التطور الأيديولوجي والاخلاقي 
والاجتماعي» ففي بعض الأحيان تطور المجتمع يسبق التطور القانوني بحيث 
يصبح هذا الأخير لا يعكس تماما القيم الجديدة؛ ولهذا ند نعيش حالة من الازمة 
تعكس هذه الظاهرة الغريبة» لأن بعض الأفعال المجرمة لم تعد كذلك في نظر 
الراي العام أو الغالبية العظمى من الافراد. وهذا ما جعل دور كايم يقول بأن 
«الجريمة هي عامل من عوامل التطور الاجتماعي لأن المجرم القانوني الذي يثور 
على القيم البالية يساهم في فرض قيم جديدة”. 

على كل حال» إذا كانت الجريمة غير مقبولة ومرفوضة إجتماعياً فلا بد أن 


(1) أساسيات الفانون الرضعي الليبي؛ المدخل إلى الفانون ‏ منشورات جامعة ناصر ۰1993 1 ص 
9 
(2) حول العلاقة بين الجريمة والخطبة انظر: 
Poupe al"locume eriminebs in "Ecole d'litreccht» cujas, 1959, p. 73 et. Paris.‏ 
méthode sociologique» Pacis P.U.F. 14 6d. P. 65 cité par (3)‏ ها Durkhelm: «les régles de‏ 
.35 بع 5 که Merle et Vitu, op. cit‏ 
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یصاحب ذلك أو ينتج عنه. رد فعل اجنماعي لا محالة» وهذا هو المعیار الآخر 
الثابت للجريمة . 


2 - معیار رد الفعل الاجتماعي: 


4 - الجريمة تثير شعوراً جماعياً عاطفياً وعفوياً» وهذا الشعور الجماعي هر 
في الغالب حساس للغاية . 

رد الفعل العاطفي هذا لا بولد على حد تعبير دور كايم”'»؛ إلا في حالة 
إصابة الضرر للحالات القوية التي نمس الضمير الجماعي . فحینما يصل إلى هذه 
المرحلة يفجر شحنة عاطفية كافية لإثارة رد الفعل الاجتماهي؛ هذه المرحلة هي 
ما يسمى بالعتبة الإجرامية اععنصنی انامه عا وهذه العنبة الإجرامية ترتفع أو 
تنخفض حسب فوة أو ضعف الضمانات التي تمثلها المؤسسات القضائية المدنية 
من أجل حماية القيم العامة الأساسية,: 


تاريخ القانون الجنائي يبن إلنا لا رد لفلّل العقابي يعوض عن ضعف العقوبة 
المدنية أو رد الفعل المدني» بیان آلمشرع الجنائي لا يتدخل عادة إلا في 
حالة ما إذا كانت الوسائل العية ال تلا الإنجراءات المدنية» لا توفر الحماية 
الكافية أو التعویض العادل عن خرق القواعد الأساسية. ولهذا نری أنه في 
الاصل؛ خرق القواعد القانونية كان معاقباً عليه جنائياً لان اللجوء إلى القوة 
وحدها هو الرادع الوحيد لضمان عدم الاخلال بهذه القراعد. بعد ذلك نجح 
القضاء المدني ا في فرض نظام هادئ للمنازعات حتى استطعنا أن نرى 
إختفاء مجموعة كبيرة من فواعد التجريم . 

هذه الظاهرة التي تتمثل في إستبدال العقوبات الجنائية باخری مدنية هي التي 
أعطت اسمها لما نسميه اليوم بالمدنية هه ها لان التخلي عن القرة كرد 
فعل اجتماعي وحيد يعتبر علامة كبرى من علامات التقدم الحضاري. ففي زماننا 
الحاضر : العتبة الإجرامية لا يتم اجتيازها الا في حالات محدودة عندما لا تكفي 
الاجراءات المدنية المحضة وحدها للدفاع عن القیم العلیا للمجتمع . وحتی مع 


et. (1)‏ 35 بم op, cit.‏ همم dilo du travel‏ ها De‏ »نط8 انظر في هذا الموضع : 
كارة المرجع السابق ص 245. 
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التسلیم بكثرة عدد التصوص المجرمة؛ ولکن لا بد آئنا نلاحظ أن حلول 
الاجراءات المدنية محل الاجراءات الجنائية مطرد باستمرار . 

نخلص إلى القول بأنه مع أن العتبة الإجرامية متغيرة دائماً؛ ولكن رد الفعل 
الاجتماعي ضد الضاهرة الإجرامية مستفر كذلك دائماً. 

والتعريف الوحيد الذي نستطيع أن نمطيه لهذه الظاهرة؛ كما يتضح من دراسة 
علم الاجتماع؛ هو التعريف القانوني نها وهو الفعل أو الترك المعافب عليه جنائياً 
بسبب الضرر الواقع على المجتمع من هذا الفعل أو ذاك الترك. ولكن يجب أن 
تحدد فيما إذا كان المجتمع ممثلاً في فوانین؛ بتفق في تعريفه للجريمة مع الحقيقة 
العلمية الموضوعية , 
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الفصل الثاني 
أساس التجریم 


15 - بعض علماء الاجتماع يرون أن المجتمع لا يعرف أن يختار دائماً 
الافعال المستحقة للتجریم: فبعضهم بری أنه يجرم اکثر مما يجب وبعضهم الآخر 
يعتقد أنه يجرم أقل مما يجب كذلك. والمجتمع ممثلاً في سلطة التشريع فيه لا 
بد أن تكون له أسبابه في كثرة هذه التشريمات العقابية على رأي بعضهم أر في 
قلتها على رأي بعضهم الآخر. 

وعالم الإجرام - كرجل علم - یج أن يتحرى الحقيقة العلمية ويصحح كلما 
كان ذلك لازماء مجال العفاب)أوييلئ”الافل برد ملاحظاته العلمية الإجرامية. 
فهو لا بد أنه يتساءل عن الأسس التي يبني عليها المشرع الجنائي التجریم؛ ومن 
ثم يستطيع أن يتبين فيما إذا كانت نظرة المشرع الجنائي تختلف أو تتفق مع نظرة 
عالم الإجرام فيما يتعلق بهذه الاسس. لذا يجب أن نتساءل عن المعيار الذي 
يجب أن نعتمده كدليل پرشد المشرع في هذا السبيل. 

ونحن هنا سوف نقتصر على ثلاث من رجهات النظر والتي نعتبرها مهمة في 
هذه المرحلة التي نحن فيها من الدراسة. 


البحث الاول: التفرقة بين الجرائم الطبيعية والجرائم الاصطناعية: 
16 التفرقة بين الجرائم الطبيعية 281۵7815 انا6 والجرائم الاصطناعية 
Dts arti ies‏ اساسها قاررنالو الايطالي( وهي نعتمد على الاخذ في 


Rael Garofalo (1‏ (۱85۱ - 1934) پعتبر أرل من ألف في الجريمة من الوجهة العلمية کتابه 
رالذي نشر ستة 1880 نحت عنوان «علم الإجرام». لمزید من التفصبل حول هله النظرية بمكن 
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الاعتبار المشكلة الأساسية الني ندور حولها كل المناقشات المتعلقة بالتعريف 
العلمي للجريمة وهي مسألة طبیعة الجریمة: هل الجريمة شر في ذانها سابقة على 
التصور الشخصي للإنسان أو هي شر من صنع المجتمع نفسه؟ 

درر كايم وبعض علماء الاجتماع يرجحون أن المجتمع هو الذي يخلق 
الجريمة ويقولون على هذا الاساس: نحن لا نستقبح تصرفاً ما لأنه جريمة؛ بل 
يعتبر جريمة لأنه مستقبح فعا . 

فكرة قاروفالو بالنسبة للجريمة الطبيعية كانت تتأثر إلى حد كبير بالنظرية 
الوضعية الني أنشأها لمبروزو والذي تأثر بدوره بنظرية النشوء والارتقاء لداروين 
„Darwin‏ 

الجريمة الطبيعية وفقاً لآراء هذا الكاتب» تخرق مجالاً معيئاً من الشمور 
الاخلاقي والادبي الذي وصلت إليه البشرية بعد مراحل عديدة من التطور وأصبح 
هذا الشعور جزءاً من القيم العامة:والخالدة. هذا الشعور الجماعي الذي تبنته 
البشرية في ارج رقیها یمتنن,الدرچة الأرلى على الرحمة والامانة والصدق 
والنزاهة هذه القيم هي التي بمضتلها إدتفت الإنسانية فوق الحيوائية. 

السلوك الذي يجرح أو تيسن “هذا الشعورٌ:الطبيعي لدى الإنسان هو بالضرورة 
غير طبيعي وغير أخلاتي؛ وبالتأكيد؛ الفاعل غير طبيعي رفير سوي. وعلى هذا 
الاساس یعتبر هذا الشخص فضلة التطور لاه ينقصه هذا الجزه من الروح السامية 
والتي تکاد آن تصبح عالمية. وهو لذلك يعتبر استثناء بالنسبة للإنسان العادي 
والذي يتميز عد تشريحية معينة أوضحها لمبروزر في کتابه الذي أشرنا إليه 
سابقاً. 

وقاروفالو يفرق بين نوعين من الجرائم الطبيعية : نلك التي تخدش الشعور 


مراجعة : 
p. 37, Didier. J op. cit n4, Stefani, Levasseur et Bouloc, Op.‏ 7 که Merle et Vitu, op. cit,‏ 
كاره - المرجع السابق ص ۰122 ابوتوتة - المرجع السابق ص ۰30 . الساعاني المرجع .7 8 باه 
السابق ص 42. 
() بلاحظ دوركايم بهذا الصدد أن فوة رد الفعل الاجتماعي هي الثي تحدد الافعال التي پمکن أن 
نعتبرها جرائم» ورد الفعل الاجتماعي له مصدر مزدرج: العيب ار الاستهجان والخوف. 
انظر في ذلك: 
Szabo-op. cit, p. 15, Merle et Vitu, op. cit n7 p. 37, Stefani, Levasseur et Bouloc.‏ 
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بالرحمة والشرف وتشمل الاعتداء على سلامة الجسم والعرض» وتلك الافعال 
التي تمس الشعور الازلي بالامانة والصدق رالنزاهة ومن ذلك الاعتداء على حق 
الملكية وشهادة الزرر. . الخ. 

الجرائم الاصطناعية هي ما عدا ذلك: وهي مجموعة من الافعال والتصرفات 
يلجأ المشرع إلى نجریمها لمصلحة اجتماعية أو اقتصادية أو مالية أو سياسية أو 
غير ذلك وهي في الغالب متغيرة منجددة نتيجة لتغير وتجدد الظروف والمعطیات 
التي فرضتها'9 . 

7 - هذا الرأي جد جذّاب من حيث أن رجل الشارع بميز مثلاً بين القاتل 
والناجر الذي يهمل في مراجعة حساباته بصفة متنظمة ويخطئ في دنم الضرائب» 
وبين السارق وقائد السيارة الذي بنسی شراء دمغة التجول» يعني أن الإنسان 
العادي يفرق بين الجرائم البسيطة التي يرتكبها الناس الشرفاء أو هم معرضون 
لارتكابها وبين تلك الجرائم التي لِن”يرتيكبرها ابد ٠‏ ولذلك یری قاروفالو أن 
علماء الإجرام يجب أن لا يهتمزأ لالم الطبيعية لأنها هي فقط التي تعتبر 
جرائم بحق. 

ولكن كثيراً من ففهاء القأنوك لا یرمع علی هذا الراي لسبب بسيط رهو 
أنه حتى الجرائم الاقتصادية والضرالبية وجرائم المرور مثلاً والتي يصنفها قاروفالو 
تحت بند الجرائم الاصطناعية؛ تهم الشرف والأخلاق؛ يعني أنها تمس قيم هذه 
الجماعية أر هذا القطاع : فلكل هذه القطاعات أو الفئات جميعها أخلاقها: فهناك 
أخلاق معيئة للسائقين على الطرق العامة » رهناك اخلاق معيئة كذلك لرجال المال 
والاعمال؛ وللنظام الاتتصادي والمالي وهكذاء رخرق هذه النظم والمعاییر 
والاخلاق يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات ونتائج ضارة للغاية©. 


0 
Bouzat. .م‎ «les transformation contemporaine des conditions matirielles d ‘existence et 
leur lafiuence wur Fêvolutlon du drolt ptnal» Melange Lebert, 1968, ,م‎ 43, Dupreel, J: 
«notre époque face au crime» R.S.C. 1969 ۰ 1970, م‎ 838, 
فكرة الجرالم الاصطناعية لا بد أن نوخذ في الاعتبار فعلاً عند التطبين وبخاصة فيما يتعلق بعلر‎ )2( 
Stefani, Levasseur et Bouloc, op. cit, n 380 الجهل بالقانون الأجنبي» انظر أمثلة لذلك في‎ 
p.422. 
Voit: Delmas - Marty: «eriminilisation et infractions fngnclers, économlques et (3) 
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البحث الثاني؛ الجريمة والانحراف: 

8 - فكرة الانحراف 060137206 12 تستعمل کثیراً لدى علماء الاجرام وبخاصة 
في الولایات المتحدة الأمريكية. والفرا الجريمة والانحراف مؤسس على 
التحلیل العام للتصرفات الغير اجتماعية والتي بعضها مجرم وغيرها کثیر لا زال 
بدون تجریم. 

نشر جولي اهل سنة 1888 بحثاً بعنوان *حدود الجریمة! لا 1700116765 169 
8 عالج فيه مسالة الانحراف غير المجرم. وهو بری أن هناك إلى جانب 
الافعال المنصوص عليها في قانون المقوبات» مجموعة من المجرمین الممیزین 
في المجتمع والذين يصفهم الکاتب بالجلادین ۲07100081765 ينشرون البس 
والشقاء والشر کبعض الجبناء الذين حتى لر لم يدلرا بشهادات كاذبة؛ يلوذون 
بالصمت عن آداء هذه الشهادة ويذهب الأبرياء ضحية لهذا الصمث. 

الانحراف بهذا المعنى» پشتمل ميجبإلات راسعة في الحياة الاجتماعية؛ وفي 
المحيط العائلي المهني المسي؟ الخ التلميذ مثلاً اللي لم يتأقلم مع الحياة 
المدرسية يعتبر منحرفاً جتى ذا لم يرتكب جريمة معينة معاقباً عليهاء الشخص 
الذي لم بستطع الاستمراز كي عمل عم تبر كذلك منحرفاً وكذلك أعمال 
الغش والخداع والخيالة. فالمنحرف هو ذاك الشخص الذي يشذ عن القاعدة» عن 
السلوك العادي المتبع من قبل الآخرين0©, 


sociales R.S.C 1977 .م‎ 500. 

Le crime Etude sociale .م‎ 22 cité ۰ 2 par. Merle et Vitu ۰ op, cit n7 بم‎ ۰ 0 

2) .289 .م 1970 1.5.2 «#عممتطل Cornil: «criminalité et‏ ,21 .م 10 J.op cit, n‏ ,ملظ 
تری الدكتورة الساعاتي (المرجع السابن ص 22) أن الانحراف هر ما بعده المجتمع «مضايقات» 
لا يرضى عنها أو يحبذهاء ومن أبثلة هذه الانحرافات «العصبان» وهر سلوك اجتماهي ممهد 
للجنوح. والعصيان مر خررج على المعايير السلوكية أر الخلفية التي برتکز على الفيم الاجتماعية. 
التي نضعها الجماعة. 
1 - الفعل الذي بعد منحرفاً بغض النظر عن سن رنوع الفاعل. ريدخل في هذا التصنيف في 
مجتمعنا العربي : الفثل والسرقة والتزييف وإدمان المخدرات. . الخ. 
3 الفعل الذي يعد سوبا إذا نامت به فثات معيئة في المجتمع. ومتحرفاً إذا قامث به فئات 
آخری. . كعادة التدخين بالنسبة لصفار السن. . فبنظر إلبهم على آلهم منحرفون. وقد بصتف 
الفعل بائه سوي |ذا فام به الرجال فقط: ار فامت به النساء فقط؛ فيعد الرجل الذي بلس ملاس 
تساه منحرفًء كما يصتف مجنمعنا العربي النساء اللاتي بتسكمن في الشوارع في ساعات متاخرة 
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وعلی ذلك نتجاوز الصعید الموضوعي لانحراف بمعنی أن الجريمة هي فعل 
۶ إلى الصعید الشخصي للفرد المنحرف ذي العفلية اللاإجتماعية والذي 
نستطيع أن نعتبره خطراً على المجتمع. رالمنحرف الذي یمکن أن نعتبره كذلك 
هر الذي يحتاج بطريقة ار بأخرى. للعلاج لمحارلة إعادة تكيفه مع هذا المجتمع 
وهو ما يسمى بإعادة التكيف أو إعادة التأقلم ع#وزلهنهمو8 , 


ولكن بعض علماء الإجرام لا يرون تجریم الانحراف بمعناه الشخصي على 
الاقل» فلا تطبق حياله الإجراءات الجنائية المعتادة لأننا سوف نصطدم بمجموعة 
من المبادئ القانونية العليا والتي أصبحت قاسماً مشتركاً بين جميع التشريعات 
الوضعية الحديثة» ولهذا نرى في بعض التشريعات عدم تجریم أنماط من السلوك 
المنحرف كممارسة البغاء والتسول والإدمان على الكحول» يعني ذلك السلوك 
الشخصي الذي لا يشكل ضرراً على الآخرين. 

ولكن بعضهم يرى إخضاع أنفال ملام إلى نصوص تجريمية معينة لان مثل 
هذا السلوك حتى لو لم بشكلل ضررا بعد على الآخرین؛ ولكنه يعد خطراً 
إجتماعياً يدفع المجتمع لأن: يحمي نفسه منه لا هؤلاء الافراد على إستعداد دائم 
لارتکاب جرائم في أول فرصة تسح لهم؛ ومن هنا ظهرت فكرة التدابير 
الاحترازية أر الوقالية التي تبنتها كثير من التشريعات المعاصرة والتي غالباً ما 
توصف بالجرائم الحواجز 060680165 5ا التي تمنع الجرائم قبل وقوعها. 


البحث الثالث: الجريمة وخرق النظام الأخلاقي: 


9 - إلى جانب التفرقة بين الجرائم الطبيعية والجرائم الاصطناعية رعلاقة 
الجريمة بالانحراف» هناك راي ثالث يجعل نفطة الانطلاق هو العقاب الذي يمثل 


من اليل منحرفات؛ بینما لا پصتف الرجال الذین یفومون بنفس العمل نفس التصنیف . 

3 الفعل الذي بعد سوباً إذا ثم في مکان معين؛ رمنحرفاً (ذا تم في مکان آخره فيعتبر مجيء 
الطالب بلباس البحر إلى مدرسته في مدينة هربية مثلاً عملا منائياً لاداب العامةء اي يعد انحراناً 
هن المالوف. 

4 الفعل السوي الذي بصبح منحرفاً إذا بلغ درجة تکرار معيئة» فمثلاً بعد تعاطي المشروبات 
الكحولية هادة اجتماعية مقبرلة وسوية في كثبر من المجتمعات المعاصرة وفي هذه المجتمعات 
نفسها پوصف مدمن الخمر بالاتحراف. 
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في المجتمعات المتحضرة؛ الجزاء المنظم والمنطقي للجريمة . 

ويحاول أصحاب هذا الرأي" أن یمزفوا الجريمة بالنسبة للحدود المنطقية 
لتصور العقوبة» وعلى ذلك فنحن لا بد أن نقرر أن الافعال لا تعد جرائم إلا إذا 
كانت تبرر توفیع العقوبة؛ لأن العقوبة غير منطقية إلا في حالة مجازاتها عن 
التصرف المستنكر والمستهجن 614528516 موضوع اللوم والتوبيخ ۰۵1806 بمعنی 
أن العقوبة الجنائية تقتضي منطقیاً على أن نحکم على تصرف ما بالاستنکار 
والاستهجان. وهذا الحکم لا يبرر اللوم رالتربیخ إلا بالرجوع إلى الاخلاق 18 
morale‏ لا العقوبة مؤسسة على الائم والذنب والجرم فانلهولنه «1 وهذا 
الائم أو الذنب أو الجرم مبني بدرره على فكرة الخطأ 80016 1 أي أنه لا پوجد 
خطأ معاقباً عليه منطقياً إلا إذا كان الفعل موجباً للوم والتربيخ . 

الأخلاق إذأء في زمن معين وفي مكان معين هي المعيار الصحيح الذي 
نستطيع بمقتضاه أن نحده أسائن,التجريم: فأي تصرف أو اي انحراف لا 
يستوجب اللوم والتوبيخ لا یبن يومف أو يكيف بانه جريمة؛ وبالتالي کل 
عقوبة جنائية بالمعنى الدقيق للكلمَهنطبن-على المنحرف» هي أساساً ظالمة . 

رنرید بالاخلاق هنا قئالع ثوجه سلرك الجماعة في وفت ما 
وفي مکان ما وليست الاخلاق بمعناها الديني أو الفلسفي» فليس القبيح ما قبحه 
الشرع كما نقول في ففهنا الاسلامي؛ والحسن ما حسنه الشرع أو العقل على 
خلاف في ذلك بين الأشعرية والمعتزلة. بل القبیح ما قبحه المجتمع والحسن ما 
حسته هذا المجتمع . 

هذه هي الفكرة الرائدة التي ما فتنت التشريعات المعاصرة تستوحیها في 
نصوص التجريم والعقاب. 


(1) راجع في ذلك: 
Merle et Vitu, op, cit a 9‏ ,664 ,م ,1972 R.S.C.‏ علد فيه Pinatel. J. «Infractions et valeurs‏ 
p42.‏ 
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الفصل الثالث 


حالة الجريمة 


البحث الأول؛ الطابع العام للحالة الإجرامية: 


1 - الجرائم المعروفة: 

0 - عدد الجرائم المرتکبةا خلال فثرة/معينة من الزمن وفي بلد معين تکون 
الحالة العامة للجريمة في هذا الب وفی-هنا الوقت والتي من خلالها نتعرف على 
أهميتها مستعملين المناهج الْملهية كالإحصياء واليجث والمقابلات. . الخ. 

رفي البلاد التي آخذت قليلاً أو كثيراً بأسباب الحضارة؛ توجد عدة مصادر 
تتعرف من خلالها على الحالة الإجرامية في هذا البلد أو ذاك. 

ولعل أهم هذه المصادر هي أولاً ‏ الإحصائيات التي تقوم بها أجهزة الشرطة 
وتتضمن» في الغالب؛ بباناً بالجرائم الني تم تسجيلها بأقسام الشرطة المختلفة 
خلال العام موزعة على أشهر السنة والمناطق لمعرفة مدى تأثبر تعاقب الفصول 
على الظاهرة الإجرامية؛ وفيما إذا كانت فصول معينة من السنة تكثر فيها الجرائم 
أو جرائم معيئة؛ ومدى تأثير البيئة الطبيعية على هذه الظاهرة» وني الغالب ترفق 
بهذا النوع من الإحصائيات» دراسة مقارنة مع الحالة الإجرامية للسنوات السابقة 
حتى يتمكن المهتمون من تقييم فعالية الإجراءات المعتمدة لمكافحة الجريمة لینم» 
من ثم الإبقاء على السياسة أو التعدیل فیها حسب الاحوال. 

ورغم النقد الذي يمكن أن پوجه إلى مثل هذه الاحصائیات") لكن ذلك لا 


(1) انظر الساعاتي؛ المرجع السابق ص 32 أبوتوتة. المرجع السابق ص 1440 5 اك .08 .10416 . 
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يمع من أن تکون النتائج التي نتوصل إليها مزشراً مهماً يساعد السلطات العامة 
على مواطن الضعف في سياستها من خلال معرفة التوزیم الجغرافي والديمغرافي 
اللظاهرة الإجرامية. 

وهناك ان الإحصائيات التي تقوم بها الهيئات القضائية كل سنة وتتولى 
الإداراث المختصة نشرها متضمنة عدد المتهمين الذين قدموا للمحاكمة وعدد 
المدانین منهم . 

وهناك ثالثاً وأخيرأً» إحصانيات مصلحة السجون حيث ند 
بعدد المسجونين لديها مع بيان بأنواع الجرائم المرنکبة من قبلهم. 

وعندنا هنا التقربر السنوي عن الجریمة» وهي مطبوعة تصدرها اللجنة الشعبية 
العامة للعدل والأمن العام تحتوي سنوياً على إحصاء لعدد الجرائم المرتكبة كل 
سنة وعدد القضايا المنصرف فيها أو المننظرة الحکم. 

21 - وكل هذه الاحصانیاتبالجانم المعروفة في المجتمع لها فائدة علمية 
وعملية من حيث أنها نعين هة #الإدارم والمعنيين بالظاهرة الاجرامية كذلك» في 
عقد المقارنات وإجراء الدراساتَالبَحَرّث رتمکنهم من تحليل وتفسير الظاهرة 
الإجرامية ليسهل لهم من ثم انتراح انهم الحلؤّل لمكافحتها. 

ثم إننا نستطيع من خلال مثل هذه الاحصائيات» وبخاصة إذا أجريت بطريقة 
علمية منظمة؛ التعرف على خصائص المجرمين ومقارنتهم بغير المجرمين من 
حيث السمات الجسمية والظروف البيئبة والاجتماعية والثقافية وغيرها وكذلك 
مجمل المعطيات النفسية والعقلية للأفراد ذري العلاقة. 

والجرائم المعروفة نوعان: جرائم شرعية 1620100 0826000( وهي 
الجرا ائم التي تم الحكم فيها نهائياء رجرائم ظاهرة esئ4141صصap infractions‏ 
وهي نلك الجرائم المبلغ عنها والتي هي موضوع شكوى أو تحقيق أو ملاحقة 
قضائية ولم يتم الحكم فيها بعد" 


0( سميت كذلك لأننا لا نستطيع أن نصف منهماً ما كذلك إلا بعد الحكم عليه نا فبعد النطق 
بالحکم النهائي بالإدانة فقط بصبح هذا المنهم مجرماً قانونياً أو شرعياً. 
(2) انظر في ذلك: 
Stefani, Levasseur et Bouloc, op. cit n2, Stefani, Levasseur et Jembu - Merlin, op. cit. pı‏ 
Didier. J. op. cit 4,‏ ,34 


دورياً نشرات 
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2 - الجرائم غير المعروفة! 

2 - علماه الإجرام منفقون على أن ثمة عددأ هائلاً من الجرائم ترتكب ولا 
تصل إلى علم السلطات العامة وهي سلطة البحث والتحقيق والإنهام: الشرطة 
والنيابة العامةء وبالتالي لا نصل إلى القضاء ليتم الفصل فيها. 

وهذا العدد غير المعروف من الجرائم يسمى بالرقم الأسود تذمت هتفه ع1 
أر .les chiffres cachêés‏ 

ولكن كيف يمكن للباحث والدارس أن يتعرف على العدد التقريبي لهذه 
الجرائم؟ لا شك أن هناك وسائل وطرقاً مختلفة ومناهج علمية متعددة لهذا 
الغرض: منها أسلوب التحري رالتحقیق واستجواب عدد معين من المواطنين 
الذين ربما ارتكبوا جرائم أو كانوا ضحايا لهاء وكذلك مجمل المعلومات المستقاة 
من أجهزة الشرطة وبعض المؤسسات الاجتماعية والصحية كالمستشفيات. 

ولعل في مقدمة الاسباب,الثي تغل الجريمة غير معروفة هو السبب 
الاجتماعي والفضيحة التي تلحق المجني) عليه وعائلته عند التبليغ عنها كجرائم 
الزنا وهئك العرض وبعض"الجرائم الآخري المشابهة . 

ولكن» علاوة على هذا السبب الاجتماعي الصرف» هناك عدة أسباب أخرى 
تجمل الجريمة غير معروفة ويفلت الجاني» بالتالي من العقاب: منها ما يسمى 
بالجريمة التامة 851816م 073۳6 16 وهي المرنكبة من قبل بعض المجرمين 
المحترفين الذين هم على قدر كبير من الذكاء بحيث يرتكبون جرائمهم بطريقة 
نظمة تنظيماً دیق لا ينم إكتشافها بسهولة . 

ومنها إهمال المجني عليه في هله الجرائم بحيث لا يهتم بالتبليغ عنها. في 
حقيقة الأمر» هناك ثلاث مجموعات من الأسباب يمكن أن يبرر هذا الإهمال أو 
هذه السلبية: 

أ - الشعور بضرورة الاخذ بالثار لم بعد دافعاً رئيسياً للتبليغ ریما بسبب عدم 
أهمية الضرر أو خشب ضياع الوقت في التحقيق والمحاكمة أو الشك في عدالة 
المحاكم بحيث لا يتوقع توقيع عقوبة رادعة على الجاني. وقد يكون عدم التبليغ 
راجعاً إلى خشية الانتفام منه أو رحمة به أو شفقة عليه. 

ب - في بعض الأحيان المجني عليه نفسه يخشى اللجرء إلى القضاء باعتباره 
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فاعلاً للجريمة هو نفسه؛ كالمرأة التي اجهضت بمساعدة إحدى الممرضات؛ 
وکالرجل الذي تمت سرقته من قبل |حدی المومسات. 

ج ‏ وفي بعض الأحيان الأخرى» المجني عليه لا بنظر إلى الفعل نظرة 
تجریم وبخاصة إذا كان راضياً به کحالات الزنا والشذوذ الجنسي مدلا , 

3 - مهما كانت الأهمية العددية لهذه الجرائم سواء منها المعروفة أو غير 
المعروفة؛ فمن المؤكد أن هذا العدد من الجرائم لا يمثل إلا حيزاً بسيطاً جداً 
بالنسبة للكوارث الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في عصرنا الحاضر وكل عصر 
ضحايا القتل العمد قليل جداً بالنسبة للوفیات من الأمراض المعدية» الجرائم ضد 
الأموال تمثل خسائر أقل بكثير مما تمثله الأزمات المالية رتقلبات البورصة؛ وعلى 
كل حال» عدد المجرمين هو دائماً قليل جداً بالنسبة لعدد السكان في كل بلد. 

0 يجب أن لا ننسى أن هذا المد القليل نسبياً لا بد أن يزعيج 


الجريمة مثلاً تكلف الخزينة العامة في فرنسا حوالي 42 مليار فرنكاً فرنسياًء 
وتکلف الافراد حوالي 68 ملياراً من الفرنکات. 
ونحن لا بد أن نأخذ في اعتبارنا عند قراءة هذا العدد الهائل من الارقام دائماً 


(1) لعل تفشي ظأهرة الفساد الإداري نکون سببأ مهمأ في جمل الجريمة غير معروفة: نقد يهمل 
رجال الشرطة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجاني نظراً لوجاهته أو رغبة في عطائه 
أو رهبة من بعلشه وبخاصة في المجتمعات المتخلفة؛ ثم إنه حثى في المجتمعات المتقدمة تظهر 
هه المشكلة بشكل أو بآخر حينما بقدم الحزب الحاكم بيانات غر دقيقة عن حالة الجريمة رغبة 
منه في إرضاء الرأي العام حتى بحصل على أكثر عد من أصوات الناخبین على اعنبار أنه أقدر 
على مكافحة الجريمة ربالتالي على حماية المواطنين من خصمه السياسي. ثم إن رجال الامن قد 
يكون لهم درر كبير في ذلك: فقد بفلحون في ملاحفة الجناة والمجرمين ربتشددون في ذلك 
بمناسبة وبدون مناسبة لإظهار ولاء المسؤول الأرل هنهم للسلطة الحاکمة؛ وقد يحدث العکس 
بحيث يتهاونون في أداء واجباتهم ليبرهئرا لنفس هله السلطة على تقصيرها في توفير الوسائل 
المناسبة لمكافحة الجريمة ومطاردة المجرمين. 
قارن في ذلك: الساعاتي؛ المرجع السابق ص 33 وما بعدهاء 
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عدد السکان وظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل مجتمع سواء 
على المستوی الفردي أو على المستوی الاجتماعي العام. 


هذا التحلیل العام لحالة الجريمة؛ يجب أن یستکمل بالتحلیل التفاضلي 
eاإعزاdiferen‏ ار القطاعي 90۱87/۵11 لتمرف على وزن الظاهرة الاجرامية داخل 
بعض فئات المجتمع وقطاعانه. 


البحث الثاني: الطابع الخاص للحالة ال جرامية: 


1 - جرائم الرجال وجرائم النساء: 


4 - پلاحظ أن جرالم الرجال نزيد كثيراً عن جرائم النساء في جمیع العصور 
والحضارات"" رفم محارلة البعض التشكيك في صحة الارقام التي تؤكد هذه 
الحقیقة!* فعند مراجعتنا للتقربر اي عن الجريمة وهر ما سبقت الاشارة إليه 
وفیما بخص سنة 1980 نبین أن هيد امین يبلغ 27210 متهماً منهم هدد 
2 منهماً ذکراً راشداً وحدثا رعده3108 أنثى راشدة وحدثة. هذا وقد زاد 


1 فقد آظهر الإحصاء الفرنسي لسنة 1902 أن نسبة إجرام المرأة تعادل 13 تقريباً من مجموع. 
الجرائم التي ارتکبت في هذه السئة» وأنه في هام 1968 كانث هله النسبة 1 إلى ۰12 ولي آلمانیا 
(الغربية) ۰1/16 رفي الولابات المتحدة 15/ انظر» القهرجي المرجع السابق ص 158. 

 )2(‏ يفولون إن الاحصالبات تسقط من حسابها ممارسة النساء للدعارة إذ لا يعثبر هذا النشاط جريمة 
في هله الدول: فإذا أضيفث الدعارة لتساوى إجرام المرأة وإجرام الرجل (انظرء الدكتور أحمد 
المجذوب «المرأة والجريمة»؛ الفاهرة 1976 ص 35 رما بعدهاء نقلاً من جعفر» المرجع الاب 
ص ۰662 ولكن هذا التحليل فير سليم: ففضلاً عما قد نفترضه؛ وهر امتراض صحيح في 
الغالب» من أن المراة خلقت أكثر ميلا إلى الدعة والهدوء وتتجنب كل ما من شأنه أن يخدش 
شعورها المرهف الحساس ولا ينئاسب مع طبيعة تكوينها الجسدي واللفسي. فإذا كانث أعمال 
الدعارة مباحة في بعض المجتمعات فإنه ليس في الامر جريمة ومن لم تخرج هذه الحالاث من 
دائرة البحث والمقارئة. وإذا شكل هذا السلرك جرالم فمعنى ذلك أن شربك المرأة في هله 
العملية هو بالتأكيد اثرجل؛ فهما مذنبان لي كل حال ويضاف كل جنس إلى جنسه وييقى الفارق 
على ما هو عليه ثم إنه في هذه الحالة: فغالباً ما يكون عدد الاناث ثابتأ بعكس الحال بالنسبة 
للرجال» ولعلنا نلاحظ أن حالات النسول والنشرد فسمن الرجال أكثر منه لدى اللساه (براجع في 
هلا الشأن» د/ الساعاتي في دراستها حول البغاء (المرجع السابق ص 165 وما بعدها) واندراسات 
والاستبيانات الثي فام بها د/ الثير (المرجع السابق وبخاصة الملاحق) الامر الذي من شاه أن 
تبقى على نسبة الفرق بين إجرام الذكور وإجرام الإناث لي المجشمع اللبي. 
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العدد الاجمالي للجرائم في السئة الثالية حيث بلغ سنة 1981 - 34012 متهماً وتهمة 
منهم عدد 26378 متهماً ذكراً بالغ و5215 ذکراً حدثاً ومن النساءء 1959 أنثى بالغة 
و469 أنثى حدثة. 


علماء الإجرام يقرون بهذه الحقيقة بدون أن يستطيعوا نفسيرها تفسيراً مقبولاً 
من كل وجه. 

ولا يستبعد في كل الأحوال؛ أن نكون المرأة من حيث التركيب العضوي 
والنفسي أقل استعداداً لارتكاب الجرائم من الرجل: فتركيبها الجسدي لا يتناسب 
بصفة عامة» مع القوة الجسدية التي يقئضيها ارتكاب الجرائم عادة وبخاصة تلك 
التي تعتمد على العنف حيث أن قوتها الجسدية - كما یفولون؛ تعادل نصف قوة 
الرجل. 

ثم إن وظيفة الأمومة اکسبت المراة خصالاً نفسية خاصة من شاأنها أن تحد 
من ميلها إلى الإجرام کالحنان العف والبذل والإيثار. ولا شك أن التربية التي 
تتلقاها الإناث والرعاية والمراقبة آلمسستملرة والضيقة من قبل العائلة خلال سني 
المراهفة. تسهل من تطبم المرأة بالطابع السوي. ولا ننسى بعد ذلك أنه حتی بعد 
الزواج ومع حرية المرا في احرج العمل فالزوج دائماً هو المعرض أكثر منها 
لدخول معترك الحياة وما يستلزم ذلك من صراع مستمر يعرضه في بعض الاحیان 
للجنوح. وهكذا نستطيع أن نفسر على الارجح؛ ليس ففط قلة عدد جرائم النساء 
عن جرائم الرجال» رلكن أيضاً خصوصية جرائم المرأة: فالجرائم التي نرنکبها 
يغلب عليها الطابع العاطفي» بمعنى أن للعراطف الرقيقة والاحاسیس المرهفة 
دورأ هاما سواء فيما يتعلق بارتكاب جرائم معينة أو بطريقة تفیذها, 


فنجد المراة غالباً ما ترتكب جرائم مثل الشهادة الكاذبة والسب والاتهامات 
الكاذبة للتهرب من واقع معين" فهذا النوع من الجرائم هي جرائم نسوية محضة 


(1) ولعل قتل المولود خرف العار والفضيحة وإتفاء لرد الفعل العنيف للعائلات المحائظة من الجرائم 
التي ما فتكث تلجأ إليها المرأة منذ القدم. رفي هذا الإطار ولكن بمعنى مختلف تدخل جريمة 
الإجهاض كإحدى الظراهر الإجرامية البارزة لدى المرأة نتيجة لتحررها الاجتماعي والاقتصادي 
راستفلالها في رعابة شؤونهاء وقد أدى ذلك إلى ارنفاع نسبة الحمل خارج إطار العلاقات 
الزوجیة. كما ترتب علبه ارتفا نسبة الإجهاض من أجل التخلص من عبء ثقبل عليها لأنه يعيق 
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لانها سهلة التنفيل. 

وتعتبر السرقات من المحلات التجارية الکبيرة رالسرقات العائلية من الجرائم 
التي يغلب علیها الطابع النسوي فالاسواق العامة أو المملركة لشرکات تجارية 
كبرى ليس لها مالك بعينه قبالتها نستحي منه أو نشعر بالخجل تجاهه. وكذلك 
الحال فيما يتعلق بالسرقات التي ترتكب من قبل خادمات الیبرت؛ لأن المستهدف 
هو الملكية العائلية وليس نرا بعيئه وفي غالب الاحوال لا بد أن يكون المسروق 
شيئاً تافهاً لا قيمة له. 

وحتى حينما #نضطر؛ المرأة لارتکاب جرائم خطيرة كالقتل؛ فهي عادة ما 
تلجأ إلى طريقة في التنفيذ نناسب طبيعتها الحساسة كالقتل عن طريق السم؛ لان 
شعور المرأة هذا لا تستطيع معه رؤية ضحيتها يتألم» ثم إن جريمة القتل بالسم 
ترتکب على مواد معينة ولا تصيب الشخص المستهدف إلا بطريق غير مباشر وبعد 
مضي فترة من الوقت بدرن أن يكون:قْتاكِ أي إتصال شخصي أو مادي بين المرأة 
والمجني عليه. 

وفي كل الاحوال؛ فان نطو ر المتجتمع العصري والعادات الجديدة المكتسبة 
من قبل المرأة والتي تتمثل “في لت الحياة جنباً إلى جنب مع الرجل 
رمقاسمته مجمل النشاطات الاجتماعية؛ أقول هذا التطور سهل من ظهور إجرام 
المرأة حتى في المجالات التي كانت إلى وقت قریب: مقتصرة على الرجال 
كعمليات السطو والإرهاب بمختلف أشكاله. وهذا في الحقيقة ليس مستغرباً 
منها: فنحن نرى المرأة دخلت مجالات عمل كانت مقصورة على الرجال كأعمال 
الشرطة والبحث والتحري والتي تتطلب غالباً شیثاً من الفسوة رالشتة وأعمال 
العنف» فلا غرابة البتة؛ أن تدخل المراة من الجانبین: جانب الخیر وجانب 
الشر. 


2 - جرائم البالغين وجرائم الأحداث: 
5 - نلاحظ» من خلال الدراسات الکثيرة التي أجريت بخصوص تأثیر السن 


حرکنها ويحد من حرينها ويزيد من الضائقة إنمالية التي تعائي منها معظم الاسر في هذا العصر 
نظراً لزيادة المتطلبات المادية الكثيرة. انظر جعفر - المرجع السابق ص 63. 
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على الجريمة» أنه لیس هناك سن معينة لا ترتکب فیها جرائم؛ احداث 
مراهقون» بالغرن» شیوخ كلهم قد برنکبون جرائم"". 

الغريب في الأمر أنه حتى في عمر البراءة والطفولة قد يستيقظ الحیوان 
الإنساني ويدفعه إلى إرتكاب الجريمة. ولكن يجب أن نقول إن جرائم 
الأحداث” هي في الغالب بدون غد فالطفل الذي ارنکب جرماً جنائياً في سن 
الطفولة لا يعود إلى ارتكاب جريمته بعد سن البلوغ. 

مهما كان من أمر فان هناك عوامل ذاتية داخلية آر شخصية وأخرى خارجية 
من شأنها أن تدفع الحدث إلى الانحراف. 


أولا؛ العوامل الشخصية؛ 

6 - یقصد بالمرامل الشخصية مجموعة المقومات الجسمية والنفسية والعقلية 
للحدث بما في ذلك تكوينه العضيلي وعمل رظائف الأعضاء وحالته الصحية 
وكذلك كل ما له علاقة بالميؤل ژالالفمالات. 

فعندما تبدأ مرحلة المزاغفة-في-الظهور (تبدأ في الغالب من سن الثانية 
عشرة) يصحب ذلك یوب یناه القيراع بينه وبين الوسط» حيث یعتبر 


0 ری العلماء أن الفترة الواقعة بين 18 و30 سنة من اخطر مراحل العمر على الاطلاق إذ برتفع فيها 
عد الجرالم بشكل ملحوظ فهذه الفثرة نستاثر بثلث الاجرام نقریب. آما بالنسبة للنساء بصفة 
خاصة؛ لیزداد معدل الجريمة لديهن ني الفثرة من 40 إلى 50 وهي فترة سن الیاس» حيث 
یصاحب هذه السن اضطرابات نقسية وعصبية بالإضافة إلى التغيرات الداخلية إذ يزثر كل ذلك 
على سلوكها ويدلمها إلى الجريمة بنسبة أكبر ‏ انظر؛ القهوجي المرجع السايق ص 164: 

2) راجع في هذا الموضوع 
P. 47, Chazal . 1 «Motivation nouvelle de la eriminalité‏ 14 که Merle et Vitu. op. cit,‏ 

.$07 .م 1973 juvenile Delinquance réactionelles R.S.C.‏ 
الدكترر مصطفى الثير (المرجع السابق) له دراسات قيمة حول جنوح الاحداث في المجتمع. 
الليي. 

(3) ليس معنى ذلك أن الاطفال دون هذه السن لا پرنکبون أفعالاً يجرمها الفانون؛ ولکن بنسية فلبلة 
جداً لدرجة أن الإحصالبات لا تشبر عادة إلى إجرام الأحداث في هذه الفترة. علاوة على أن 
أغلب التشریعات لا نعتبر الصغير (الذي لم يبلغ الرابعة عشرة؛ مادة 80 من قانون المقوبات 
اللييي) مسؤولاً جنالباً (رهذا لا يمنع بالطبع من تخاذ إجراءات رفائية حياله إذا بلغ السابعة مادة 
0 ق.ع.ل) فاستبعاد الإجرام الشخصي بؤدي في الغالب إلى عدم اخذه في الاعتبار ضمن 
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الحدث الوسط عقبة تحول بينه وبين تحقيق بعض المفاهیم التي لقنت له أثناء 
الطفولة مما يفضي به إلى الجنوح. 

وسببه كذلك أن الحدث يتسم بنزعة فردية فوضوية بسبب رجحان النشاط 
الغريزي والعاطفي على النشاط والنفكير المنطقي؛ ويعزى ذلك إلى قصرر في 
القوى الضابطة وهذا راجع إلى عدم النضج رالاستفرار النفسي مما يسهل خضوع 
الحدث للمؤثرات المحيطة به. 

ونظراً لتوقد الغريزة الجنسية لدیه. فسوف يدفعه فضوله وجهله بالأمور 
الجنسية إلى اکتشاف هذه الأمور وينزلق إلى طريق الجريمة لإشباع هذه الغريزة 
ولهذا نرى الاعتداء على العرض من الجرائم الني ترتکب في هذه السن(/. 

ونتيجة للفوة البدنية المسرعة في النمو تولد لديه ميلاً إلى تغيير الاوضاع 
والتمرد على المعتقدات وكذلك النزعة نحو إثبات الذات واعتداده بنفسه فيوظف 
هذه القوة في الاعتداء على الغير تأكيذا:لهذه الشخصية. ولذا يعتبر الإيذاء البدني 
من الجرائم التي ترتكب أيضاً من قبل پال . 

ولا نسی أخيرأء أن الحدث ياه لوغ من التناقض بين رغباته ومحاولة 
إشباعها وبين ما يمكن لمحتم أنبوفرةآله» هذا التناقض يولد لديه نوعاً من 
القلق والحيرة يساعدانه على الانحراف السريع» حيث أن له طموحات يريد 
تحقيقها وقد لا تسعفه موارده المالية لإشباعها فيلجأ إلى ارتکاب الجرائم ضد 
الأموال كالسرقة©, 


الإجرام المرضرعي ربالتالي» فاغلب الدراسات التي تعنى بحالة الجريمة في مجتمع من 
المجتمعاث لا تعيره اتباهها. 

(1) تشیر التقديرات إلى ارتفاع نسبة الجرالم الأخلائية المرئكبة من قبل الحدث في ليبيا خلال عام 
2 حيث بلغ مجمرع الجرائم 2003 أي بما بعادل نسبة 34.7/ من المجمرع الكلي للجرالم 
المرتكبة في تلك السنة. 

(2) فقد أثبتت الإحصائيات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل رالامن العام عن سئة 1982 أن 
عدد الاحداث المتهمين بإرتكاب جرائم ضد الاشخاص بلغ 95/ جريمة منها 458 جناية ر637 
جنحة أي ما يعادل نسبة 18.9 من مجمل الجرالم المرتكبة ضد الاشخاص في تلك السنة. 

(3) . بلغث نسبة جرائم السرفة المرئكبة من قبل الأحداث في ليبيا سنة ۰1982 369 من إجمالي 
جرائم الأحداث والتي بلغت 76 جتاية ر2055 جنحة وئد تأكد هذا الاتجاه أيضاً سنة 1986. 
وبالمقابل نشیر الدراسات إلى انخفاض معدلات جرالم النصب رخيانة الأمائة والصك بدرن 
رصيدء ولعل ذلك راجع ‏ كما قال زميلنا الدكتور أبو تونة (المرجع السابق ص 155) إلى أن هذا 
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ثانیا: العوامل الخارجية: 

7 - كلما كان الوسط سيئاً وفاسداً كلما كان الحدث كذلك في غالب 
الأحوال. والوسطان اللذان يساعدان على صلاح الحدث أو فساده أكثر من 
غيرهما هما الوسط العائلي والوسط المدرسي . 


أ- الوسط العائلي: 


من العوامل التي تساهم في فساد الوسط العائلي باني تفكك الاسرة بفقدان 
أحد الرالدین أر کلیهما بسیب الموت أو الطلاق في المقام الاول: فكثيراً ما يكون 
الابوان قطبین متنافرین في طريقة معاملة الطفل : فبقدر ما تکون معاملة الاب 
قاسية وشديدة كفسوة الحياة وشدتها بقدر ما نکون معاملة الام آقرب إلى الحنان 
والعطف والشفقة والرحمة. والمبالغة في جانب تتعکس سلباً على تربية الطفل 
السري. فلا بد أن تقابلها كم لین الاخری حتی تعتدل الحالة النفسية لدی 
الطفل. فإذا غاب أحد القطبیقفلا یدمن رقوع الخلل لا محالة. نقد دلت 
الابحاث في هذا الصدد. أن معاقلة آلحدث بحزم زائد پمکن أن يولد لديه الرغبة 
في الانتقام ويدفعه إلى ردو فعا" علؤاتية»“ ومن ناحية أخرى فان التساهل الزائد 
في معاملته ينمي لديه شخصية ضعيفة غير قادرة على مواجهة الصعاب التي 
تصادفه أو ننمية العلاقات الاجتماعية السوية مع الآخرين” وهذه العلاقة الخاطئة 
بين الاباه والأبناء کالافراط الزائد في انفسوة أو الحنان المبالغ فيه نلاحظه ليس 
فقط لدى العائلات التي ليس لها نصيب من التعليم بل حتى لدى العائلات التي 
تتمتع بمستوى تعليمي وثقافي معين. والإفراط في كل شيء نوع من الانحراف. 
كما أن التفارت في المعاملة ومحاباة بعض الصغار على حساب البعض الآخر من 
شانه أن يثير لدى هؤلاء الغيرة والرغبة في التشفي فالشعور بالظلم يثير لدى الطفل 
نوعاً من الحقد ينعكس سلباً على نظرته إلى والديه وإلى المجتمع والوسط الذي 


یش فی . 


النرع من الجرائم بتطنب قدراً من الحيئة والدهاء من ناحية» ورصيداً من الثقة من ناحية آطری 
رهي صفات لا يتمنع بها الحدث عادة في هذء السن اي تتسم بالفلق والاضطراب. 

(1) الظر: جعفر - المرجع السابق ص 69, 

(2) من أجل نظرة إسلامية سريعة للموضوع یمکن مراجمة: الاستاذ عبد السلام الذريي "الاسلام 
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ثم أن كثرة الانجاب مما يضعف الاهتمام بکل واحد بعيئه؛ فضلاً عن أن 
كثرة عدد أفراد الأسرة قد لا يكفيهم الدخل المحدود لمائلها. 


كما أن انشغال الوالدين بالعمل يحرم الطفل من التربية والرعاية اللازمئين”؟ 
ولا شك أن سوه الحالة الاقتصادبة للأسرة نشکل عاملاً مهماً في ظاهرة انحراف 
الاحداث: فكثير من الدراسات تبين أن نسبة الاحداث الذين ينحدرون من أسر 
فقيرة تبلغ حوالي 170 من مجموع الجانحین الصغار©, 


والطفل؛ دار الملتقى للنشر ‏ قبرص - 1993: د؛ علي الهادي الحرت» عبد السلام الذويي 
ود أحمد ظافر محسن ارعاة الطفل المحروم) (معهد الإنماء العربي) 1989. 

(1) يرى بعض بحن (8.5.0 عه هدءل) أن العائلة في العصر الحديث اقتصرت على 
الزوجين واطفالهما فقط؛ فتحت تالیر العوامل الصناهية رالحياتية المتبابنة ضاعت الفرصة على 
الحدث من حيث أنه كان في السابن نجل رعاية راهتمام من جماعة عاللية كبيرة كالجدين 
رالاهمام والاخرال وبفبة الاقارپ« فهزلام جييعاً كانرا يلعبون دور مهما في هذه الرمابة إلى 
جانب الوالدين» فالظروف الانتضاة اضعب ند فرضث على الاب رالام البحث عن مورد رزق 
کل في جانب ولا بلتفبان إلا تاتا تید اتتا ؛ وإذا كان لهما حوار مع اطفالهما ولا بد أن 
يكون هناك حواره فهو وا تست ذو وقار مصطنع :بال من روح الأبوة؛ فهما يشعران أطفالهم 
بأئهما يدافعان عن المظاهر فقط درن أي بعد تربري. 

(2) فبسبب الفقر نلجا غالب الأسر إلى السكن في أماكن مزدحمة وغير صحية؛ كما قد تشغل الاسر 
الكبيرة مسکناً صغيرأ متواضعاً مما پجمل الراحة والاستقرار أمرأ بعيد المنال فيضطر الاطفال إلى 
ترکه واللجوه إلى خارجه حيث يصادفون اترابهم من نفس الطبقة طبعاًء كما أن العائلات التي 
بعيش جمیع أفرادها من الجنسين على اختلاف أعمارهم في مثل هذا الوضع لا يداح لهم 
الاحتفاظ بمستری مقبرل من الضرابط الأخلائية والفيم الاجتماعية التي يمكن أن تجنبها مواطن 
الزلل والانحراف؛ بل من شأن ذلك أن ينبح للاطفال فرص الاطلاع المبکر على العلاقات 
الجنسية وما تج عن ذلك من شفل أذهاتهم يساعدهم على الوقوع في مشاكل واضطرابات نفسية 
وئر على سلوكهم العام. 
ثم إن الفاقة والفقر يمكن أن وديا بالوالدين إلى الانفصال والطلاق مما بنرك الآثار السيئة على 
تربية الاطفال كما سبق واشرناء 
ولا يغيب عن بالنا أن تكاليف المدرسة في عصرنا الحاضر ترب على كاهل ميزانية الاسرة 
المتراضعة اصلاً یزانباث إضافية لا تستطيع هذه الاسرة تغطيئها وإذا تمكنث الاسرة من ذلك 
فعلى حساب الحاجات الضرورية الأخرى من أكل وملبس ومسكن ومركوب. من أجل مزيد من 
البحث حول هنا الموضع أنظر: 
عبد السلام عبد الله «ملامح ظاهرة اتحراف الاحداث؟ رسالة ماجستير جامعة الفاتح 1985 
مصطفى حجازي «الأحداث الجانحون؛ دار الطليعة - ببروث ۰1975 التير ‏ المرجع السابق ص 
1 وما بعدهاء جعفرء المرجع السابق ص 70 رما بعدها 
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ب - الوسط المدرسي: 

8 - لا شك أن المدرسة باعتبارها مؤسسة إجتماعية تقوم بتحقيق النظام 
التربوي إلى جانب النظام التعليمي والتثقيفي والقصور الذي یعتریها والخلل الذي 
بصيب أداءها لدورها الرظيفي على أکمل وجه لا بد أن یکون عاملاً من عوامل 
الجنوح لدی الحدث لان المدرسة تعتبر التجربة الاجتماعية الارلی للطفل فهي 
تسمه بسماتها. 

ومن العوامل المؤثرة سلبأ على سلوك الطفل نجد منها: 

- عدم كفاءة المعلم وعدم الخلق القويم لديه. 

عدم تناسب المنهج مع سن الحدث. 

- عدم الاهتمام بالمتخلفین في مستری الذكاء. 

- النظام اليومي للدراسة والعبمل الوونيني" . 

- عدم القيام بالانشطة ارب والتُرِهية بالمستوى المطلوب باعتبارها مما 
يصقل الفرد ويهذبه ويدمي. مواهبة زیبرز ملكاته ویحفزه للسعي والنجاح. ولا 
ننسی أن للبيئة الني يعيش بها الخدت الب التي ينتقيها أو تفرض عليه بحكم 
الجيرة؛ دوراً مهما للغاية في تكوين الطفل كما سوف نرى فيما يستقبل من هذه 
الدراسة عند تعرضنا للعرامل الاجتماعية للظاهرة الإجرامية. 

3 - جرائم مديئة وجرائم ریفیة: 

9 قد تختلف الجريمة المرتكبة في المدينة عن تلك الني ترتكب في الريف 
سواء من حيث الكيف أو من حيث الكم. 

ويلاحظ بهذا الشأن أنه» بصفة عامة» عدد الجرائم بقل في الريف عنه في 
المدينة» والفلاحون هم أقل الفئا باً لها وأهم الجرائم التي ترتكب في 
الريف هي الحريق العمد والجرائم الأخلاقية وجرائم العنف. 


(1) في راقع الامر. للعمل الروتيتي اليومي محاسن ومساوی: لمن محاسنه التعود على النظام 
واحترام المواعید والانضباطية في العمل ومن مسارله ریما كانث الحركة الآلية المكانيكية الئي 
انبلد اللعن وتضعف الإحساس بالتجديد والابنکار وتزيد من الشعور بالرتابة والكسل. 
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ونحن لا ندعي أن جرائم السرقات لا ترتکب في الريف» رلکن بنسبة اقل 
بكثير من المدن - لیس بسبب عدم وجود ما يسرق كما يرى البعض”© رلکن أمل 
القرى يكونون في الغالب» محافظين أكثر من غیرهم فربما تشينهم السرقات أكثر 
من الجرائم الأخرى» ثم إن كثرة الاختلاط في المدن من شأنه أن يزيد من 
الاحتكاك الاجتماعي ربالتالي يعطي فرصاً أكبر للانحراف. فضلاً عن أن كثرة 
المعروضات في المحلات التجارية تزيد من الرغبة في الحصول عليها أسوة 
بالآخرين» فإذا لم تمكنهم مواردهم المالية من ذلك بطرق مشروعة» فسوف 
يلجأون إلى طرق غير مشروعة؛ فتركيز مزسسات المال والأعمال والمحلات 
التجارية الكبرى في المدن من شأنه أن بغري من لا يملك إلى سرقة من يملكون 
والنصب عليهم حتى أن هناك من ينادي باستبعاد السرقات من المحلات الكبرى 
من طائفة جرائم السرقة المعاقب عليها على الافل وفقاً للتكييف القانوني حالیال, 
وتبین مجموعة من الدراسات رالاحصبائیات أن هناك علاقة بين السكن في المدن 
ا هوتطاطتن"! وزيادة الجريمة زبخاضَةَ“في ضواحي المدن الكبيرة حيث تقطن 
أغلبية فقيرة غالبيتهم نازحون من الريفافهم على ذلك مقطوعون من جذورهم 
الاجتماعية فلا يشعرون بالعان.والفضيحة تجاه الآخرين ثم أن غالبيتهم بدون مورد 


جرائم الأغنياء وجرائم الفقراء: 

0 ليس هناك طبقة أو فثة من فئات الشعب بمعزل عن ارتکاب الجريمة» 
فالجريمة هي وليدة الفقر كما أنها وليدة الغنى كما بقولون *: 

ولكن يجب أن نسجل أن الجريمة تکثر في الوسط العمالي او الطبقة الكادحة 


.Pinatel, هله .ل‎ societê erlminogtner op. اك‎ p. 91 (1) 

Magdi. Sami Zaki: Refleixions sur le vol dens les grands magasins, Problême et (2) 
erltêre de la decriminilisation» 166 1977. 

(3) حسب إحصائيات الشرطة الفرنسية عن سنة ۰1981 كان عده المهاجرين الاجانب الذين ارتكبوا 
جرالم سنة 1980 يبلخ ۰103400 وكاتوا سنذ 1981 108700 أي بزيادة 2 وبالنسبة لعدد 
السكان في فرنساء فان الاجانب هرتكبون جرائم أكثر من الفرنسیین؛ فنسبة المجرمين لعدد 
السكان تبلغ 12.86/ بينما الاجائب تبلغ 125.73. 
انظر :ما۲5 documentation française.‏ ها ,1981 de criminalitê ea France en‏ فاعمريم 

«La crimainalitê est aussi bien la fille de la misêre que ها‎ richesse (4) 
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ونا مهوا 18 وهي الطبقة الني لا تملك لا الفوة السياسية ولا القرة 
الاقتصادية وهما في الغالب» أساس القرة الاجتماعية والمرکز المرموق. 

ولکن يجب أن لا ينسينا ذلك بان اصحاب المراکز السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المرموفة (وهم الذين بسمون بالطبقة التي تمارس نشاطانها في 
تامة ٥١14ا‏ 601 68) نتفشی فيها الجريمة بصفة واضحة؛ بل نكاد نعتقد مع تارد 
0 بان الجريمة والرذيلة تهبطان من أعلى: فالجريمة كانت أولاً مقصورة على 
الطبقات العليا من المجتمع ثم انتشرت في الطبقات السفلى فهي المسؤولة عن 
كثير من أوجه الانحراف. فهذه الطبقة لديها القدرة» سواء بالمال أو بالنفوذ على 
الحصول على ما تشنهبه"۲ فحینما بنتشر تعاطي المخدرات في مجتمعنا بهله 
السرعة مثلاً أليس ذلك إلا بسبب ظاهرة التقلید» تقلید الادنی للاعلی من الفتائین 
ونجوم المجتمع من سياسيين وعسكريين ورجال مال وأعمال0©؟. 

ثم إننا نرى أن الفقر يغرى بال أكثر من أن يغرى بالحرکة إلا في حالات 
خاصة راجعة إلى عوامل نفية يولك إجتماعية خالصة: فارتکاب الجريمة 
يستلزم (مکانیات جسمية وعقلية رتشستبة وحتى مادية وهي عرامل إيجاب في ذانها 
إذا إستغلت الاستغلال الضحی» یر لها الْققير المموز عادة. 

فحسب التقدیر العام للجريمة في فرنسا مثلاً لسنة 1968 كان هناك بين 
المجرمین 3378 رجل صناعة. 103148 اجراً أدينوا بجرائم کالصك بدون رصید, 
الفش التجاري؛ جرائم ضد التشریعات الاجتماعية (کخرق القوانين المتعلقة 


(1) . يفول تارد في هذا المعنى «إن السکر كان في البدابة من الكمالبات المقتصرة على الملوك ثم 
أصبح امنيازاً ارسنفراطياً كعادة التدحخين والإلحاد والزندقة بحجة الحج کالنشرد: رحنی الصيد 
بسلاح ار بأرض ممنرعة وقطع الطرین يرنبط مباشرة بحياة الأسياد والإقطاعيين والفتل بالسم 
الذي كان منفشياً في الفرن السابع عشر في بلاط لويس الرابع عشرء والحريق الذي كان حفً من 
حفوق الإنطاعيين: ركذلك الفتل بالإيجار الذي كثيرا ما يتم اللجرء إليه في إيطاليا وألمانيا في 
المصرر الرسطى: والسرقة التي كانت منتشرة بين شباب النبلاء؛ والقصب» الذي كان أكثر من 
الفتل رالتهب, التسلية القديمة للمحاربين رالطبقة المسيطرة» وهذا لا يعني كما يقول نارد. إن 
هذه الجرائم كانت حكراً على الطبقات الراقية ولكن إذا أرتكب أحد العامة مثل هذه الجرائم 
فلك يعني أنه اخترق مجال غيره من السادة وبالتأكيد سوف يكون عفابه عسيراً. 

Tarde. O, «la philosophie pénale», ۸ storke et Masson, Paris, 1890, 8, 328 û 337. 

.Pinatel. J op. dit p. 122 et 124 (2) 
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بالضمان الاجتماعي والعطلات الرسمیة)؛ خیانة؛ أمانة» نصب. . الخ. 

موظفو القطاع العام والخاص لیسوا بمنای عن الوقرع في الجريمة مثل جرائم 
الصك بدون رصبد والإيذاء. وقيادة المرکبات في حالة سکر رهتك العرض. . 
الخ 

وفي مجمل الأحوال فإن مجموعة 
الجرائم تنخفض على الترئیب لدى الفثات 

- أصحاب مؤسسات الصيد البحري يأئون في مقدمة الفثات الني تتفشی بينهم 
الجريمة أكثر من غيرهم : فربما كان الصراع مع البحر ومغالبة الأمواج من القسوة 
بحيث يهون دونه ارتكاب أعمال العنف ضد الآخرين» فضلاً عن أن حياة البحر 
الدائمة تبعد الفرد نفسياً عن الحياة الاجتماعية العادية والهادئة مما يجعل نكيفه 
الاجتماعي صعباً للغاية. 


الدراسات والإحصائيات نبيْن أن 


- العمال التجاریون؛ فهم يضاعِغفؤْكَثررة الآخرين مقابل مرتبات ثابتة ومستقرة 
وفي الغالب زهيدة لا تتناسب بمااییحم رب العمل فيتملكهم الشعور بالحسد 
والغبن والحقد» فمن لا بملك یَحََدعلی من يملك وهو أول منافذ الجريمة 
ربخاصة إذا كانوا يتعاملون مع يتبا لز رة بصفة دالمة . 

- الفنيون: فرفقتهم الدائمة مع الآلة الصماء يفقدهم شيثاً فشيئاً الإحساس 
بالقيم الإنسانية. 

- الجنود ورجال الشرطة ‏ فمن يتعامل مع القتل والعنف بصفة دائمة يضعف 
لدیه لا محالة الشعور بشذرذ هذا التصرف. 

- اصحاب الاعمال الحرة؛ فالرغبة في زيادة الثروة ند ينسيهم أن لذلك 
وسائل مشروعة. 

- آرباب الفلاحة - فحتی لو قلت لدیهم الجريمة؛ ولکن التعامل مع الارض 
رالصبر على رجاء عطائها قد ينقد الفلاح صلابته؛ فضلاً من أن للفلاح في 
الغالب. آفاقاً ضیقة. فقد تكون الوسيلة الوحيدة لدیه لحل ما یصادفه من مشاکل 
هي تلك الوسائل التي يعالج بها أرضه. 

- المعلمون: فشعورهم بنبل وسمو مهتنهم ورسالتهم التربوية قد تربو بهم عن 
الجنوح. 
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- خدم البيوت؛ فالخادم عادة يعدم الطموح حتی بوسائل غير مشروعة 

- الطلبة» فلا بد أن يكون للطالب من الاهتمامات ما يشغله عن البحث عن 
أسباب الجريمة فربما كانت جريمته الرحيدة التي بحاول الا برنکبها هي (خفاقه 
في امتحاناته . ۲ 

- رجال اللین» فالوعي الروحي لديهم ریما نأى بهم عن الوقوع في الخطية, 

- المتقاعدون» فلم يبق لديهم ما يطلبونه من المجنمع حتى عن طريق الشر» 
ولا نسی أن للتقدم في السن دوراً رادعاً لا شك أنه مهم وقوي. 
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الباب الثاني 


العوامل المكونة للجريمة 


تمهید: 

1 - السؤال الذي بطرح نفسه هنا هو: كيف یصبح الانسان مجرماً؟ 

في حفيقة الأمرء لم يطرح هذا ال إلا من حوالي مائة سنة» حتى هذا 
التاريخ كان يعتقد أن التبرير الو خلت للإجرام هو حرية الاختيار» وهذه 
هي نظرية الفقه التقليدي كما سَوَكََمرَىَ“فهذا الفقه مؤسس على مسلمة أن 
الإنسان «حره في أن يفعل أو/لال»:ولذلك نهر مسؤول مسؤولية كاملة عن 
هذا الفعل وعن هذا المصيرء فالفاعلء أو المجرم؛ إذا لم يكن مجنوناًء فمفترض 
فيه أنه تصرف بحرية كاملة واختار راضياً أن يخرق القوانين الاساسية للحياة 
الاجتماعية» وعلى ذلك فهر شخص عادي وطبيعي تخد قراراته بكامل سيادته 
أمام الخيارات المعروضة آمامه. هذا الفقه الذي يؤكد على «تبذل» السلوك 
الإجرامي باعتباره سوه استعمال اختياري للحرية؛ يؤكد في نفس الوقت على 
شذرذ هذا التصرف من قبل أقلية من الأفراد في المجتمع الذین؛ على عكس ما 
عليه الأغلبية؛ يختارون طريق الشر بدلاً من طريق الخير. فكرة الشر هذه فكرة 
رئيسيةء ولكن لم تفسرها لنا النظرية التقليدية . 

في هذا المناخ البعيد عن منطق العلم؛ ظهر علم الإجرام معتمداً على مجمل 
العلوم الأخرى التي أشرنا إليها سابقاً. 

ولكن الحلول المطروحة لا زالت حتی الآن غامضة بل متناقضة ولا يسع 
الباحث إلا أن يطرح عدة تسازلات في هذا الشأن: هل المجرم هو نسان 
كالآخرين؟ 
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هل هر في مستوی أدنى أو أرقى من المستوی البشري العادي؟ 

هل هو وحش مريض» شخص تعس رشقي نتيجة مجمل المؤثرات المحيطة 
به؟ 

هل کل انسان يولد يلعب الحظ دوره بالنسبه له لیکرن إنساناً سوياً» أو على 
العکس من ذلك» مصيره مرتبط بکوکب شریر؟ 

كل هذه الافتراضات كانت محل دراسة» رمذاهب عدة تأخذ على الأقل 
بواحد منهاء وليس هناك واحد منها غير صحيح في المطلق» ولكن أيضاً ليس ثمة 
واحد منها أخذ بمفرده بمرض لأن يفسر لنا الظاهرة الإجرامية . 

فإذا نظرنا إلى الإجرام كشر في نفسهء يمكن لنا أن نعتقد أن البحث الرئيسي 
يعتمد على اكتشاف جذور القوى الشريرة داخل النفس البشرية: وإذا نظرنا إليه 
كشر مختلق بواسطة الإنسان الاجتماعي وكمظهر من مظاهر عدم التكيف؛ نستطيع 
على هذا الأساس» أن نعتبره,خادثا فا فردياً لا مناص من وقوعه في الحياة. 

ولكن نلاحظ بمجرد مقابلة ارل-مجرم؛ أن المعطيات الملقاة من قبل 
المذاهب والنظريات الأجرَاتَيةمن ,على الارججج مغلوطة رغیر صحيحة: لأننا في 
بعض الاحیان الانطباع الذي لدينا عن المجرم هو أنه إنسان بسيط وساذج؛ 
ولذلك؛ فالمجرم الذي تمت دراسته في معامل علم الاجرام لا پشبه لا من قريب 
ولا من بعيد المجرم الحقيفي الذي نلاحظه کل يوم مما یجعلنا نشکك في التنائج 
التي توصل إليها علماء الاجرام رأنهم اخترعوا اختراعاً هذه الفرضيات. 

رهناك - في المفابل» جرائم: معقدة للغاية وعلى قدر کبیر من القسوة؛ 
تجعلنا نتهم هزلاء العلماء آنفسهم بأنهم جنحوا إلى التبسيط كثيراً في دراستهم 
لظاهرة الاجرام. لهذا يجب أن نبدأ من الصفر في دراسة علم الاجرام» فلا يخفى 
على أحد اليوم أن كل انسان هو نوع خاص بحیث لا بتشابه في كثير من الصفات 
الجسدية والقدرات العقلية والميزات ال مع ساثر البشرء فلا نستطيع بحال» 
نطبقها حيال كل المجرمين. 

2 - وصعوبة البحث في علم الإجرام ترجع في حقيقة الامر إلى أن من يهتم 
بدراسة الظاهرة الإجرامية ليس تحت تصرفه جميع العبنات التي يمكن أن يخضعها 
للدراسة والمراقبة والبحث والملاحظة والتجربة؛ علماء الإجرام يدرسون فقط 


أن نعمم معاییر ابتة 


56 


المجرمین الذین هم تحت سلطة العدالة. ولکن لا بعرفون أولئك الذین لم يتم 
القبض علیهم لسبب أو لآخرء سواء هم على قدر كبير من الذكاء ولديهم (حسن 
تصرف أو أن لديهم الحظ في عدم اكتشافهم . . 

فالملاحظات والدراسات العلمية يمكن لها أن تکون مغلوطة وغير صحيحة 
تماماء ويح لنا أن نتساءل فيما إذا كان هؤلاء المجرمون الذين تم القبض عليهم 
لا يكونون إلا الطبقة الدنيا من الحيوان الاجرامي: المجرم الحقيقي والخطير لا 
يمكن القبض عليه بسهولة حتى يتم إخضاعه لمثل هذه الدراسات . 

ونحن» مع الاخذ في الاعتبار مجمل هذه الملاحظات؛ نستطيع أن نحاول 
دراسة عوامل الجريمة. 

وهذه العوامل منها ما يساعد الفرد على ارتكاب جريمته وتهیی له الظروف 
المناسبة لذلك وتسمى بالعوامل الاستعدادية (الفصل الأول). ومنها ما يتمثل في 
بعض المعطيات التي تدنع الفرد إل لیذ الفعلي لهذه الجريمة أو الانتقال إلى 
التنفيذ (الفصل الثاني). 


(1) فالمجرمرن الذين وراه القضبان هم مجرمون من نرع خاص؛ هم الذين لم ينجحوا ار الذين 
فشلوا لان يكوئرا مجرمين؛ فهم مجرمون ولكنهم مجرمون على قدر بسيط من الفعالية رهم على 
ذلك لا يصلحرن أن بكرنرا هينات لعلم الإجرام؛ فیبدو نا - كما قال أحد الباحثين ‏ أن ثمة 
لغرات رئيسية في جزء کببر من هلم النفس الجنائي المعاصر وعلم الأعضاء الجنالي والتحليل 
النفسي الجنالي. الأبحاث لا تترکز حول السبب الذي دنع المجرم إلى الإصرار على جريمة؛ بل 
على السبب الذي دفع المجرمين المقبوض عليهم لان يقبض عليهم؛ نهي دراسة إذأ ليست حول 
الجريمة؛ رلکن حول الاخفاق؛ عدم القدرة؛ أو بمعنى آخر حول الأسباب التي عرضتهم لان 
يمسك بهم 
انظر :.10 .م ,1977 Mark, 1,۸, «le crime professionnel et ‘organisation du crime R.S.C‏ 
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الفصل الأول 
العوامل الاستعدادية 


العوامل الاستعدادية 56015008845م دتدعامه؟ 165 منها ما هو داخلي جسدي 
أو نفسي» رمنها ما هو خارجي أي لا بتعلق بذات الشخص من حيث ترکیبه 
الجسدي أو النفسي» وانما يتمثل في مجمل المزثرات الخارجية من اجتماعية 
وثقافية التي قد تهيئ الفرد للانحزاقة أو ندفعه إليه. 
البحث الاول: العوامل الداخلیق: 
البند الاول : العوامل الجسدية : 

3 - من الصعب الاعتقاد أن مصدر الجريمة هو جسم الانسان نفسه؛ وقد 
يصعب الافتراض أيضاً أن بعض الاصناف من المجرمین قد خلقوا من لحم ودم 
وأن لديهم نفس المكرنات والأجهزة العضوية كالأشخاص "العادیین!: فنحن 
نکن قد ضمنا مصبر الطبيعة البشرية إذا استطعنا أن نبرهن على أن هؤلاء 
المجرمين الذي لا يتورعون عن ارتکاب أبشع الجرائم وأشدها نكراً هم وحوش 
ومن جنس مختلف عن جنسنا البشري . 

عدد من علماء الإجرام لديهم هذه القناعة. 

وهذه النظرية نشعر بها في الواقع يومياً من خلال الانطباعات والمعتقدات 
الشعبية الفطرية: فقد نحكم على الناس من خلال هيئتهم وتركيبهم العضوي: 
فهذا الشخص مثلاً لديه وجه قاتل أو نصاب وذاك له راس مجرم أو أيدي خانق 
أو أي صفة ممائلة يطلقها رجل الشارع على أمثال هؤلاء. 

وحتى المثقفين نجد لديهم هذا الاحساس: فکثیراً ما تلاحظ رجال الصحافة 
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رالاعلام والمعلقین القضائیین يصفون المتهم الشاذ خلقياً (ار هم آنفسهم یختلقون 
هذا الشذوذ من أجل مزید من الاثارة) ویفولون عنه بان له نظرة مغناطيسية» كناية 
عن الشر والعدوانية. أو نظرة غريبة أو آذنین كبيرتين إلى غير ذلك من الارصاف 
والنعرت. 

وفي ظل النظام القديم في أوروباء نقرأ مثلاً أن جثث المجرمين كانت تعاقب 
كما لو أن لها بعض اللنب اورا ن ادرا الجريمة؛ ولكن مع آراخر 
القرن التاسع عشره علم الإجرام المبني على الحدس كان مرضوع دراسة علمية 
معتمداً على عدد من الفرضیات. 


أولا: فرضية الجرم بالیلاد: 

4 - فرضية المجرم بالمیلاد 26 ء 56نتنته عا أو الاجرام التناسلي أو 
الورائي استغلت كثيراً من قبل الرائیِن البخباليين من «الحیوان الانساني» 6ط ها 
humaine‏ لأميل زولا 2018 عانظتهيوتجتئ العدد الذي لا بحصی من دراکولا 
هاه رفرنکنشتاین 73510091810 اي استفلتها مؤسسات الخيالة في كثير 
من الاعمال . ففكرة المجرم بالمبل كانتا فرضوكاً أدبياً خصياً. 

وعلماء الإجرام؛ من جانبهم؛ لم یهملوا ذلك فقد تلقفوا هذه الفكرة وحارلوا 
أن يوجدوا لها أساساً من العلم. وهكذا فان تياراً فكرياً ونقهياً ظهر من أبحاث 
لمبروزو حين عرض فرضيته حول الاستعداد الإجرامي الخلفي(, 


(1) لمزيد من التفاصيل حول النظرية اللمبروزية؛ بسکن الرجوع إلى مجمل الدراسات المشار إلبها 
سابتا انود أن نشیر هنا فقط إلى مجموعة الابحاث رالدراسات التي ألفيث بمناسبة مرور مالة سنة 
على نشر کتاب لمبروزو «الرجل المجرم؟ حيث إنها منشورة بالكامل في مجلة «الملوم الجنائبة 
وقانون العفوبات المقارن؛ وهي: 
«le centengire de L'uomo deliuquante». «Exposé introductif par, Ancel Mare‏ - 1 

.R.S.C 1977 8 2 p. 285. 

= «Lombroso et le droit péaal» par, Nuvolone, Pietzo, R.S.C. n 2 .م‎ ۱ 

- «Lombroso et ها‎ polteque criminelle» par, Schultz, Hans, R.S.C 1977, p. 303. 

- «Lombroso et la pénalogie» par, Dupreel, Jean, R.S.C 1977 n 3 بم‎ 535. 

- «Lombroso et la criminologie» par, Pinatel - Jean, R.S.C 1977 n 3 .م‎ ۰ 

= «Perspectives de la contradiction et ۵۱000۷۵۵۹۵۵ dans pensbe de Cesare lombroso, 
par, Canepa, Giacomo, R.S.C, 1977 n 3 p. ۰ 
7-«Mnaifeste de la criminologie éthologiquea paz, Lesutê- Jacques, .)قا‎ 1977 n 32. 557. 


دس اه ماه 
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مدرساً للطب الشرعي في تورینو بإيطالياء ومتأثراً بنظرية النشوم والارتقاء 
لداروین 870 (1809 - 1882) والفلسفة الوضعية لارقست کونت 66و۸0 
86 (1798 - 1857) والذي یعتبر الاب المعاصر لعلم الاجتماع؛ وبالمنهج 
التجريبي لکلود برنار 670850 018004 (1813 - 1878) وهو أول من أوضح 
وجود استقلالية المرکز العصبي في الانسان؛ سیزار لمبروزو 100007080 666076 
 1835(‏ 1909) فصر حياته العلمية على دراسة علم الانسان الجنائي (رهو لذلك 
ليس فیلسوفاً ولا رجل قانون) وهو قد أحدث ثورة حقيقية في عالم البحث 
الجنائي بنشر کتابه «الانسان المجرم؛ سنة 1876 والذي أعطى قوة دنع جدیدة 
لابحاث علم الاجرام. 

انطلق لمبروزر من فكرة مؤداها أن الجريمة ليست ظاهرة خاصة بالانسان 
وحده» ولکنها منتشرة أيضاً في عالم النبات والحیوان: نهناك نباتات 168 
68 تقوم بعمليات فيل وهناك بعض الحيرانات تفتل کذلك سواء من 
أجل العيش أو من أجل منافتة عراب ار من أجل ان تکرن لها الغلبة على 
القطيع» كما يلاحظ أن هنال يانات تفرم بعمليات نصب وإحتيال كالقردة 
لتحصل على ما تشتهیه , 

وعلى ذلك؛ الجريمة ليست كما يريد أن يقنعنا به الفقة التقليدي نتاجاً 
للحرية» الجريمة هي عمل حيراني بهيمي 6اذلةنادع 4 ۸# الرجل المجرم 
يفترب من الحيوان الذي هو حسب هله النظرية جده الاعلی(. 

هذه هي نقطة الانطلاق لهذه النظرية . 


لكي يتأكد لمبروزو من ذلك؛ اعتمد على التجربة» وهو لهذا قصر حياته 


 )1(‏ علم الاخلاق أو العاداث يرضح لنا كثيرأ جداً من الصفات المشتركة بين الإنسان والحیوان كما 
يقولون: طريقة الإمساك بالاشباء عن طرين اليد أو الاظافر أو المخالب» التعبير عن الخضب أو 
عن الفرح» التقبيل: احتضان الام لصغيرها بين ذراعيهاء فالانسان يشبه کثیراًبفبة الحيوانات 
الأخرى وبخاصة الفررد من لصیلة الشمبانزي فهي أثرب إلى الإنسان من وجهة نظر ببولوجية 
حيث إن الزوج الخامس من الصبغيات منشابه كثيراً في كل من الفرود والإنسان؛ ومعنى هذا 
التشابه هو أن الإنسان يحمل آثار ماضبه وهو ماضي مشترك! إلا إن أحد النوعين رهو الانسان, 
ضع لقائون التطور رالآخر ترف هند مرحلة معيئة؛ فالإئسان المجرم توقف عند هذه المرحلة 
من التطور كبقية الحيرانات الأخرى!! 
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المهنية على فحص الجثث وأجسا ام المجرمین الأحياء حيث وجد لديهم شلوفاً 
عضوياً وجسدياً ذكره بالرجل البدائي والإنسان القديم: شذوذ في الجمجمة» 
ضخامة في الحواجب؛ بروز في الجبهة؛ عدم تشابه نصفي الوجه» حجم غير 
عادي للأذنين» طول غير عادي للذراعین؛ وجود أصابع زائدة في اليدين أو 
القدمين؛ إعوجاج الأنف وكذلك شذوذ في عمل وظائف الأعضاء کمدم الشعور 
بالالم وهذا مما يسهل عملية الوشم لدى المجرمين وغير ذلك من العیوب»: 
ولمبروزو يرى أن اجتماع هذه الصفات أر بعضها في الانسان؛ فهذا يعني أنه 
ممسوخ أر متوحش. 

خلاصة هله الملاحظات واضحة جداً: فهو يرى أن دراسته أوصلته إلى 
الاقتناع بان المجرم هو إنسان ناقص متدن 16260676 أخفق في التطور كبقية بني 
جنسه. وکل هذه الجرائم هي أصلاً نتيجة لهذا الشذوذ الخلقي الورائي» والذي 
یمکن له مع ذلك» أن يضعف عن طریق التربية والوسط والخرف من العقاب» 
رلکنه بظهر بسرعة تحت تأثیر عفان المَمل, والظروف کالمرض أو المدارمة على 
الكحول. فالظاهرة الاجرامية هي إذاً مظهر من مظاهر الرد: الورائية اهاه 
يعني المردة إلى طباع الأسلاف التي ابتعدت عنها الانسانية مند آلاف السنين» 
يعني العردة إلى تصرفات الاسان لقدیم حيث تظهر لدی الفرد فجاة بعض 
المعطیات التي كانت لدی اجداده. 

5- نظرية لمبروزو فتحت بدون شك» آفاقاً نأ جديدة ومهمة في أبحاث علم 
الإجرام. ولكن الابحاث والتجارب اللاحقة على لمبروزو أخذت بعداً جديداً مما 
يجعلنا نشك في وجود العلاقة بين الشذوذ الخلقي والجريمة» لان هذه الدراسات 
والأبحاث كانت أكثر علمية مما فعل لمبروزو لان هذا الأخير لم يفعل أكثر من 
ملاحظة ردراسة المجرمين دون أن يقارن ذلك بغير المجرمین؛ فحتى نتمكن من 
معرفة أن هناك سمات ورائية شكلية 0عداونو1207۳1:010 خاصة بالجريمة؛ يجب 
أن يكون تحليلنا علمیاً منهجياً. 

الدراسات التحليلية أثبتت ليس فقط أن المجرمين هم أفراد عاديون جداً 
كغيرهم من بقية البشرء ولكن أيضاًء وبدراسة مجموعة من الأحداث الجانحين» 
تبين أنهم يتمتعون بسلامة أجسامهم ووسامة شكلهم والعمل المنضبط القويم في 
وظائف أعضائهم . 
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وقبل أن نعرض لذلك بشيء من التفصيل؛ ينبفي لنا أن نوضح أن نظرية 
لمبروزو تعتمد على الردة الورائية: بمعنى أن الشاذ خلقياً يرث الإجرام بالورائة 
من الإنسان البدائي القدیم» فهر يرث مزاياء الشكلية كما يرث مجمل المعطيات 
الاخری كالطباع؛ بمعنى أن الشكل ليس هو المسؤول عن الجريمة؛ وإنما هو 
علامة فقط على وجود هذه الردة الورائية. 

وبشيء من المعالجة المنطقية الني تعتمد على المقدمات والنتانج نقول: 
الإنسان المجرم هو إنسان شاذ خلقياً وكل شاذ خلقياً له ردة وراثية» والنتيجة 
سوف تكون أن المجرم له ردة وراثية أو مجرم بالميلاد. 

دليل الصغرى هي أبحاث لمبروزو بهذا الخصوص؛ ودليل الكبرى هو أن 
القول بغير ذلك لا يصدقه عاقل: فالعيب الشكلي وحده ليس بكاف لان يفسر لنا 
الجنوح إلى الإجرام . 

فلا بد إذأء إذا أردنا أن نبطل هل4 إلنتيجة من أن نناقش المقدمتین الصغرى 
رالکبری؛ ومعنى ذلك أن تلت ا ليس كل شاذ خلفياً مجرمأًء والمکس صحيح 
فليس كل سليم الشكل هو بِالْضَرِوَرَة إنسان سوي» ونثبت أيضاً أنه ليس للوراثة 
علافة بالإجرام بمعنى أن جر لا ورك ” 

1 علافة الشكل بالجريمة : 

7 - الدراسات التي عنت بالتحليل الشكلي وعلافته بالطباع”'© عرضت أولاً 
لنماذج مختلفة من البشر من وجهة نظر شكلية وعضوية بحنة» ثم أجرت تحليلات 
تتعلق بالشكل والطبع معاً حنى تتمكن من إيجاد العلاقة بين الشكل والطبع حتى 
تصل في النهاية: إلى تحديد أي من العنصرین؛ الشكل أو الطبع؛ يغلب على 
الآخر لدى الفرد موضوع الدراسة. 

| - أول من قام بمثل هذه الدراسات العالم الإيطالي باندي 6306 في كتابه 


(1) علم الطباع يدرس الطبع من حيث هر مجموعة من الاستمدادات الفطرية التي تکرن الهيكل 
النفسي في الانسان: دراسة الشكل والطباع مناونههاه !امدق - دذم30 تحدد العلاقة بين 
الطابع الشكلي الخارجي والطابع المزاجي الانفعالي 
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المنشور سنة 1939 تحت عنوان علم الکائن الحي المعاصر۳#؟ وقد قسم باندي 
المجرمین من حيث الشکل إلى: 

- أشخاص طويلي الاعضاء: انعا رهم یتمیزرن بالطول والتحافة . 

- أشخاص فصيري الأعضاء: 065ه6401|1م وهم يتميزون بالقصر والتکتل 
والسمنة؛ ثم قسم كل مجموعة من هانين المجموعتین من وجهة نظر الطبع 
والميول إلى: 

- أشخاص أقرياء نشطین : وعناونهغطاة. 

- أشخاص ضعفاء ومنهركي القرى : ۰۸۵۱60069 

وقد لاحظ أنه ضمن المجرمين من الصنف الأول والضعفاء أن لديهم ميلا 
لاقتراف جرائم السرقات؛ والنوع الثاني يغلب عليهم إرتكاب الجرائم الجنسية 
واعمال العنف. 

6 - أهم من هله الدراسة هذز التصكيف هي الدراسة التي قام بها العالم 
الالماني کرنشمر ۸۲٠۲٥1۳٤١‏ فهر ينف المجرمین إلى أربع حالات شكلية 
رئيسية : 

- الحالة الاولی أسماها النموذج الشخین : ۳6096 ۴6() وهر البدین ذو 
الوجه الداثري والراس الاصلع . 

- الحالة الثانية آسماها النموذج النحيف: ۱62108076 11۳6 وهو ذر رجه 
مستطیل وأنف دقیق مدبب. 

الحالة الثالثة أسماها النموذج الرياضي : عداوناغلطاه ۶ وهو الذي بنمتع 
بعضلات فوية وشعر غزير ورأس مدور. 

- الحالة الرابعة أسماها النموذج القبیح : عناوناققامة 9ل ۳6: وهو الشخص 
متأخر النمو وذر العيوب الخلقية, 

وصنف هذه النماذج الأربعة في مجموعتين: 


«a science modems de L'être humaio» cité par, Merle et Vitu, op. cit a 20 p, 51. (1) 
تفت كسار‎ Kretchmer: «la structure du corps et caractêre - 139», Paris, 1949. )2( 
.154 المرجع السابق ص‎ 
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الاولی أسماها حالة الجنون الدوري: عناونططا10(): رهي حالة الذي 
يتذبذب بصورة خفيفة بين المرح والكآبة. والثانية اسماها الحالة الانطوانية : 
عناوتسنزطام2نطء5 وهر حالة المنطري على ذانه. 

النموذج الأول صنفه ضمن المجموعة الاولی؛ والنموذج الثاني ضمن 
المجموعة الثانية. والنموذج الثالث لديه ميول صرع وغضب» والنموذج الرابع هم 
المتخلفون عقلياً في الغالب ويعتريهم نيار التجول الذهني في عالم الخيال والوهم 
وعدم الاتساق بين المزاج والفكر. 

تصنيف كريتشمر هذا طبق في علم الإجرام من قبل العديد من الباحیین( 
وتم اعتماده مرحلياً من قبل أجهزة العدالة الجنائية خاصة في السجون وتات 
الاصلاح والتأهيل ثم استغل من قبل بعض الأنظمة السياسية الاستبدادية کالنظام 
النازي والنظام الفاشي . 

ریظهر أنه نتج من خلال هذه الابحاث أن الاجرام قليل جداً ضمن الحالة 
الارلی على العکس من ذلك صن أفراد الحالة الثانية تبين ارتکابهم لاعمال 
السرقة والنصب وكذلك لوبحظ كثرة المتشردين منهم» آما أفراد الحالة الثالثة؛ 
فتغلب عليهم أعمال العنف» وأفرآد الحالة الرابعة الجرائم الجنسية . 

8 العالم الامريكي رباع رن 50۳61400 دموذااة/18 قارن بين ثلاثة 
نماذج من الأشكال0©: 


() 1- وبخاصة في النمسا عن طريق عالم الإجرام أدرلف لنز قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة 
م في ظهور نظرية أرنست هوترن والني تعزو الجريمة إلى أسباب ببولرجية حبوية بالدرجة 
الاولى. 
«Varietes of delinquants« New Yourk 1949, cité par Merle et Vitu, op. cit ۵ 20۰-2‏ 

p.57. 

(2) وقد أجرى شيلدون دراسة ضمت أربعة آلاف صورة فوتغرافية لطلاب تترواح أعمارهم بين 
السادسة عشرة والعشرين خلص منها إلى أن جميع هذه الاشکال البشرية یمکن تصنیفها إلى ثلاث 
نماذج بشرية معتمدأ في ذلك على المراحل الثلاثة التي يمر بها الجئين في رحم أمه وهذه 
المراحل هي: مرحلة الغشاء ار الطبقة الداخلية؛ ومرحلة الطبقة الرسطى ومرحلة الطبقة 
الخارجية. رمن خلال الخصادص الحبوية لهذ الطبقات رالوظائف العضوية التي تقوم بها 
والاجهزة التي تنکون منهاء حدد شبلدون لكل طبفة خاصية فسبولوجية تمکس آثارها 
على تکرین البثية الجسمية تتحدد بناء عليها صفات ونماذج مختلفة؛ لكل مد خاصة بها 
ونوعية مزاجية و عليها. 
انظر في ذلك : أبوئوئة؛ المرجع السابق ص 73. كاره؛ المرجع السابق ص 160. 
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- النموذج الممتلی 16040700016 رهو يمتاز بالترهل والسمنة ویمیل إلى 
الراحة والدعة والهدوء والمرح والجنس. 

- النموذج المکتمل القوی 76501007۳76 16 وهو یمتاز باکتمال البنية 
وضخامة الصدر والقامة والنشاط والاعتزاز بالنفس. 

- النمرذج النحيل ۱6۵۳00:۳6 وهو ضعیف النمو البدني والعضلي رنبدو 
عليه الانطوائية والارق والتعب. 

هذه المقارنة لا تعني في الواقع إلا إشارات نسبية"ء حيث اتضح علمياً أن 
أفراد هذه النماذج لا يتميزون عن بعضهم إلا بفوارق بسيطة لا يعتمد عليها في 
إثبات أن نموذجاً معينأ له ميول وطباع معيئة في المطلق. 

ومع أنه لوحظ أن المجرمين» وبخاصة الأحداث منهم؛ يغلب عليهم النموذج 
المكتمل القوي؛ ولكن التفسیر الذي آوردناه سابقاً بالنسبة لانحراف الأحداث يبقى 
هو الأهم. 

نخلص في النهاية إلى نتیجة ماده نَم ليست هناك ميزات خلقية وشكلية 
خاصة بالجريمة» ولكن هذا لا بصع من" الأشارة إلى أن بعض النماذج البشرية 
يمكن لها في أحوال وظروفمَعَة تون علائمات وإشارات من شأنها أن توجه 
وتقود الفرد إلى بعض أنواع من الجرائم. 

بمعنى أن إجرام فرد من أفراد هذه النماذج ليس تحصيل حاصل وليس 
محتملاً؛ رلکن تحت تأثير مجموعة من العوامل الأخرى» هذا الفرد قد يرتكب 
جريمة؛ طبيعة هذه الجريمة ربما تأثرت جزئياً على الأقل؛ ببعض الخصائص 
والسمات الشكلية مضافاً إليها الطبع والميول التي قد تدفع الفرد إلى ارتكاب نوع 
معين من الجرائم. 


(1) مع إن الهدف من هذه الدراسة لم تكن في الاصل ذاث طبيعة إجرامية أو قانونية فهو يتحدث عن 
«الانحراف الحيري أر العضوي» واالاتحراف النفسي أر العفلي»: ولكنها مع ذلك» تؤكد على 
أهمية العوامل النفسية أو الانفعالات في بروز الظاهرة الإجرامية . 
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2 - الوراثة وعلاقتها بالجریمة: 

9 - من المعروف والمسلم به علمياً أن بعض الامراض تنتقل بالورائة 
وكذلك بعض الخصانص والمیزات النفسية والعقلية والجسدیة, 

رلکن هل الجريمة تورث؟ بمعنی هل تستطیم أن تقول إن سلوك ونصرفات 
الافراد لها سبب ورائي؟. 

بمعنی هل یکتسب الانسان بعض الصفات رالملکات والقدرات رالمرامب 
الاجرامية من أصوله بحيث مجموع هذه المعطیات من الاصول إلى الفروع 
ومن السلف إلى الخلف» فإذا كان السلف مجرماً أو لدیه ميول إجرامية لا بد أن 
يكون الخلف كذلك؟ 


تحديد دور الورائة عرف في الواقع - بعد لمبروزو عدة دراسات وأبحاث 
وللعلماء في هذا الشأن عدد من التنباهج . 


أ- منهج شجرة السب 

0 - منهج شجرة انتيب علاولع[760فع ۵0:6 یعتمد على حصر ودراسة 
عدد کبیر من الفروع ننحدر بالطبع من أصل واحد؛ فإذا ثبت أن كل فروع هذا 
الاصل أو على الاقل جلهم؛ كانوا منحرفين فهذا يعني أن للورائة دخلاً في 
الظاهرة الإجرامية. 


(1) ليس للوارئة 156:44 من معنى إلا أنها انتقال الخصائص رالصفات رالمیزات من جيل إلى 
آخر: ففوی الوراثة تدفع إلى المشابهة مع الاصل بحيث بكرن امتداداً او تكراراً له» بينما تجذبه 
قوى التغيير إلى الابتعاد عن هذا الأصل؛ ريتهي هذا الصراع إلى ما يشبه الاتفاق بحيث تحتفظ 
فوی الوراثة یمض الصفات والملكات رتجذب قوى التطرر بعضها الآخر. رهذا في الحقيقة ما 
نشاهده في عالم الواقعء حبث نجد الابن يشبه أبويه مثلاً في لون العينين وطول القامة ولون 
البشرة ويخالفهما في بعض الصفات الاخری والملكات والقدرات الذهنية والعقلية حتى لتکاد 
تفتتم أن الرراثة لها علافة نقط بالشكل الظاهر الخارجي. ويكتسب الفرد استقلاليته وذاتيته في 
الأمور النفسية والباطنية ولكن التربية والوسط والينة والعادات والأخلاق رالدین من شانها أن 
ندفع الفرد إلى اكتساب صفات سلفه» حنی لتظهر لنا وكانها ضربة لازم وتحصيل حاصل نتيجة 


Pinatel. J. «Héreditê et اتلمدنسات‎ R.S.C 1954 p. 4 
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أول من قام بهذ الدراسة هو دوقديل في الولایات المتحدة والذي نشر كتاباً 
سنة 1877 عن عائلة ماکس جرکس 8دا[ ×4“ وكان ماکس جوکس هذا ميالاً 
للمعاشرة ومولعاً بالمزاح والمرح وشرب الخمر: ولکن زوجته كانت من 
المشهورین بالسرقة؛ وقد أحصى الباحث 709 من احفاده حيث ظهر له أن 77 
منهم كان مجرماً بالمعنی الضیق للكلمة؛ و42 من المتشردین و292 من محترفي 
الدعارة. 


وهناك دراسات آخری مشابهة توصلت تقريباً إلى نفس النتانج(, 


ولکن مثل هذه الدراسات لا يعتمد علیها في إثبات أن للورائة دوراً ني 
الجريمة: اولاً لان أكثر من نصف فروع العائلات موضوع هله الدراسة کانوا 
أشخاصاً أسوياء رلم پلاحظ علیهم أي انحراف يذكر والا لما أهمله اصحاب هذه 
الدراسات» ثم إنا لا نستطيع ‏ انا استيعاد تأثير بعض العوامل الأخرى كالوسط 
العائلي الذي يشجع على التقلیباوالمخاکاة؛ كما اعترف بذلك أصحاب هذه 
الدراسات اش ولهذا ربما|كان المنهخ المعتمد على دراسة التوائم أكثر دقة 


Merle et Vitu. op. cit n 2۱ عمدت ,58 بم‎ «les lares hêrbditairese R.D.C 1913. ۰ 

(2) منها الدراسة التي قام بها استابروك دااع على نفس عائلة جركس هذه سنة ۱1916 ومنها 
الدراسة التي قام بها جردار 00400۳0 عن أسرة ا« الاهK‏ كاليكاك رفد تعرف هذا الاخير على 
امراة منحرفة أخلاقياً رزق منها بطفل شاذ اجتماعياً وکانت ذرية هذا الطفل شاذة أيضاً رلکنه 
عندما تزوج بامراة أخرى شريفة؛ رزق منها بذرية سوية ومن الدراسات الهامة في هذا المجال 
دراسة بولمان #هتعلاعه5 لعائلة الزيرو 2670 ۱۲6 (الصفر؛ وقد رمز إليها كذلك لان بعض أحفاد 
هذه العائلة لا زالرا أحياء عند إعداد هذه الدراسة) في مدينة بون بألمانيا حبث بين له بعد ثعقبه 
لحياة أفرادها الذين تجاوزرا 800 شخصاً لمدة ستة أجيال؛ أن معظهم من المنحرفین. 
وقد أجريث دراسة آخری مقارنة على اسرة اشتهر عنها النفي والورع رهي عائلة جونائان آدواردز 
الذي لم ينحرف أي فرد من أفرادها بل إن أغلبهم فد وصل إلى مراكز اجتماعية مرموقة. 
انظر في اللغة العربية: جعفر؛ المرجع السابق ص ۰40 القهوجي: المرجع السابق ص ۰.130 
كاره - المرجع السابق ص 170 

(3) . فقد رای أحد الباحثين من خلال دراسته لعائلة عرف جميع أفرادها بسلركهم المنحرف خلال 
أربعة اجیال. أن بعض أفرادها وهم ستة أشخاص اصبحرا من اعضاء المجتمم البارزين بعد أن 
أبعدوا هن العائلة قبل سن السابعة: بينما لوحظ أن اثثين من أفرادها أصبحا من المجرمين حين 
تم عزلهم عنها بعد هلله السن. 
انظر؛ جعفره المرجع السابن صن 42. 
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في هذا الموضوع( 

ب - منهج دراسة التوالم: 

41 تعتمد دراسة التوائم *ناة#6تناز 168 على حصر المجرمين الذين لهم توأم 
من نفس الجنس ثم يعمد إلى تصنيف هؤلاء التوائم إلى مجموعتين: التوائم 
المتمائلة فتنالعنتنا وهي التوائم إحادي البويضة؛ والتوائم غير المثمائلة 
5 ثم حصر التوائم المجرمة من كل مجموعة على حدة: فإذا كانت 
توائم المجموعة الاولی أو جلها منحرفة أكثر مما عليه الحال بالنسبة للمجموعة 
الثانية فهذا ربما يرجح إفتراض عامل الوراثة . 

من هذه الدراسات المهمة في هذا الموضوع ذلك البحث التي تقدم به الباحث 
الدانمركي كارل كريستيانسن 0.1:080960 :166 في المزتمر الثالث والعشرين 
للم الإجرام المنعقد في مدينة ماراکییر 0تانعههتع36 في تنزويلا عام 1973 
وضمن الباحث تقریره الممَدِمللْحَوَّئمِرٍ نتائج أبحائه حول جرائم التوائم» هذه 
الابحاث اعتمدت على جاك رلاد النوائم؛ واختار عدد 3586 زوجاً من 
التوائم المولودين في الجرز الدلمازكية بين سنة 1881 وسنة 1910 وكل واحد من 
هذه التوائم عاش على ألافل تشر نة؛ اتضح له أن نسبة الجرائم هي في 
الرجال كالآني : 

توائم متمائلة 35.2/ وغير متمائلة 12.5 . 

وفي النساء: متمائلة 21.4/ وغير متمائلة 1.74 . 

هذه النسبة تختلف عن النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة على بحث 
كريستيانسن: فلانج ۱۵088 مثلاً رجد تطابقاً في 76.9 من حالات التوائم 


(۱) نقد قيل في نقد شجرة النسب أنه ينقصه المنهج الملمي المنظم: فهر بتجاهل فرائين الورالة 
ذاتهاء لانه كلما بعدنا عن الاصل ونعاقبت الأجيال كلما ضعف دور هذا الاصل رتداخلت 
أصول أخرى أجنبية يكون لها هي ایض دور وراثي؛ ثم إن هذا المنهج استند إلى حالات فردية 
ومختارة واستخلص منها قاتوناً عاماً وهلا خطا علمي ومنهجي ينبغي تصحيحه ودراسة هدد كبير 
من الحالات على أسس علمية وليس بطريقة تحكمية . 

القهرجي: المرجع السابق ص 131. 


2) انظر: 
Pinatel, 1. «Criminologie critique et recherche sociologique en eriminologie biologique‏ 
.189 .م 1975 criminologie» R.S.C.‏ عن C.A. propos du X XIII Congrés international‏ 
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المتمائلة و11.8/ في حالات التوائم غير المتمائلة. ولکن دراسة لانج كانت حول 
3 زوجاً من التوائم المتمائلة و17 زوجاً من التوائم غير المتما في حين أن 
كريستيانسن كانت دراسته حول 71 زوجاً من الشوائم المتمائلة و120 زوجاً من 
التوالم غير المتمائلة في الرجال» و44 زوجاً متمائلاً ر27 غير متمائل في 
السا 

وفي مجمل الاحوال ومن خلال مجموعة الدراسات*» یتضح أن نسبة 
التوافق بين التوائم المتمائلة تصل إلى حرالي 167 ونسبة التنافر إلى حوالي 1/32 
رالعکس صحیح بالنسبة للتوالم غير المنمائلة؛ فان التوافق فیها لا يتجاوز 133 
والتنافر یصل إلى 167 

ورغم ما تحظى به مثل هذه الدراسات والابحاث من اهتمام علماء الاجرام 
الذین يعنون؛ بصفة خاصة؛ بالاجرام الورائي؛ فانها لم تسلم من النقد"* وحتی 
لو سلمنا بالنتائج التي تبدو [يجابيةة كن هذه الدراسات ذاتها تثبت أن انتقال 
العرامل الورائية الإجرامية لاإيكتق حا رلازماً والا كانت نسبة الاجرام في 
التوائم المتمائلة على الاقل اعلی تب آو ما بقارب ذلك . 

في كل الفروض: حنی مم تب بان للسلرك الاجرامي خلفیات ورائية 


volt, Pinatel, متهم اوملست‎ critique en R.S.C 1975, p. 189 (1) 

(2) من هله الدراسات نلك التي قام بها دا معتعت بتههاده4! ,هه۴۲٥1‏ حیث تبین من 
خلالها أن الغالبية العظمی من التوائم المنمائلة كان سلركهم الإجرامي متطابقاًء بينما الغالبية 
العظمى من التوائم غير المتمائلة كان سلوکهم غير متطابق 
المزيد من التفاصيل انظر: جعفره المرجع السابق ص 44؛ القهرجي؛ المرجع السابق ص 134 
كاره» المرجع السابق ص 175. 

(3) فيل في نقد هله الدراسات أنها تعنمد على ضآلة الحالات موضوع الدراسة» بحيث لا يجوز 
الاعتماد عليها لاستخلاص تراعد عامة پشانها: ثم إنه من الصمب تصنيف أنواع الثوالم مما پثبر 
الشك في الاستنتاجات التي بمكن التوصل إلبها لان تصنیف الترائم إلى متمائلة وغير متمائلة لا 
یمکن إلا وقت الانجاب ومن قبل متخصصين؛ وفد لوحظ ایضاً رجود اخثلانات شديدة بين کل 
من التوامين المتمائلين حيث كان سلوكهم ونصرفاتهم وبیرلهم مختلفة تمامأء ومن الجدير 
بالاهتمام ملاحظة رجود عدد من الحالات التي يحارل فیها أحد أفراد الترائم (من أجل أن يكون 
مختلفاً عن أخيه وله شخصيته المستفلة) القيام بتصرفات مختلفة عن تصرفات آخیه مما يبعد مثل 
هله الدراسات من العلمية المرجوة منها ومن ثم صحة التائج التي تؤدي إليها. 
انظر: كاره» المرجع السابق ص ۰177 جعفرء المرجع السابن ص 44 القهوجي؛ المرجع 
السابق ص 137. 
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معيلة؛ فاجرام الفرد يتوقف على دور البيئة والوسط والتربية والظروف المختلفة: 
فلا یمکن أن نهمل کل هذه العوامل والمعطيات عند دراستنا للظاهرة الاجرامية 
ونستبقي عاملاً واحداً حتی على فرض صحته. 

ج - شلوذ الصبغيات: 

2 - ربما يكون من المفید: ونحن بصدد الحديث عن الإجرام التناسلي أو 
الورائي» أن نتعرض بقدر ما تسمح به هذه الدراسة لما يسمى بالصبغيات 186 
ههه وم رالشذرذ 001055 وها الذي یمتریها والذي قد يكون له درره 
في جنوح الفرد إلى الاجرام(!؟. 

نعلم منذ سنة 1959 فقط أن الخلية الإنسانية؛ والني تنتج عن إتحاد بويضة 
الأم ومشيج ۸1۴۲ع الاب؛ خلية جرثومية ناضجة 576701020106 (وهي التي 
تنقسم إلى خليتين بعد التفلیح وكل خلية من هذه الخلايا ننقسم بدررها إلى 
خليتين وهكذا) تحتوي على 46 ی هي قطعة من الخيط الصبغي يظهر في 
الخلية عند إنقسام تلك الثاف؟» وکل صبغية من هله الصبغيات تحتوي على 
مورثة 0656 16 وهي الممبؤزلة تمن الوراثة في إلإنسان . 

وهذه الصبغيات مكونة من عدد زوجي مستقر وهذه الأزواج تتکون من 
صبغيات الام وصبغيات الاب: اثنتان وعشرون صبغية نكون متشابهة عند الرجال 
وعند النساء وتسمى ۱8101050706 ولكن الزوج الثالث والعشرين والذي يحدد 
جنس الجنین وبسمى 80705076 ©[ مكون لدى المرأة من عدد اثئين من 
الصبغيات على شكل ×× ولدى الرجل صبغية على شكل × وصبغية آخری على 


(1) من أجل مزيد من التفصيل حول مرضوع الصبغيات يمكن مراجمة! 
p. S9, Lise Mour «Aberration chromosomique et‏ خقه Merle et Vitu. op. cit‏ 
Verner‏ ,67 بم ,1968 comportement antisocial» Annales internationales de criminologie,‏ 
«Chromosomes et crlminalitie Reve Etude, 1978, p, 207. Graven, «xiste, il‏ 
Graven «le probleme de I'anomalle‏ ,277 .ع 1968 unchrottosome du crime R.I.C.P.T‏ 
chromosomiquen R.1.C.P.T 1969. ۳۰ 392, Van Darme «Avatare du syndrome XYY,‏ 
«Aberrations‏ 3 .م ,1975 - 1974 un mythe? R.D.P.C‏ عنامي gênttique‏ نود 
eriminologie de‏ مك chromosorlques, biochimls et criminalitê «Travaux du ‘Institut‏ 
Paris, 1" série 1975, Ed. Neret.‏ 
(2) سميت كذلك لانها تمدص بعض المواد الملونة والتي بواسطتها نستطيع مراقبتها عندما تبدأ الخلية 
في الانقسام 
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شکل ۷ (00. 

ولکن في بعض الحالات يحدث نوع من الشذوذ في هذا الزوج الثالث 
والعشرین؛ ونفسير هذا الشذوذ كالآني: عادة رفي لحظة التلفیح لا تنتقل إلى 
البويضة إلا نصف صبغيات الأب ونصف صبغيات الأم» بمعنى أن أزواج 
صبغيات الاب والأم تخضع لعملية انفكاك رانفصال 0107 بحيث لا تمر إلا 
صبغية واحدة» ولكن ني بعض الحالات الاخری؛ لا يحدث هذا الانفکاك 
والانفصال 4000007 ۰ 00 يعني أن زوجاً كاملاً للاب والأم يمر داخل 
البويضة وتحمل الخلية؛ على ذلك عدة فائضة وزائدة عن العدد المقرر 
uue‏ : بعض النساء تعطي أكثر من اثنين × وبعض الرجال يعطي أكثر 
من × وأكثر من لا. 

ويظهر أن زيادة عدد × لدى النساء ليس لها نتائج ملحوظة؛ ولكن الامر 
يختلف بالنسبة للرجال: فقد لوح ظ أن الرجال الذين توجد لديهم × زائدة 
يتسمون بطباع أنثوية وبالتاخر في آلثَمْره) ولوحظ أيضاً أن معدل الذكاء ينخفض 
بقدر ما يرتفع عدد ×: 2206۷ جرال 83 ,22006۷ 52 ۷+××××ء ووا . 

ووفقاً لآخر الدراسات التي آجربت في هذا الشان؛ وجد أن 136 من 
الاشخاص موضوع الدراسة والذين لدیهم هذا الشذوذ ارنکبوا جرائم والتي تعتبر 
حسب قواعد علم الاجرام تصرفات جنسية شاذة. غصب» حب إظهار العورة 


(1) هناك وسائل مختلفة في فياس الذكاء وتحديد درجاته بطل عليها الاختبارات العقلية؛ وأشهر هذه 
الاختبارات اختبار 51001 بات الذي يتحدد على أساس الحمر المقلي لكل عمر زمني: 
ريتحدد الممر العقلي للشخص بعدد الدرجات التي بحصل عليها بعد الإجابة على مناصر 
الاختبار المقرر لسن معينة» ومتى تحدد العمر العفلي أمكن تحديد مستوى الذكاء وذلك عن 
طريق مقارنته بالعمر الزمني للشخص الخاضع للاختبار» وينم ذلك هن طريق المعادلة التالية؛ 
نسبة الذكاء = العمل المقلي + العمر الزمني × 100 فإذا تساوى العمر العقلي مع العمر الزمني 
كان معدل اللكاء 100/؛ وإذا كان مستوى الممر العقلي دون مستری العمر الزمتي اعثبرث نسبة 
الذكاء متدنية عن المسنوى العادي» وعلى العکس من ذلك» إذا كان المسترى العفلي يفوق 
العمر الزمني فان نسبة الذكاء تكون أكبر من المعدل العادي: فنسبة الذكاء العادي نترواح بين 
0 و1100 ونسبة الذكاء المتفوق تبلغ ۰1120 بينما نسبة ذكاه ضعاف العقول تترواح بين صفر 
و80 
انظر في ذلك: المرجع المشار إلبها سابقاً ركذلك» قهوجي» المرجع السابق ص 144» جعفر؛ 
المرجع السابق ص 47. 
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6 نان نت۰۵ الترله الجنسي 20015126 وهو ما يعرف طبياً بترکز الشهرة 
الجنسية على جزه من الجسد وإعطاء المريض لبعض الأشياء معان جنس . 

أما فيما يتعلق بزيادة عدد ۰۷ نقليلاً ما ينتج عنه شذوذ جسدي ما عدا الطول 
غير العادي للقامة: 180سم في المتوسط؛ ولكن من خلال الحالات الني تمت 

تبين أنهم اشخاص مرضى من وجهة نظر طبية: فهم لا يستطيعون 

النحكم في غرائزهم ریمیلون إلى العنف والإجرام وبخاصة الإجرام المبكر متعدد 
الاشکال ولكن جرائم السرقة هي الغالبة» وآخر الإحصائيات المنشورة أظهرت أن 
الإجرام في هذا النرع أكثر من خمسبن إلى ستين مرة منه لدى الاشخاص 
العاديين؛ ولكن هذا الشذوذ لا يوجد إلا لدى ۱:2 في المائة من مجموع 
المجرمين. 

نخلص إلى القول إذاء إن هذه الدراسة لا يمكن الاعتماد عليها: أولاً لان 
أغلبية المجرمين ليس لديهم شينازة “ني الصبفيات؛ وثانياأً؛ أن نسبة كبيرة ممن 
لديهم هذا الشذوذ ليسوا مجرشين» 


ثانياً: فرضية المجرم بَالتَرَعكَيت اعمسمنالة )عدم اعمنسات ıle‏ 

43 فرضية لمبروزو والمعتمدة على الشذرذ الخلقي أر العيب الورائي لا 
تكفي لأن تفسر لنا بصفة مرضية التصرف الاجرامي؛ فينبغي أن يكون التحليل 
أكثر شمولاً من ذلك بحيث لا يتعلق نقط بهذا الجزء أر ذاك من جسم الانسان» 
ولكن يجب أن نسبر أغوار الكائن البشري المكون من مادة وروح 06 64 0۴8 
ومن طباع ونزوات وأفراح وأحزان وضمير وشعور واحساس. 

رفق هذا التصور الترکیب العضوي - النفسي 09011106 - 10 لدى بعض 
الافراد قد يكون عاملاً من عوامل الإجرام: فحتی لو لم عتبره مجرماً بالميلاد كما 
فعل لمبروزو» ولكن على الاقل نعتبر أن لديه نزعة إلى الإجرام أو مجرماً بالميل 
8 عدم اriine»‏ هناك ثلاث نظريات ترضح هذا التفسير للظاهرة 
الإجرامية . 


(1) وهذا لا يعنى أن كل الشواذ جنسياً مثلاً لديهم × زائدة: 
وجد واحد فقط لدبه هذه الزيادة 


يث ثبت أله ضمن 192 شاذاً جنسباً 
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1 - نظرية الترکیب الغريزي الفاسد : 

44 من وجهة نظر عدد من اكاب" يوجد لدی بعض الأفراد فساد في 
الترکیب الغريزي» سواء فیما بتعلق بغريزة حب البقاء 00ناه/ععهمه 46 8/1 
والتي نشمل غريزة الغذاه وخ التملك رغريزة التکاثر؛ أو فیما یتعلق بغريزة 
التجمع 0 ¡"tint‏ رتشمل التعاطف رالائتناس والتقليد. 

فساد هذه الغرائز يكون بواسطة الانراط فیها أو الانحراف؛ وهكذا مثلاًء 
الافراط في الغريزة الجنسبة هو الشبق 620/5۳06 أو الهیاج الجنسي» والانحراف 
فیها بتمثل في الشذوذ الجنسي والسادية 5۵41506 1۵ وهي التلذذ باحداث الالم 
بالآخرین طلباً للتهیج الجنسي واشباعه وهو اليوم یعتبر انحرافاً جنسياً» الادمان 
على الکحول يعتبر انحرافاً في غريزة الغذاء والافراط في غريزة التملك يقود إلى 
الطمع والانحراف فيها يؤدي إلى الإحتكار والسرقة وغيرها من جرائم الاموال» 
الفطرسة والغرور والتكبر تعتبر كلهانإنترافاً في تطور الشخصية نتبجة الافراط في 
غريزة حب الذات والأنا لدی الفردم 

هذا الانحراف في الغرائز له طَبَيِعَة راحدة وهي الخبث والميل إلى أذى 
الآخرين والدهاء والمكرء ولها ِا مر بر وعدم قابليتها للشفاء. 


2 - نظرية التركيب المنحرف: 


45 هله النظرية تقدم بها سنة 1929 عالم الإجرام الإيطالي دي تیللیو 1 
٥‏ وهو يعرض نکرته في أن الأفراد في أي مجتمع يتكونون من 
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00 انظر: 
,502.م ,1912 Dupré: «les perversions instinctive Archives d'anthropologie critminelle‏ 
«e problême de I'êtat dangereux»‏ ها Michaux: «la perversité facteur d'état dangereux»‏ 
p. 61.‏ 24 ه cours international de cclminologie, 1953, ۳. 169, Merle et Vitu, op. cit,‏ 2 
(2) وهله التسمية منسوبة إلى المركيز درساه هشةة عل «لناوتقة3 و( (1740 - 1814) وهر کانب روالي 
جمل أبطال روايائه بتصفون بهذه الصفات . 
(3) انظر هذا المرضوع: 
Di Tilo: «le problême de la constitution delinquantielle par rapport û ‘état dangereux»‏ 
بم ,1953 in «le proglême de état danbereux» 2* cours (ntemational de la crirlnologie»‏ 


73, Merle et Vitu op, cit. p. 62. 
.51 القهوجي» المرجع السابق ص‎ 
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مجمرعتین رئیسیتین : الأفراد المحایدین 7801766 ۱69 الذین لا یختلفون عن 
الآخرین في شيء من حيث السلوك الاجتماعي؛ والافراد الشواذ غريبي الاطوار 
01ع 18 رهم الذين یتمیزرن عن الا ية في سلرکهم وفي طباعهم . 

آفراد المجموعة الأو لى هم المحانظون أو الامتثاليرن ات0007 و16 رهم 
المتقیدون بالاعراف المقررة. 

وأفراد المجموعة الثانية هم غير الإمتثاليين فهم مستمدون أكثر للانحراف 
وسماهم هذا الكاتب بالمجرمين منحرفي التركيب وصنفهم إلى ثلاث مجموعات: 
المجموعة الاولی تنكون من الاشخاص غير مكتملي النمو والتطور سواء لسبب 
وراي أو مكتسب وهم الذين لديهم ضعف في نطور بعض الصفات الفردية: 
شذوذ في عمل وظانف الاعضاء؛ ولهذا نجد ردود أفعالهم غير منتظمة لعدم 
انتظام الاعصاب المحركة للعروق شذوذ في عمل الحواس کضعف الاحساس 
بالحرارة مثلاً. 

المجموعة الثانية هم البصبیون که صرعى الشكل 1006ا۳0:10 وهو 
الشبيه بالهستيريا 3561107006 

المجموعة الثالكة هم ملعتل" ژالشخصية رهم ضعفاء العقول أو 
المصابون بالهذيان مع نزعة للشك والارئياب. 

وهذا الاستعداد الإجرامي - إذا صح التعبیر - ريما يكون لازماً في إرتكاب 
الجرائم؛ ولكن لا يكفي بمفرده لأن يكرن العامل الوحيد للإجرام أو الانحراف؛ 
فلا بد من تفاعله مع بقية العوامل الأخرى وبخاصة العرامل الاجتماعية كما يرى 
دي تيلليو نفسه» فهو النواة التي تتفاعل معها بقية العوامل لتدفع الفرد إلى ارتکاب 
الجريمة كما سوف نرى فيما بعد. 


3 - نظرية التركيب الورائي: 
46 كمبرق ۲16309678 صاحب هذه النظرية» يعتمد إعتماداً كبيراً على آراء 


Kimberg: «les problêmes fondamenteux de la criminologie» éd, Cujas 1960, la (1) 
connaissance de infrastructure biologique de I'acts délectueux comme base d'une 
eriminologie objective» دز‎ Milange De 6: 
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لمبروزو ولکن بشيء من التعدیل : فاساس نظریته برنکز بصفة رئيسية على العوامل 
الاساسية الاربعة في الترکیب الورائي رالتي توجد بمقدار یتفیر في الصبغيات 
داخل الخلية الانسانية وهي : 

1 - القدرة العقلية #اأعوميه 18. 

2 - الطاقة الدماغية نت۷ 18. 

3 التوازن الانفعالي 6انانطهاء 1. 

4 - صلابة الاعصاب #انلنامء 18. 

هذه العوامل تختلف من شخص إلى آخر في الفرة - قوة فوق المتوسط 
6۲ قوة متوسطة 14650 قوة آدنی من المتوسط 8105. 

نشيجة خلط أو مزج هذه العوامل في شخص ما نستطیم أن نحدد مدی 
استعداده الاجرامي: فعلی سبیل الفتقال رلو فرضنا أن شخصاً ما لدیه: قدرة عقلية 
دون المتوسط + طاقة دماغية ف ق#التمتوكبط + ثبات وتوازن انفعالي فوق المتوسط 
+ صلابة في الاعصاب دون التترستط= بلاهة وغباء + جرأة وجسارة ورقاحة + 
برودة عاطفية + نزق واندفاع*وتهرره قالغباه:ژالرقاحة رالبرودة العاطفية والنزق 
والتهور لا تجتمع في شخص واحد إلا كان لدیه استعداد إجرامي . 

مع ذلك هذا الاستعداد للإجرام يمكن له أن يصحح مساره بواسطة الوظيفة 
الأخلافية» وهذه الوظيفة الاخلانية لها اساس عضوي باعتبارها أثرأ من آثار وظيفة 
نظام الدماغء وهذه الوظيفة الأخلافية تختلف من شخص إلى آخر وتحتوي على 
عناصر إدراكية وعناصر إنفعالية مختلفة . وكمبرق يصنف الافراد على هذا الأساس 
إلى أربع مجموعات رئيسية: 

- الاشخاص الذين يفقهون التصرفات المحظورة أخلاقياً ولكنهم يفتقدون إلى 
العناصر الانفعالية . 

- آرلئك اللین یملکون المعرفة بالممنرعات ولکنهم يتصرفون إنقعالياً. 

- ثم الأفراد الذين تكون لدیهم عناصر الادراك والعناصر الانفعالية ضعيفة أو 
معدومة نتيجة لبعض الاصابات المرضية. 

- ثم أخيراً أولئك الاشخاص الذين تنعدم لديهم الوظائف الأخلاقية. 
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ونحن هنا لا نستطيع إلا أن نورد ملاحظة وحيدة على نظرية کمبرق ونظریات 
المجرم بالتركيب في مجملها وهي أن هذه الدراسات» رغم نباهة أصحابها ودقة 
ملاحظانهم. ولكنها عكست المسألة فهي ند قررت النتائج ثم رتبت عليها 
المقدمات» فهي قد تكون أعراضاً لعملية الفرز لهذه العناصر مثلاً. ولكن المشكلة 
التي تواجه مثل هذه التحليلات أنها لا تخضع لمنطق العلم كالطب مثلاً يمكن 
إثباتها بالفحص والنجربة فهي نبقى مجرد إستنتاجات وبالتالي فرضيات ولا نعتقد 
أن كمبرق ار دي نيلليو أو دوبري وميشو يعطون لنظرياتهم من الأهمية أكثر مما 


ثالثا؛ فرضية المجرم الریض: 

7 النظريات السابقة لها قاسم مشترك واحد وهو حصر العوامل الإجرامية 
في الكائن البيولوجي والخصوصيات.التي يكتسبها الفرد لحظة الحمل؛ ومع ذلك 
هذه الآراء جميعها لا تستطيع لسع فرضية وجود عوامل ذات الطابع المرضي 
المحض الورائي أو المكتسب| 

وحينما نتكلم عن الاتراض.الاجرامة» لا بد أن نفكر أولاً في الأمراض 
العقلية وبخاصة الجنون والذي يعني ال الضعف الجزني أو الشامل للوظائف العقلية» 
لان الضعيف عقلياً لا يتمتع بقدر كاف من الإدراك يسمح له بتقدير واستيعاب 
حكمة القوانين والننائج التي تترتب على مخالفتها بمعنى أن العقوبة لا تعتبر رادعاً 
0 
له 


بالإضافة إلى الجنون بمعناه الضيق» علماء الامراض العقلية یعنون ایض بنوع 
آخر من الامراض کالهرس والهذيان والامراض العصبية واضطرابات الشخصية» 
فهم يرون في أمثال هزلاء المرضی أشخاصاً تقليديين لعلم الاجرام. 

الإدمان على الکحول والمخدرات یعتبر کالخلل العقلي تماماً بسبب آثارها 


(1) پفرق 1111٥‏ 0 بين «المجنون المجرم؟ وهر المجنون الذي بقع في الانحراف بعد (صابه بظاهرة 


مرضیةه اولمجرم المجنون؛ رهو المجرم العادي الذي بجد في الجنون فرصته لارتکاب جرالم 
أ 


Di Tillio «Principe de «نوماه‌دنسهنه‎ p. 2 
Stefani, levasseur et Jambu + Merlin op. cit. p. 132. (2 
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السلبية على الارادة والقدرات العقلية» مع أنه لا يعدو إلا أن يكون عادات مکتسبة 
وليست أمراضاً بالمعنى الحقيقي» مع ملاحظة أن الإدمان هذا يعتبر فساداً في 
غريزة الأكل كما سبق وأشرنا فهو إنحراف من كل وجه ويعتبر عاملاً مهمأ من 
عوامل بروز الظاهرة الإجرامية؛ لان كثيراً من حوادث القتل والضرب والتعذيب 
والجرائم الجنسية وكذلك كثيراً من الجرائم الخطنية كان الإدمان على الکحول 
العامل الرئيسي في ارتكابها"" . 

8 - ولعله من اللازم أن نلاحظ بهذا الصدد أن العلماء يرون أن بعض 
الأمراض العضوية لها علافة ولو غير مباشرة بالجريمة كمرض السل #و0انء ءطب 
ومرض الزهري وللنطملزة. 

وهم يفسرون ذلك بالنسبة لمرض السل مثلاً بأنه يؤدي إلى اختلال نفسي 
ووظيفي يجعل لدى المريض استعداداً إجرامياء ويقولون إن تلوث الدم بمكروب 
السل له تأثیر على الغريزة الجنسية مما يفسر زيادة الجرائم الجنسية بين هؤلاء 
المرضى» كما يقولون بأن المريغال له بول عدوائية ولهذا لا نستغرب إرتكابه 
لجرائم الاعتداء البدئي وكذلك إلْجرآثم الواقعة على المال من أجل الحصول على 
مورد رزقه بعد أن أقعده المرض عن العمل 

وعندنا أن مرض السل» وآلأمراض آلمعدية بصفة عامة. لها مضاعفات نفسية 
لا يستهان بها لأنها تجمل الآخرین ینفرون منه ويتحاشونه مما يولد لدیه عفدة 


(1) أنظر تفصيلاً أكثر عن #الشخصية الكحولية؛ ني: جعفر؛ المرجع السابق ص ۰53 أبر ثوئة» 
المرجع السابق ص ۰۱61 وکذلك الدراسة حول «تعاطي المشروباث الكحولية والإدمان عليهاء 
للدکتور التير؛ المرجع السابن ص 41. 

(2) أشارت الأبحاث التي نام بها الإيطالي 1111٥‏ ۳ والبلجيكي ۷۵۳/۵۵۶ إلى وجرد علائة بين 
مرض السل رالسلوك الاجرامي, فقد أجرى الأول دراسة على ۱000 مجرم وثبت لدیه أن 203 
منهم مصابون بهذا المرفی؛ وأئبت الثاني في بحثه الذي اجراه على 1613 سجيئاً أن 110 منهم 
انحدروا من عائلات مصابة بالسل. 
ويرى 711150 01 أن هذا المرس يمد عامل ملراً ومهيثاً للسلرك الإجرامي» حبث يزيد من 
حساسية الاختلال النفسي رالوظيفي: فالشخص المريض بالسل شدید الحساسية» سريع الانقعال 
مضطره ضعيف الإرادةء وهو لهذا تسهل إثارنه مما يدفم إلى ارتكاب الجرائم الجنسية 
وجرائم العنف التي قد تصل أحياناً إلى الفئل كفثل الزوجة نتيجة الغيرة المفرطة التي تسببها 
ظروف هذا المرض. 
انظر؛ أبوثوتة؛ المرجع السابق ص ۰130 الفهرجي: المرجع السابن ص 142. 
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الحقد ضدهم وهر لذلك بحاول؛ عن طريق الجريمة أن پنتفم «لکرامته 
المجروحة!». 

وكذلك بالنسبة لمرض الزهري: فالاختلال في وظائف الاعضاء التناسلية أو 
هذا الضعف الذي يمنعه من إشباع هذه الغريزة بطريق مشروع بسبب هذا المرض» 
يدفعه إلى إشباعها بطريقة غير مشروعة؛ فهو يريد عن طريق الجريمة؛ أن يفرض 
فرضاً ممارسة هذا النشاط على الآخرين. 


البند الثاني؛ العوامل النفسية: 

49 - النظريات البيولوجية أو البيرئوجية النفسية تدع بدون جواب سؤالاً مهما 
للغاية وهو: كيف نفسر أنه ضمن الأنراد الخاضعين لنفس الظروف الداخلية 
والخارجية كالتوائم المتمائلة مثلأء والمتحصلين على نفس التربية لم يصبحوا 
جميعاً مجرمین؟ ثم كيف نفيير عدم وجود أي شذوذ عضوي لدی بعض 
المجرمين أو أي مرض آخر؟“الآ يكر ذلك إشارة تقودنا إلى أن نبحث فيما إذا 
كان مفتاح الإجرام برجد في مالس البشریة؟. 

يجب أن نعترف» “في الواقع» أن علمام الإجرام لم يهملوا هذه المعطيات: 
فنحن رأينا كيف أنهم حارلرا آن پدرسوا الانسان باعتباره مكوناً من مادة وررح» 
ولهذا فهم؛ على الأتل بعضهم؛ حاولوا أن يوجدو! هذه العلاقة بين المادة 
والروح لكي يعللوا أو يفسروا جنوح الفرد إلى الإجرام؛ ولكن رجهات نظرهم 
كانت في الغالب مبنية على معطيات موضوعية وميكانيكية . 

إنيان دوقريف 07067 46 36006 لا یجانب الحقيقة حينما يقول «إن 
الإنسان هو المكان الذي تحدث فيه كثير من الأشياء البيولوجية والنفسية» وان 
نصرفاته ما هي إلا النتالج لما يحدث بداخله": ويرى أن المجرم هو قبل كل شيء 
«الكانن البشري الذي يشبه الآخرين اکثر مما يخالفهم. فهو كالآخرين. . . يخطئ 
ويصحح من خطئه» يفرح ويتألم؛ وهو لا يصبح مجرماً إلا بعد فترة تسبق 
الجريمة والتي في ألنائها تتفاعل هذه الجريمة في فكره وتقوده في النهاية إلى 


0 


اقتراف هذا الجرم»(, 


, De Greeff: «Introduction û دا‎ eriminologie» p. 29. شاك‎ par, Merle et Vitu op. cit. p. 74, (1) 
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فينبغي على المهتمین بهذا العلم أن بدرسوا حالات المجرمین الحقیفیین؛ 
يعني المجرمین الذين يشبهون النوع الانساني العادي والذین هم بمعزل عن 
الامراض العقلية أو الشدرذ الخلفي والذي قلنا أنه ریما كان عاملاً من عوامل 
الاجرام: لأن المجنون الذي يرتكب جريمة أو المجرم بالمیلاد على فرض 
وجوده؛ ليسوا في الواقع مجرمين حقیقیین؛ فهما يشبهان من هذه الناحية الحيوان 
المفترس أو الصخرة التي نسقط من عل وتصيب أحد المارة وهذا لا يعد إجراماً 
من كل وجه. 

المجرم هو إنسان كالآخرين» وهذا الخلل أو هذا الشذوذ الذي یظهر في 
السلوك الإجرامي ليس إلا شدوذاً إنسانياً وليس شذوفاً أو خللاً مرضباًء لأنه يوجد 
في أعماق كل واحد منا مجمرعة من المبول الإجرامية؛ لذلك يجب أن نعي 
وندرك «العالم الداخلي» للمجرم حتى نستطيع من ثم» أن نفسر المعطيات النفسية 
للحالة الإجرامية. 

ولكن السبل المودية إلى أملةالخأبة ليست هينة؛ فهي في الواقع طرق 
متعددة؛ علم النفس التقليدي عامالتتشن التحليلي؛ علم التصرفات» علم 
الظراهر. . الخ. 

ونحن هنا لا يمكن لنا التعمق في كل هذه الفروع والتي هي في الحقيقة 
تنداخل ریکمل بعضها بعضأء ولکن سرف نفتصر على دراسة نظریتین مهمتین 
ولهما علاقة وطيدة بما نحن فيه من الدراسة: نظرية الاضطرابات اللفسية وعلاقتها 
بالتکیف الاجتماعي ونظرية خلل الوظائف الحيوية. 

1 - الاضطرابات النفسية وعلائتها بالتكيف الاجتماهي: 

0 - التحليل النفسي 80808196 18 رهر یفسر لنا الصدمات 
رالاضطرابات النفسية ةين 183 في اللاشمور أو في اللارعي» آفاد شيئاً 
ما علم الإجرام من حيث أنه ساهم في تبسيط دراسة تطور الشخصية؛ تطور 
الشخصية هذا عرض لنا من قبل علماء النفس وكأنه تطور مرحلي ومن ثم تكيف 


انظر باللغة العربية في التحلیل النفسي للجريمة : القهوجي: المرجع السابل ص 38 وما بعدهاء 
أبوئوتة» المرجع السابق ص 75 وما بعدهاء كاره؛ المرجع السابق ص 187 وما بعدها. 
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الفرد مع المجتمع يكون مرحلياً وبالتدريج. 

من أهم هذه النظريات في الموضوع هي لعالم النفس الفرنسي دائيال لاقاش 
"Damiel Lagache‏ <« والذي يقارن بين مرحلتين رئيسنين في الإعداد للجريمة: 
مرحلة الأخذ 86478 ومرحلة الرد أو الارجاع Restitution‏ . 
1 - مرحلة الأخذ وهي التي أسماها مرحلة عدم التکیف مع الجماعة: 

نقطة الانطلاق لهذه النظرية هي أنکار فررید ۴۲۲۵۵ (1856 - 1939). فرويد 
هذا يقسم الجهاز النفسي في الانسان إلى ثلائة مجالات: الانفمال اللاراعي 16 
8 والتكوين اللاراعي ۸60 - منا3 1۵ والأنا 301 16. 

أ - الانفعال اللاواعي : 

الانفعال اللاراعي يحتوي على كل ما يحمله الفرد منذ الولادة وبخاصة 
الغرائز النائجة عن التنظيم البدني والجسدي وهو جزء من التكوين النفسي» ولهذا 
فنحن قد نتصرف بدون شعرر ان پدزدررعي ونقول بعدها: كيف فعلت ذلك 
وما كنت أعي من أمري شین ار لا أدرتي لماذا فعلت ذلك . . الخ . 

هذه القرى التي نتصرٍّكي:اللاوعي.والتي تمثل المتطلبات النفسية ذات 
الطابع الجسدي وهي الغرائز» قادت فرويد إلى القول بغريزة الحياة والاي يعبر 
عنه بأيروس ۲08 وهو إله الحب في الاساطیر الإغريقية وهو مصدر الليبيدو 
٥‏ والذي يعني الطاقة الرئيسية للكائن الحي والتي نظهر عن طريق الجنس 
عند فرويد؛ وغريزة الحياة هذه تقابل غريزة الموت أر الفناء وهي الرغبة في 
التدمير الذائي «مناعدمونك - ماناعنا. 

ب - التكوين اللاواعي : 

التكوين اللاراعي هو المجال الثاني في النفس الإنسائية وهو الناتج عن 


Lagache, D.: «Prychocriminogenese» Rapport gtnéral ما‎ Il ماتهدت‎ international de (1) 
eriminologie, 1950, Acts du congrés 7۲۷۲ .م‎ 29, Lagsche: «contribution ۸ ۵ 
paychologie de عل‎ conduite crlmlneile Revue française de peychanalyse «Octabre 
décember 1948, Mallloux: «Quelques observations empiriques sur le procersu de 
sociaisatlon «Annal istemational de criminologien, 1974, vol 13 .ع‎ 163. Merle et 

Vita. op. cit. بم‎ 75, Yotoptlloe > op. cit. p. 33. 
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التحکم في اتجاهات العفل من قبل الأبوين اللذين یفرضان عليه ریغرسان في 
نفسه فكرة الممنوع تجاه الانفعالات الفطرية ونوجيهه إلى أشياء آخری عوضاً عن 
الأشياء المحرمة والمحظورة ولو بطريق غير مباشر» فتصرف الابوین؛ وبخاصة 
تصرفات الاب بالنسبة لابنه والام بالنسبة لأبنئهاء تعتبر كالدليل الهادي إلى 
ترسيخ فكرتي الخير والشر لدبه» لهذا فبعض التصرفات الشاذة تفسر بعدم فعالية 
عمل هذه الأشياء الاستبدالية . 

فهذا المجال إذأ» مكرن من مجموعة الممنرعات والمحظورات والأحكام 
الأخلاقية التي إكتسبها انفرد خلال فترة طويلة من مرحلة الطفولة بواسطة التربية : 
هذا ممنوع؛ هذا حرام أو هذا عيبء أر لا تكذب لا تسرق لا تقل لا تقل 
کدا. . الخ. فهر إذاً جهاز الكبت والمرائبة اللاجمة للجمرح جموح اللذة 
والشهوة. وعلی ذلك فإذا كان الانفعال اللاواعي يمثل المیل النفسي الغريزي 
المنقول جسدياً؛ فالتکوین اللاوامي نئل کل ما استعير من الآخرين والانا تمثل 
کل ما عاشه الفرد وهو الزمن التلبي وه آلهجال الثالث. 

جد الأنا: 

الانا هي في الواقع ٠‏ مرکز التز تايه في الفرد والتي تحاول أن توفق 
بين مختلف المتطلبات والأغراض الآنية من الانفعال اللاواعي والتکرین 
اللاراعي . 

بمعنى آخرء الأنا تعتبر حلفة الرصل بين الانفعال اللاواعي والعالم 
الخارجي» فهي جزء من اللارعي الذي أخضع للتمدیل تحت التأثیر المباشر 
للعالم الخارجي؛ يعني آنها تضمن الحماية الذاتية بالسبة للخارج. 

فالانا حینما تقوم بهذ الوظيفة» تحارل أن تعدل من الآثار النفسية وتهدی) من 
التهیج النفسي وتطرد کل ما من شانه أنه قوي فوق اللزوم» وعلی ذلك؛ فالائا 
تعمل ضد الإنفعال اللاراعي رتسیطر بذلك على الغرائز: فهي إذا كانت تجنح 
نحو اللذة والمتعة» ولكن لا بد أن تتحاشى كل ما هو ضار رمکروه. 

51 والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف تتكون الأنا في الفرد؟ 

الفرد في بداية تطوره ونموه الطفولي يمر بعدة مراحل بالنسبة لتطور الوظيفة 
الجنسية لديه والتي توجهه التوجيه السليم فيما بعد أو التوجيه الشاذ: 
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المرحلة الاولی: تسم بمرحلة الفم أو المرحلة الشفهية :۰0 ففي هذه 
المرحلة - في السئة الارلی - يتركز كل قاط لضي فيا يتحصل عليه ال 
من فمه وهو حاجته إلى الرضاعة. 

المرحلة الثائية: تسمى بالمرحلة السادية 5801416 والتي تستمر خلال السنتین 
الثائية والثالئة» ففي هذه السن: كل النشاط النفسي يتركز حول المتعة عن طريق 
العنف ضد الأشياء. 

المرحلة الثالثة: نسمى بالمرحلة الجنسية ۳۸۵111416 حيث تبرز في السنتین 
الثالثة والرابعة عقدة أرديب ۵004125 007021698 وهي تعني في علم النفس 
رابطة أو حالة نفسية تجذب الطفل إلى أبويه من جنس مغاير: البنت تجذب إلى 
أبيها والولد لامه. 

المرحلة الرابعة: هي مرحلة الکمرن 1۵16006 1۵ يعني كمون هذه الفرائز 
راستتارتها وهي مرحلة ما قبل الور في هذه الفترة تنسى المراحل السابقة أو 
تکبت ۲0180169 استعداداً لمرلحلة الثم اف 

علماء الإجرام المعتمدون علي هذا التحليل النفسي اكتشفوا في الشذوذ الذي 
يصحب نضج الطفل مسالك تقو5 إلى تفسیر الجنوح نحر الجريمة» منطلفين من 
فرضية طبيعية جداً وهي أن الإنسان السوي يكبح وبمنع فيه «التكوين اللاراعي» 
الميل إلى العنف؛ رلهذا فهم يرون أن المجرم هو ذاك الشخص الفاقد للتکوین 
اللاواعي أو هو ضعيف لديه جداً. 

وهكذا فكرة الردة السادية تستطيع أن تفسر لنا التصرف اللاإجتماعي لعدة 
مجرمين لذن ل ينزد ان جح مالكو بع یی و بو 
ماسوشستي عاةنط34506 - 440 . بحيث بکون الشخص فاعلاً للعنف أو هو 
نفسه خاضعاً له. 

في نهاية مرحلة الأخذ هذه واخفاق الفرد في إيجاد مواقف سليمة 
الآخرين تظهر لديه ررح الأنانية ۳06عذت800000ظ نتيجة لعدم النضج هذه الأنانية 


(۱) ماسوش ۱68008 ررائي نمساوي بصف أبطال رواياته بالانحراف الجنسي حيث يبحثون هن 
المنعة واللذة عن طريق التعذيب اللاني. 1 
(2) . الأثانية هي عدم تمكن الفرد من الخروج من فاته وهذا بظهر أن ثمة عجزاً في الحکم الاخلاتي: 
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نانجة عن عدم قدرته على أخذ الأحكام الأخلاقية بعين الاعتبار وما یستتبع ذلك 
من عدم تقدیر الآخرين واحترامهم لوجود الميول النارجسية”'» لديه وغياب الشعور 
بالمسؤولية والائم. 

وهل الأنائية تدفعه إلى عدم القدرة على اجتناب المئعة الآنية رغم التهديد 
بالعقوبة . 

ولكن هذا التحليل لا يكفي لأن يفسر لنا وحده إلا الجانب السلبي للشخصية 
الإجرامية لأنه يهتم فقط برفض النكيف مع الجماعة؛ وهذا الرفض هر نفي وسلب 
ولا يفسر لنا الجانب الإيجابي المتحرك للتصرف الإجرامي؛ ولهذا لا بد من 
دراسة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإرجاع والرو» 
2 مرحلة الإرجاع أو الرد أو المطابقة: 

2 - حينما لم يعد الفرد قادراً علي التكيف مع الجماعة یتفصل عنها ويبحث 
عن جماعة أخرى تناسب رغبانهاميولة التي يشعر داخلها أن تصرفاته لا تعتبر 
أخطاء في نظرها. 


عدم المبالاة تجاء الآخرين > قسرتة المي ل لام لعز نفدهم. في المقابل» الأثاني لا بد أن 
يكون لديه الاحساس بعدم المسؤولية نجاء نفسه. كما أنه يتصف بعدم النضج مع كل التتائج التي 
تسفر عن هذه الحالة: هدم القدرة على إمساك نفسه عن إرضاء الشهرة المباشرة وعدم الله في 
الامتبار النتالج السيئة لهذا التصرف؛ الضمف ني التحکم في عراطفه وانفالانه. غياب النقد 
الذائي وعدم القدرة على الاستفادة من التجریذ. فهر يرفض دائماً قبرله لقيمة الآخرين ومجموعة 
لیم في المجتيع ٠‏ 

. Youtpouos: «les mobiles.» op. انظر : 34 بم باق‎ 

(1) تقول الأسطررة الإنحريقية إنه هند ولادة #مددرة/! تنبأ العرافون لأبويه بانه سوف يعيش عمراً 
مديداً وسعيدا بشرط أن لا پری وجهه: وأبراه بدون أن يدركا معنی هذه النبودة» أخليا البيت من 
كل انواع المراباء وشب هذا الطفل غابة في الجمال: وذات يوم هندما كان راجعاً من رحلة 
صيده شعر بالعطش فأراد أن يشرب من غدبر ماه صادفه في طريقه فرأى رجهه على صفحته 
فأعجب بحسنه رجماله وعشق نفسه إلى درجة أنه لم يستطع الشرب خشية اضطراب الماء لحظة 
عند ملامسة شفتیه له رهکذا مات مطشاً. 

(2) لان هذا الموئف اللااجتماعي لا بمثل نقط إلا الجانب السلبي ولكن له أيضاً جانباً (یجابی: فلا 
يكفي أن نستاءل مع من لم يتطابق الموقف الااجتمامي, بل يجب أن نبحث مع من ومع ماذا 
بمعنى آخرء ما هو النموذج (شخص وسط اجتماهي) الذي استطاع اخبراً أن بتكيف معه: وهلا 
النموذج لا بد أن يمثل المناقض للنمرذج الاجتماهي العام. 
انظر : 35 .م ماك Yotopoulos. op.‏ . 
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دوقریف ۲ حینما بتحدث عن: «الرسط المختار» یحاول أن يبين أن انضل 
مثال له هو الهروب إلى وسط خاص ذي طبيعة إجرامية بجد فيه المجرم نفسه؛ 
ولکن دانيال لاقاش یحاول أن یبحث اکثر في هذا الانجاه مستخلصاً المظاهر 
المتصلة بعلاقة المجرم بالآخرين وتلك المتصلة بعلاقته هو بنفسه وتصرفانه. 


- علافة الفرد بالآخرين تتلخص في الموتف الذي يتخذه بالنسبة للقیم 
المتعارف عليهاء فهر عن طریق الجريمة يرفض بعض هذه القیم العامة والمحترمة 
من قبل الجماعة التي هو عضو فيها رغماً عنه؛ لكن عن طریق الجريمة هو لا 
يرفض فقط هذه القيم بل بطرح في نفس الوقت قيماً اخری جديدة» وهي قيم 
الوسط أو الجماعة التي بريد أن بنتمي إليهاء بمعنى أن التصرف الإجرامي يمكن 
تحلیله دائماً بأنه يتمثل ني الاعتداه الرانع على فيم جماعة معينة. مجرم المستقبل 
يحاكم ويدين ضحاياه المحتملين؛ هر يبحث عن ضحيته ويختار الوسط الذي 
يقبل بهذه الصورة الجديدة التي يتخيلها في نفسه؛ هذا الوسط الجديد سوف 
يناصره في قناعانه لكي یصبحهجرناچیث أن هذه «المناصرة رالمزازرة» تخفف 
عنه العديد من التوترات العصلبية 


ب وهكذا المرحكة الحانيية ليتفاعل:النفسي الاجرامي تظهر بوضوح في 
علاقته هو شخصياً بتصرفه» وهذه العلافة يمكن لها أن نفسر لنا المعنى الحقيقي 
للسلوك الإجرامي . 

لان التصرفات الإجرامية تبدو بالنسبة للشخصية الإجرامية وسيلة من وسائل 
إثبات الذات وإزالة التوترات الداخلية» وهو لذلك سوف يدافع عن نفسه (بسبب 
أنانيته) ضد هذا الصراع في اللارعي بين 08 1 أو اه - تلا5 16 بحيث يجعله 
يتفاعل في الخارج؛ لأنه رغم ما لدى الانسان من قرة قادرة على الكبت والمنع 
ولكن 24801 ع1 أو الأنا لا تکرن لها الغلبة دائماً ني هذا الصراع أو في هله 
المع رکة إذا كان التكوين اللارعي لا بستطیع المقاومة الفعالة ضد الانفعال 
اللاراعي» لأننا ‏ كما سوف نرى عند دراستنا لآلية الجريمة» الأنا قبل الاستسلام 


«lntroduotion ۵ هذ‎ ciminologies p. 109 voir. Yotopouloe. op. cit. p. 35, Merle et (1) 
Vitu, op. elt n 35, p. 77. 
. Voir, SZABO, Denis - op. cit. p. 18 (2) 
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لا بد أن توجد لها مبرراً منطفياً للقرار الاجرامي بطريفة تسمح لها بالدفاع الذائي» 
ولهذا قبل أن تتخذ القرار النهائي بارتکاب جريمة بحارل الفرد أن يكوّن رأيً 
بأن هذا العمل هو حق وعدل» إذا لم يكن لدى الفاعل هذه 
القناعة الكاملة بسلامة موقفه» ريما يفشل الجاني في جريمته آر أن يرتكبها بطريقة 
عشوائية أو أن يشعر بالندم بعد ارتكابها مباشرة. فالعمل الاجرامي هو إذاً عبارة 
عن هروب إلى الواقع والحقيقة أو محاولة للتطابق بين ما يختلج في داخله من 
تفاعلات وأحاسيس ومشاعر شريرة وبين الواقع 

بمعنى أن ما آخذه الفرد في المرحلة الارلی والمكبوت في اللارعي؛ يريد أن 
يرجعه إلى عالم الراقع في المرحلة الثالثة عندما لا يعمل التكوين اللاراعي عمله 
والذي یتمثل في الممنوعات والمحظورات والاحکام الأخلاقية المختلفة, 

2 - خلل الوظائف الحبویة: 

53 - إيتان دوقريف”" يفول بان جمیعابین رجهة نظر عضوية مجرمون بالقوة 
في اللاشعور لان جهازنا العصبي | الوإقي Neuro - physiol og)‏ یدفعنا دائماً 
وباستمرار إلى العنف» ولكن أغِلب الاش يتغلبون على هذه الحالة بما لديهم من 
حصانة فادرة على حمايتهم ضكّ مده التْرأعَاتَالآليةا المستمرة. 

المجرمون لم يستطيعوا ذلك. 

بمعنى آخر؛ يوجد لدى كل إنسان حياة نفسية أساسية أر قاعدية ۷۶ 
psychologique de base‏ خطرة جداًء وحياة نفسية عليا #ناوتههاهطعبزوم Vie‏ 
»هت تمنع الحياة الأساسية من الوصول إلى هدفها وبلوغ غایتها. 

الحياة النفسية القاعدية تعتمد في حركتها على الوظائف الغريزية أو ما يسمى 
بالوظائف غير القابلة للتعديل أو غير الفاسدة !1200770 هذه الوظائف لا 
يمكن للإرادة*© أن تسيطر عليها وهي تقارن ببعض وظائف الأعضاء كالتنفس مثلاً. 


De Greeff «les instincts de défenee et de sympathie» Paris, P.U.F 1949, De مم0‎ (1) 
«les fonctions incorruptibles dans I'oevre de Maeterlink» in «Autour de | oeuve de E. 
de Grteefîe T.I .م‎ 79. voir Pinatel, J, «la sociéte criminelle» op. cit. .م‎ 88, Merle et 
رطالا‎ op. cit. n 36 ,م‎ 78. 
لهذا نرى بعض علماء الاجرام يوكدون على أن الخلاف بين حرية الاختبار والجبرية ذر طبيعة‎ )2( 
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وهذه الوظائف هي وظائف ميكانيكية عمياء لا بهمها الخیر والشر إذا تهیات 
لها ظروف معينة تعمل عملها نحت تأثير غريزة الدفاع بالية مطلقة لان غريزة 
الدفاع التي تحافظ على الأنا وغريزة الائتناس التي تحافظ على النوع يمكن لهما 
أن يتعارضا بحيث نتغلب لدى الفرد الغريزة الأولى وتولد لديه روحاً عدوائية: 
القتل مثلاً هو الترجمة في عالم الراقع لما كان يمثله في عالم اللاوعي فهر النتيجة 
العصبية العضلية لما كان يختلج في اللاشعور. 

ونحن لا نستطيع أن نمنع هذه الأحاسيس والمشاعر الشريرة من التفاعل في 
الخارج إلا في حالة ما إذا عرفنا تحت أي ظرف من الظروف يمكن لهذه الغرائز 
أن تتحقق في عالم الواقع المعاش. 

وهنا بأني دور الحياة النفسية العليا وهي مجموعة من القيم كحب الآخرين 
والانتناس بهم فهي الحصن الذي يحمي الفرد من الجريمة؛ فالوحش الذي هو 
الداع والمحرض على الإجرام وجرد یا دا لا ستطيع أن تمع میا 
الوظائف غير الفاسدة عر العمل كرحن منذ الطفرلة ونحن نقتل» نسرق» 
تغتصب. . الخ. فحن في اللارعيقد لقتل صديقاً حمیماً لدينا لأول هفوة تصدر 
عنه؛ كل واحد من ناهذا :امور في لبجظة من اللحظات» ولکن إذا صادف 
هذا الشعور شعوراً آخر أو صدم بنظام القيم كالصداقة الحميمة والحب مثلاء أصبح 
هذا التفكير الآثم عبارة عن خاطر عابر يمر مروراً سريعاً في اللاوعي بدون أن نعیر 
له إنتباهاء ولكن قد يصبح حقيقة واقعة إذا كان نظام الدفاع لدی الإنسان ضعيفاً أو 
مفقرداً بالمرة؛ فقد بقتل هذا الصديق بدون أن نأخذ في اعتبارنا القيم والاخلاق أو 
بدون أن نعي هذا التصرف في الوقت المناسب أي بعد فوات الاوان. 


ولهذا يقول دوفريف أن: «الإنسان المعتدل هو في توازن دائم من حيث 
تفاعلاته النفسية؛ فهو يفقد هذا التوازن دائمأء ولكن سریعاً ما يعود إليه توازنه 
راعتداله». 


فلسفية؛ ولکن في الواقع هذا لا يمنع أن نکون العلوم الانانية وعلم الاجرام هي علرم الحرية» 
فالهدف منها نها تمكن الإنسان والمجرم بان سبطر على هذه الحتمية: فالحرية لا تملح لمرة 
راحدة فهي إمكائبة وكمون ۱۶8 راسخة في نفس الإنسان قابلة للتطوير والتطهير حتى 
يستطيع الفرد أن بنحکم في خیارته, 


Volt, pinatel: op. cit, p. 88. 
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نستطيع أن نقول إذأًء إن الانسان حینما بقول «أنا فهو يعني أنه بحس ویشعر 
بوجوده في عالم الشعور؛ رلكن هر أغنى من ذلك بكثير؛ يعني أنه إلى جانب 
تصرفاته التي تترجم بعض التفاعلات الداخلية: هناك في الواقع تفاعلات أخرى 
أكثر مما يخرج على السطح . 

فالانا الواعية تتناسی وتهمل كل هذه التفاعلات والغرائز والعواطف 
والإحاسيس. وهذا ما يفسر لنا أن عدداً كبيراً ممن يرنكبون جرائم لم يعودوا 
يتذكرون بعد مرور فترة من الزمن الدافع الحقيقي أو الدوافع الحقيقية لهذا 
التصرف؛ ولهذا فنحن نتصور أن «الأنا؛ هي المجرمة رالتي نريد أن نعاقبها 
ونحاول أن نصحح مسارهاء ولكن هذه «الأناء هي جزء بسيط من العالم الداخلي 
للكائن البيرلوجي: الكائن في اللاوعي والذي لا نستطيع أن نكتشفه وهو بالتالي 
بمعزل عن العقاب. 

54 ونحن هنا إذا أردنا أن نقيم هیه,الاراه لا يسعنا إلا أن نقرر أن ما يسمى 
بالعوامل الداخلية» البيولوجية وال “هي/مجرد فرضيات والفرضية لا يمكن 
للباحث أن يصدقها أو يكذبها نهو _إفتراض شيء ممكن (أر غير ممكن) 
واستخلاص النتائج مئه فحیتما تفر علماه الإجرام فرضية معيئة ويفسرون 
الظاهرة الإجرامية بأنها ذات أصل ورائي أو نفسي. فهم لا بجزمون بشيء ولا 
يستطيعون الجزم بأنها مسلمة غير قابلة لإثبات العکس؛ فالجزم غير جائز إلا في 
العلوم الطبيعية » فقوانين الطبيعة تسمح لنا أن نجزم بوجود العلاقة بين ظاهرتین إذا 
تحققت إحداهما تحققت الاخری حتماً. رلکن في العلوم الإنسانية» وعلم 
الإجرام من بينها حتى الآن» يستحيل أن نطبق عليها نفس المعايير. 

نحن أشرنا سابقاً آننا لا نستبعد أي عامل من العرامل؛ فإذا لم نتمكن من أن 
نثبت وجوده» فكذلك لا نستطيع أن نثبت انتفاه» ولهذا فمسؤولية العامل 
البيولوجي أو النفسي عن ظاهرة الإجرام هي مسوولبة مخففة أر معدومة حتی 
الآنء لا لان هذا العامل أو ذاك لم يكن هر العامل الوحيد في بعض الفروض - 
وهذا متصور - ولكن لعدم كفاية الأدلة. نحن لا نريد أن نصدر أحكاماً في 
المطلق ونقول إن هذا العامل أو ذاك هو المسؤول عن انحراف الفرد» نحن بذلك 
نكون قد سخرنا من العلم والبحث العلمي الذي ندعي خدمته» فلمبروزو وفيري 
وغيرهما تراجعوا خطوات عن القول بحتمية الظاهرة الإجرامية وأصبح للعامل 

87 


الاجتماعي مکانة في تفكيرهم . 

ولا نعتفد كذلك في المقابل؛ أن جان جاك روسو 568ةنا3.3.80 حینما 
يقول «إن الإنسان يولد صالحاً ويصبح فاسداً بواسطة المجتمع؟ إنه يرى أن 
المجتمع هو المسؤول الوحيد؛ فقد لا يكون فاسداً إلا إذا كانت الطريق ممهدة 
والأرضية التي يقف عليها الفرد هشة قابلاً للسقوط فيها لارل هفوة". 

فإذا كان علم الاجرام التقليدي والمدرسة التفليدية قد صورت المجرم 
والجريمة تصويراً شخصياً من الخارج إذا صح التعبيرء فعلم الاجرام الحديث لابد 
أن يستعيض عن هذا التصرير الخارجي بالتصوير الإشعاعي من الداخل إذا صح 
التعبير كذلك. 

المشكلة أن هذا التصوير الداخلي قد يكون مشوشاً فيعطي للباحث نتائج 
ناطثة وهذا التشويش قد يكون ناتجاً عن عدم صفاء الإنارة الخارجية. 

ونحن لا نريد أن نتوسع في قار المدرسة النفسية لعدم مقدرة أصحابها على 
تقديم برهان على صحتهاء :درس العرامل الاجتماعية والثقافية تقوم بالنيابة 
عنا بهذه المهمة» حتى لالنوصيفي تأ نألدينا خللاً نفسياً يدفعنا إلى نقدها كما 
وصف بذلك احد علماء الاچتهاعالامریکیین,حینما أراد أن یحاورهم. 
البحث الثاني: العوامل الاجتماعية والثقافية: 

5 - علماء الإجرام الذين أرجعوا الظاهرة الاجرامية إلى أسباب داخلية 
بيولوجية لم ينكروا ‏ تأثير الوسط الاجتماعي سلباً على الفرد: فيري ۲6:7 تلميل 
لمبروزو(*) كان أحد الذين أوضحوا كيف أن هذا الوسط يعطي للمجرم بالميلاد 
الظروف الملائمة لارتکاب جريمته والذي هو مستعد لارتكابها نظراً لعامل الوراثة 
الذي شرحه لمبروزو في كتابه. 


(1) فعلى القاضي إذا آراد أن پنوخی العدل في أحكامه أن یکرن نحت تصرفه فريق من الخبراءء» 
علماء إجرام وعلماء اجتماع» مربون پساعدونه حنی مرحلة ثنفيل العقربة حنى تكون هذه العفوية 
متاسية مع شخصية المحكوم عليه كمأ وف 

„Voir Benigno di Tullo, Préfsce, هذ‎ «les mobiles op. dit. p. Xi 

(2) انظر: أبرنوتة: المرجع السابق ص 79 ر80, 

Ferri: «Soclologie criminelle» Rousseau, Paris, 3" éd (Traduction fraogalee), Merle et (3) 

Vitu, op. cit, a 26, .م‎ 56, Pinatel , op. cit. .م‎ 125, Szabo « op, cit. p. 41. 
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أنصار المجرم بالترکیب أكدوا من جانبهم أن التصرف الانساني هو النتیجة 
الحتمية للعلاقة الموجودة بين الفردية 118018018115536 والمحیط أو الجو العام 
9206 أطتنة' أو بين العوامل الداخلية والعرامل الخارجية. على النقيض من ذلك 
بعض علماء الاجتماع ‏ كما سبق ورأينا ‏ يرفضون نهائياً تأثبر العوامل البيولوجية 
ويصرون على التأكيد بان الموامل الاجتماعية الثقافية - 50010 ۴۵٥61۲5‏ 
واع اانا هي الغالبة في هذا الموضوع بل هي العامل الوحيد. 


رأينا جان جاك روسو (1712 - 1778) قبل قليل كيف يقول بأن الإنسان يولد 
صالحاً ثم يفسد بواسطة المجتمع؛ ودور کایم من جانبه يصف الجريمة بأنها إفراز 
000 عادي للحياة الاجتماعیة, 


المدرسة الأمريكية بصفة خاصة تؤكد دائماً على الطبيعة الاجتماعية 
للانحراف: فهم يهتمون كثيراً بما يسم بعلم الإجرام التفاعلي 011001086 وا 
"terete‏ (رهي ظاهرة تكتل ین آلافراد بحيث يكون تصرف كل واحد 
منهم مؤثراً في الآخر) أو علم الاجرام الراذيكالي علعتفة: عنوماهدنسنته 18 أو 
علم الإجرام المضاد 62010010 ناص رالذيريرى أن الجريمة ما هي إلا ثمرة 
لردود الأفعال المجرمة من قبل الطبقة التي بيدها القوة تجاه الأقلية؛ بمعنى أن رد 
الفعل الاجتماعي ضد الجريمة هو الذي بخلق المجرم حيث يدفعه بدوره إلى هذا 
التصرف©, 


6S ets 5. (1)‏ بم P.U.F. Paris 4° &d,‏ «عدونوداهن‌مه Durkeim. E.: «les Régles de la méthode‏ 
دور کاہم بری أن الجريمة تصبح غير عادية رغبر طبيعية حينما ترتفع عن المعدل المتوسط أو 
المعدل المفرر لها مع أنه لم يحدد الكيفية التي بتم بها حساب هذا المعدل؛ أنظر كاره المرجع 

السابن ص 239, 
ويرى دور كايم أن اختفاه الجريمة من مجتمع من المجتمعات پدل بالضرورة على قيام هذا 


a‏ حرية أفراده والحد من إمكانيات التعبير عن النفس رالتي تودي إلى أن بصبح 
بالركود» كما أن الفمع بردي إلى الديكتاتورية المضادة لمنطلبات الخلق والإبداع 
52 والتطور , 
 )(‏ أنظر في ذلك: 


Grassin, Raymond: «De quelques tendances récentes de ها‎ eriminologie anglaise et nord 
R.S.C 1977 ,م 2 و‎ 249, Van Outrin: «Jatersetionnisme et مق‎ - marxieme» in 
Deviance et socletê, 1977, بم‎ 253, Pinatel, J, seriminologie et pathologie sociale» R.S,C 
1976, p. 181. 
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مهما كان من أمرء فلا أحد ينكر اليوم دور الوسط الاجتماعي الثقافي. ونحن 
الآن قبل أن ندرس آلبة هذه العوامل في بروز الظاهرة الإجراميةء لا بد أن نأخذ 
فكرة عن هذه الأوساط الاجتماعية وتحليل مدى تأثيرها على الفرد وكذلك 
بعض القوا ن التي استخلصها العلماء من هذه الدراسات وذلك بالقدر التي تسمح 
به طبيعة هذه الدراسة. 


البند الأول: المعالم الكاشفة عن مواطن الإجرام لي الجتمع: 
أولاً: ملاحظات حول تأثير الوسط: 

6 - فكرة الوسط انان 16 هي إحدى التصورات الرئيسية لملم الاجتماع» 
وعلماء الاجرام حاولرا بدررهم أن بوجدرا العلاقة بين الطبيعة المختلفة للوسط 
الاجتماعي والانحراف. 

1 - الوسط العائلي: 

تعطي للوسط العائلي أهمية خاصة لما له من تأثير على نكوين شخصية الفرد 
لان هذا الفرد بتعلم داخل ها .الوسط بالات أن يعيش في هذه الحباة. ولا 
شك أن نسبة الجرائم تزيد في الارساط العائلية غير العادية کالاطفال غير 
الشرعیین(" او اليتامى أو الاطفال الذين بدرن عائلات أصلاً كأطفال دور الرعاية 
الاجتماعية© ونحن كنا قد لاحظنا سابقاً نيما بخص جرائم الاحداث أن 
المستوى الاقتصادي المتواضع للاسرة وكذلك التربية الخاطثة والسلوك الاسري 
الفاسد هي ضمن العوامل الرئيسية للانحراف. 

ومما تجدر ملاحظته بهذا الصدد أن للعائلة تأثيرها ودورها كمؤسسة إجتماعية 
بغض النظر عن نكوين الطفل في حد ذاته: فقد تبين من خلال دراسات عدة أن 
الجريمة تقل لدى الاشخاص المتزوجین عنها لدى العزاب؛ ولدى العائلة التي 


 )(‏ فالام المتحرفة 
كما يقرلون. 
(2) أغلب الإحصائيات ألبتت هذا الاتجاء. رمن هذه الإحصائيات نلك التي قام بها هايير ؟#لإناهةة 
سنة 1942 في المناطن الباريسية رکذلك الدراسة التي تام بها 8198081. انظر: 
Stanciu: «la criminalité ۵ Paris» CNRS 1968, Szabo: «crime et ville 1960, cité par.‏ 
Merle et Vitu op, cit. n 27. p. 66.‏ 


۷ نرى باس أو لا تری غرابة في تصرفات ابنها الشاذة فكل إناء بما فيه ينضح 
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لدیها آطفال عنها لدی الاسر التي بدون اطفال . 

وهذه المفارقة لا بد لها من تفسیر وهو كما نعتقد كالآني: فلا بد أن تکون 
لدی الزرجین من الاهتمامات العاثلية المشتركة ما يغنيهم عن البحث عن آسباب 
الجريمة» ثم أن العلاقة الزوجية وبخاصة الحميمة منها تعتبر حصنا يقي الز 
من الجريمة من حيث أنهما لا بد أن يتحاشيا كل ما من شأنه أن يعكر صفر هذه 
الحياة الزوجية الهانئة؛ فحتى لو أنتابت أحدهما أو كلاهما أفكار إجرامية آثمة 
فسريعاً ما يتخليان عنها صوناً لهذه الرابطة الأسرية التي تجمع أحدهما بالآخر. 

ولكن العزب» على المكس من ذلك» ليست له رابطة قانونية أو عاطفية نشده 
إلى الطرف الآخر وتحميه من الانحراف» فالأسباب العائلية السالفة الذكر ليست 
متوفرة لديه؛ ثم أن العزب لا بد أن تکون ندیه صحبة معينة غير تلك التي تكون 
للشخص المتزوج وهو بالتالي معرض أكثر من غيره للجنرح وبخاصة إذا كانت 
هذه الصحبة مما يحرض ويشجع علي“ الأنتجراف. 

وكذلك؛ فالزوجان اللذان لهما أَطْمَال پمیلان أكثر إلى تربية ورعاية أطفالهما 
أكثر من ميلهما إلى كل ما مَن:شاه أن يساعد على تشريدهما وفسادهماء فهم 
مضطران لإتخاذ سلوك اجتماعي سوي 

2 - الوسط الطبيمي : 

الوسط الطبيمي يلعب أيضاً دور مهماً في الظاهرة الاجرامية حيث لوحظ أن 
جرائم المدن تختلف كثيراً عن جرائم الاریاف كما وكيفاًء نقد ثبت أن جرانم 
المدن تفوق تلك المرتكبة في الریف عدداء وهذا الاختلاف العددي ناتج عن 
ظروف المعيشة وبخاصة في ضواحي المدن حيث يكثر السكن غير اللائق والفقر 
والتشرد والبؤس مما یکژن لدى الطفل شعوراً بالظلم يدفعه لان يسلك سلوكاً 
مغايرأء فقد ثبت أن 90/ من الاطفال الجانحين قد ولدوا وترعرعوا في هذا 
الوسط كالأكواخ والعمارات السكنية المعروفة" . 


() انظر: 
criminalltê dans les grands ensemble Rapport xux Jeumbes de‏ وله Levasseur:‏ 
Tarniquent: «la criminalité au milieu urbain ۸‏ ,218 .م L'association H.Capitant, lége,‏ 
,49 .م ,1968 industriation rapide...» R.I.C.P.T‏ 
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3 - الوسط الاتتصادي: 

والوسط الاقتصادي له تأثبر كبير أيضاً من حيث أن الحالة الاقتصادية السيئة أو 
المجاعة أو حتی الرفاهية الافتصادية أو الاقتصاد الإستهلاكي ولد جمیمها البطالة 
وازدیاد المتطلبات رالخلل في توزیع الثروة؛ وهذه كلها تعتبر من عوامل 
الانحراف الرئیسیة(, 

- الوسط العقايي : 

لا ننسی في النهاية أن ندع مکاناً لما نستطيع أن نسمیه بالوسط العقابي: 
بمعنی أن المؤسسات العف المؤسسات الاجتماعية الاخری ذات الطبيعة 
التأديبية تساهم أيضاً ‏ وهذه مفارقة ‏ في بروز الظاهرة الإجرامية لانها تجمل الفرد 
في الغالب على هامش الحياة الاجتماعية وهذا يولد لديه بدون شك» نوعاً من 
التحريض على العود أو على الاجرام فالاهمال وتهميش ش الفرد الذي ارتکب 
جريمة في الماضي يدفعه إلي.السقؤظ وهو لا بد أن یجر آخرین معه إلا إذا احتواه 
المجتمع وضمه إليه ركفل له باق كرمم مطمئنة . 
ثانياً؛ القوائين الاجتماعية للانحرافب: 

7 علماء الاجتماع استخلصوا من خلال الإحصائيات والدراساث بعض ما 
أسمره بالقوانين الاجرامية: فعدد من النظريات تعزي الانحراف إلى أحد العرامل 
الخارجية وفقاً لهذا القانون أو ذاك. 

1 القانون الحراري للانحراف اص 6ط) اما ها: 

في القرن الماضي أعلن العالم الفرنسي قيري لع ما آسماه بالقانون 
الحراري للانحراف. . وونفاً لهذا انون؛ تزيد الجرائم ضد الأشخاص في 
المناطق الحارة الجنوبیة» رفي المناطق الشمالية خلال الفصول الباردة» تكثر 
الجرائم ضد الأموال. 


() انظر: 
Pinatel. 1. «la criminalitê dans les differents Cercles sociaux R.S.C 1970 p. ۰‏ 

02 اظر: 
et la delinquance en France» Revue française de‏ غانلهه‌نسنی Benjamin: «Aspects sur la‏ 
voir, Pinatel. op. cit p. 91‏ 301 .م ,1962 soclologie»‏ 
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ويقال بان ثمة تناسباً طردياً بين درجة الحرارة وجرائم العنف؛ فبقدر ما تکون 
درجة الحرارة مرتفعة بقدر ما نکثر جرائم العنف: ويقال في تعلیل ذلك بأن ارتفاع 
درجة الحرارة يزدي إلى زيادة الحيوية لدی الفرد وتجعل لدیه استعدادا أكبر 
لاقتراف هذه الجرائم. 

وعند انخفاض درجة الحرارة بشعر الفرد بالضيق والخمول ونقص في الحيوية 
والنشاط مما يجعله لا يقوى على إرتكاب هذه الجرائم. 

وسواء صح ذلك أو لم يصح (ولعله لا يصح لان الحرارة تغري بالكسل أكثر 
مما تغري بالنشاط وهذا ملاحظ في المناطق الحارة في أمريكا اللاتينية 
وآسيا) فلمل للتقاليد والعادات الموروثة أو المكتسبة لدى البلاد الج 
دوراً في هذا الشأن کالاخد بالثار وحماية الأعراض وبعض القيم الأخرى التي لا 
توجد لدى الشعوب في بلاد الشمال. 

2 - قانون النظام الثابت للجريامةة 

كيتلي 0088/60 البلجيكي ال من جالبه قانون النظام الثابت للجريمة أا 8[ 
ite constate du crime‏ ك0 تال إن هناك ضريبة تدفع سنوياً بصفة 
منتظمة وبدقة کبیرة: فنحن نستطيع أن نعرف مسبقاً كم شخصاً مجرماً في السئة 
لان الجريمة ترتكب كل سنة بنفس العدد ربنفس النسبة تحت تأثير عوامل معيئة 
طبيعية واجتماعية»7©, 


بمعنى إذا درسنا دراسة جيدة الوسط من جميع جوانبه وحددنا نقاط الضعف 
فيه نستطيع من ثم تحديد عدد الذين سرف توفعهم نفاط الضعف هذه في 
الانحراف . 

رلکن ریما كان ذلك من الصعوبة بمکان نظراً للتغير المستمر للوسط فهذا 
التغير والتطور المستمر لا یتناسب وتحدید عدد معين من الجرائم كما یری فيري 
الذي أظهر قانوناً جديداً اسماه فانون التشبع الجنالي, 


2 انظر: 
Davidoriteh: «eriminalité e¢ repression en France depuis un siecle Revue française de‏ 
.30 .م 11 1961 sociologie»‏ 
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3 - قاثون التشبع الجناني علامعنسای saturation‏ ها la loi de‏ 

من وجهة نظر فيري": «مستوی الجريمة يحدد كل سنة بواسطة الظروف 
المختلفة للوسط الطبيعي والاجتماعي والمتداخلة مع الميول الورائية والائفعالات 
العرضية للفرد؛ ولكي يرضح فيري فكرة التشبع هذه فهر يعقد المقارنة الآنية: فإذا 
وضعنا كمية معينة من الماء في درجة حرارة لمدة معينة نتحصل على كمية 
معيئة من المادة الكيميائية لا أكثر ولا أفل» فكذلك الحال بالنسبة للجريمة: فة 

من نفي 
وسط اجتماعي معين رفي ظروف شخصية معبنة وظروف طبيعية معيئة كذلك 
ترتکب جرائم بنفس العدد لا أكثر ولا أفل. 

وهذه النظرية هي نفسها في الوافع نظرية القانون الثابت للجريمة لا أكثر ولا 
أقل كذلك! فالمشكلة تبقى هي نفسها رهي تكمن في صعوبة تحديد هذه المواد 
جميعها لكي نتحصل إلى النتائج المطلوب الحصول عليها. 

4 قانون التقليد 0ماما "1 4 زوا ها: 


قابریال تارد 18746 1٣ط‏ أعلين ما أسماه بقانون التقلید بمعنی أن الوسط 
الاجتماعي يؤثر في الفرذ لان كل واحد منا,يميل إلى تقلید الآخرين ومحاکاتهم 
في تصرفاتهم””' فالجريمة كأية حقيقَة إجتماعية آخری؛ نشاط اجتماعي ینتقل 
كالبدعة من فتة قليلة عليا إلى فثات كبيرة كثيرة دونهاء فمن المجرمين من الطبقة 
الارستفراطية يسري الإجرام إلى الطبقة الدنيا بين أفراد أكثر عدداً. 

ولكن السؤال القائم والذي يهمنا هو معرفة الكيف وليس الكم بمعنى ما هي 
الأسباب الداعية إلى بروز ظاهرة الإجرام من أساسها وليس كثرة عدد المجرمين 


Ferri: «Soclologie #والعمتصك‎ p. 179, Pinatel: al'évolution de ها‎ erimiaaltê en (1) 
Frances R.S.C 1965, بم‎ 916, Merle et Vitu, op. cit, n 28 p. 67. 
.122 كاره» المرجم السابن ص‎ 

(2) شرح ارد نظريته هذه في عدة مولفات منها 
الإجرام المقارن 0۴۵790 غاناععنهن» ها نشر سنة ۰1886 الفلسفة المقابية #تطمهدماتطم ها 
علهدفم نشر عام ۰1890 قرانين التقليد 8هثاهانه1'] عل 06| ها نشر سنة 1891 دراسات عقابية 
واجتماعية 0۵22 ١ء‏ وداجج مولا نشر كذلك سنة ۰139 
انظر: 68 بم اك op.‏ باتلا „Merle et‏ 
كاره؛ المرجع السابن ص ۰294 رما بعدهاء الساعاتي. المرجع السابق ص 99 
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فهذا القانون قد يفسر هله الحالة فقط ولکنه قاصر على تفسیر وجود المجرمین 
أصلاً وهي الفثة التي سوف يتم نقلیدها. فالدراسة التي تعنينا هنا هي دراسة 
الکیف ولیس الکم وربما كان في الموضوع التالي عناصر للوجابة, 

البند الثاني: آلية الموامل الاجتماعية والثقافية: 

8 - قد یکون من السهولة أن ندرك مواطن الاجرام في المجتمع؛ يكفي أن 
تحدد علاقة السببية بين الظاهرة الاجرامية ربعض الخصرصیات الاجتماعية لكي 
يظهر لنا سبب الاجرام واضحاً. 

أليس من الوضوح بمكان مثلاً؛ أن البطالة والبوس والفقر عوامل تقود كلها 
إلى السرقة؟ وأن المثل السيء والصحية السيئة تعتبران عاملين رئيسين كالجوع 
تماماً؟ ألا يمكن للتربية السيئة أن تولد استعداداً معيناً للإجرام؟ 

يمكن لنا أن نكتفي بهذه الحالات هذه الأمثلة المستقاة من طبيعة الأشياء 
نفسها والئي لا يمكن بحال ميل لاسرال أن نكون بمعزل عن مجمل الظروف 
الإنسانية المعقدة أو أي عامل آخر يضاف [لبها في بروز الظاهرة الإجرامية. 

ولكن علماء الإجرام لا یکتقون بهذا التبسيط للأمورء فهم بريدون أن يتعمقوا 
أكثر في إيجاد العلاقة الحقيقية بين الحياة في المجتمع والجريمة؛ فهم يبحثون عن 
التفسير العلمي الحقيقي للانحراف كظاهرة إجتماعية. 

من ضمن النظريات المتعددة حول هذا الموضوع؛ نحن سرف نكتفي هنا 
بثلاث منها: نظرية السمة ونظرية تنازع الثقافات ونظرية الاختلاط التفاضلي . 

1 - نظرية السمة أو العلامة: 

9 - بعض علماء الاجرام الأمريكيين يؤكدون على الدرر الذي تلعبه 
المؤسسات القانونية العقابية في خلق الانحراف. 

ترى هذه النظریة!4 أن القوانين العقابية؛ بواسطة دررها التجريمي» تضع 
(1) تسمى هذه النظرية اعا ءذ آر «دنههتتهنهونة: ١ا‏ أو هتنااعطها أي الوشم يعني إلصاق علامة آر 


خاصية أو صفة مميزة أو سمة شخصية عمولاگ. 
انظر بصفة خاصة حول هذه النظرية 
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قوائم بالتصرفات الإنسانية والتي تعتبر رسمياً جرائم . . تجریم هذه التصرفات 
والانعال لا يكون في الغالب ناتجاً عن طبيعتها الاب" يعني أنها ليست جرائم 
في نفسهاه ولکن فقط للسمة والعلامة المميزة لها . يعني أننا لا نعرف أن 
تصرفاً ما جريمة رسمباً لا عن طريق «العلامة المسجلة؛ على هذا التصرف. 

ولهذا فنحن نلاحظ أن ثمة آزمة حقيقية في التشریعات المعاصرة نانجة عن 
التجریم المبالغ فيه أو ما يسمى بالاسهال القانوني 0 

رمذا الاسهال القانوني العقابي يؤدي إلى نتيجة مفادها أنه بقدر ما تزید 
التشریعات الجنائية بصورة سطحية بقدر ما يزيد عدد المجرمین بالسبة نفسها, 

رلهذا التجریم الفائض رالمتعدد الجوانب أصداء رمضاعفات عميقة الآثر لان 
الفرد مهما كان نزيهاً في تصرفانه. فهناك إحتمال كبير لان يحمل هذه العلامة يوماً 
أي الاشارة الدالة على إجرامه؛ لأنه مضطر نحت ضغط هذه المؤسسة العقابية 
ذاتها وتحت ضغط رد الفعل الاجتماعي المكيف وفقاً لهذه المؤسسات أن بتكيف 
هو نفسه مع هذه الصورة وآن“يلغب لور المناسب حنی لا يقع فريسة سهلة لهذه 
القوانين والتشريعات. 

ولكن بمرور الونكوتتحيت ضفط هدم المؤسسات؛ فهر مضطر أن يعيش 
في وسط إجتماعي حيث يخف الاحساس شيئا فشيئاً بعبء هذا الحمل لأنه سوف 
يعيش في وسط منحرف 

لان كثرة النصوص التجريمية من شأنها أن تزید عن عدد المخالفين لها 
والذين آسمیناهم بالمجرمين أو بالمنحرفين فلو فرضنا أن هناك مائة نص جنائي في 
مجتمع عدد أفراده ألف وواحد فقط في المائة من عدد السكان يخرفون هذه 
النصوص فيكون عدد المجرمين عشرة؛ ولكن لو فرضنا أن عدد النصرص ألف 
ونفس النسبة من المخالفين لها فیکون عدد المجرمين مائة وهكذاء وإذا ضعف 
الإحساس بالقاعدة الجنائية يسهل لدى الفرد مخالفتها بحيث يعتبر هذا الفعل أو 

de la criminalitê,.» R.S.C op. cit. p.‏ وامعماة Raymoud: «De quelques tendances‏ ,داعم 

245 et. tout, 2. 251. 

والمراجع المشار إلبها فيه. انظر كذلك : كاره المرجع السابق ص 315 وما بعدها. 
1( اتنظر: 103 .2 .Pinatel op. cit.‏ 
(2) انظر في الاسباب الداعية للاسهال القانوني ٩0ا2‏ تله »نزع 0۷6۲ كما يسميه الامریکبون: 

Gassin. op. cit. ۶۰ 255. 
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هذا التصرف کالمباح تماماً والمشروع . 

وهذه هي الدائرة المغلقة للقانون الجنالي؛ فهو يضاعف من عدد الجرائم 
والمجرمين في الوفت الذي بهدف فيه إلى التقليل منها ومنهم . 

2 - نظربة تنازع الثقافات: 

60 عالم الإجرام الأمريكي سیلین 5613 تقدم سنة 1938 بنظريته التي 
أسماها نظرية «تنازع الثقافات أو الصراع الثفاني" #تنالنه 48 انكمم 165 ومنذ 
ذلك الوقت ظهرت دراسات عدة في هذا الاتجاه. 

الصراع الثقافي أو تنازع الثقافات”© بحدث عندما تختلف القيم الأخلاقية 
وقواعد السلوك المعاقب على مخالفتها في بلد ما وفي عصر ما مع القيم والقواعد 
لدى مجموعة من الافراد الذين لهم تصور مختلف للحياة الاجتماعية. وهكذا فان 
الصراع بين هذين الانجاهين بحدث,عندما يضغط أحدهما على الآخرء أي أن 
الاتجاه الذي تمثله الأغلبية بضفه علی الاجاه الذي تمثله الأقلية: فالأغلبية تريد 
من الاقلية أن تقاسمها نفس القيم ولكن انل تفاوم هذا الضغط بحيث يولد هذا 
الصراع أزمة. 


Sellin: «Culture, confliet and crime» cité par Merle et Vitu, op. cit. 30 p, 69, هلااءة‎ (1) 
«Conflits culturele et criminalité» R.D.P.C ۱960, .م‎ 815 et 879, Pinatel op. cit. .م‎ 26. 
.82 جعفره المرجع السابن ص‎ - 

(2) سلين يريد من فكرة الثقائة هنا مجمرعة الالکار والمؤسساث والإنتاج والعمل. . الخ والثي إذا 
طبقناها على مجموعة من الئاس محدودة يمكن أن تتحدث عن المجالات الثقافية رالحياة الثقائية 
وأنراع الثقافات . ریمرنها نابلور 7910 بأنها ذاك الكل المعند الذي يشمل المعارف والمعتقدات 
رالفنون والاخلافیات والفائرن والتفالید والعرف رالعادة رغبر ذلك من الميول والاستعدادات التي 
يكتسبها أو یحققها الإنسان كعضر في مجتمعه: كما پعرنها جیتلر:01:۵8 على انها کل ما بشکله 
الإنسان من نماذج حياتية رالتي تکون بالطبيعة ساكنة أو كنماذج حبانبة متحركة ومتغيرة بشکل 
منتظم وبطيء أو بشكل غير منتظم وسريع وذلك مع اعتبارنا للتباين لي الازمان والاحقاب وتباين 
المجتمعات. 
انظر كاره؛ المرجع الساين ص 265 وما بعدها 


asain, op. cit. بم‎ 260 ets. 
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المجتمع بدون استناء وبنفس الدرجة. 

يعني أن بعض الأنراد لا يشمئزون ولا يتضررون من جريمة معيئة ارتكبت» 
وإذا كان هذا التصرف أو هذا السلوك لا يعتبر محل لوم ود النسبة لهم: فمن 
السهل عليهم القيام به دون حرج. 

61 - وتنازع الثقافات هذا له صور وأوجه متعددة: 

ففي عصر الإستعمار الأوروبي لبعض الشعوب الإفريقية والآسيوية وني 
أمريكا الجنوبیة. كان لا بد أن تصطدم هذه الثقافة الوافدة الدخيلة بثقافات محلية 
مخالفة لها تمام الاختلاف؛ فهناك عادات وتقاليد ومعتقدات دينية غريبة عن 
الحضارة الغربية؛ فحینما ترید هذه الحضارة تطبيق قوانینها لا بد أن تجد صعوبة 
في ذلك" . 


وهناك حتى في البلد الواحد ذي الثقافة الواحدة والحضارة الواحدة والدين 
الواحد» بعض الجماعات تحتفظ عض العادات والتفاليد والقيم التي تعارض ما 
عليه الا 

وهكذا تدرك أن نازع الثفافات يحدث عندما تصطدم قواعد القانون الجنائي 
المفروض من قبل الاغلبية (آر بالقوة من قبل أقلية قوية مسيطرة) بمعارضة 
الاقلیة. وتاخذ هذه المعارضة أشكالاً مختلفة سواء عن طريق الجريمة التقليدية 
وهو ما يسمى بجرائم القانون العام أو عن طريق أعمال العنف السياسية 
والمظاهرات. 

ركذلك يظهر هذا الصراع الثقافي حينما تری الأغلبية في بلد ما أن القواعد 
القانونية أو بعضها لم تعد تناسب الحباة الاجتماعية وتطورها والتي صاحبها تطور 
في النظرة إلى القيم والأخلاق رسوف يستمر هذا الصراع إلى أن يتدخل المشرع 
الجناني ويلغي بعض هذه القواعد القانونية لعدم وجود محتواها وموضوعها لآن 
القيم التي كانت تهدف إلى حمايتها رالمحافظة عليها تلاشت واختفت وظهرت 
عوضاً عنها قيم جديدة تقتضي سن فواعد جديدة لحمايتها وهكذا. ونحن أشرنا 
فيما سبق من هذه الدراسة إلى فول دور كايم بان الجريمة تساهم في تطور 


() . انظر بعض مظاهر هذا الصراع في :ماك 2.26 باك .و .عامط 
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المجتمع من حيث أن المجرم الفانوني يثور على قيم بالية ویساعد في ظهور قيم 
جديدة. 

62 ظهر من أعمال سيلين ونظريته الخاصة بتنازع الثقافات تصوران مكملان 
لها: سمي التصور الأول بالثقافة التحتية أو الدنیا ار ثقافة الأفلية #تنالناه - نامو 
أو ثقافة المجموعات الصغيرة 870۱۳۵5 - داه رالني تشجع التصرفات التي تعتبر 
انحرافاً من قبل الأغلبية الأكثر (تساعٌ(" ولكن هذا التصور ليس خاصاً بظاهرة 
الإجرام وحدهاء ولكن يشمل جميع الظواهر الاجتماعية في جميع المجالات 
كالتعليم رالصحة واليثة رغيرها. 

رالتصور الثاني أسماء الفوضى 4205118 أو النظرية الفوضوية: نظرية الفوضی 
هذه ظهرت في الواقع على يد دور كايم في علم الاجنماع وذلك في كتابه 
المنشور سنة 1897 تحت عنوان «الانتحار(2) 6186نلاه ۱6 ثم استعيرت هذه 
في علم الاجرام بواسطة عدة علماءوغاصةَ میرتون 467:08 في کتابه «عناصر 
النظرية الاجتماعية والمنهج الاجيماعي رالمنشور في نيويورك سنة 1949 
والمترجم إلى الفرنسية والمنشور ات9657[ (, 

3 - لكي نعي نظرية الْمُوَضَىَ "هذه (رالتي لمني اختفاه أو ضعف القراعد 
الاجتماعية) لا بد أن ندرك أن الهيكل الاجتماعي أو النظام الاجتماعي يحتوي 
على عنصرين: الأول الغايات والأهداف المتعارف عليها ني المجتمع؛ والثاني 
الوسائل المشروعة للوصول إلى هذه الغايات والاهداف. 

في حالة ما إذا كان أفراد المجتمع يستطيعون بلوغ هذه الغايات والأهداف 
وفتاً للقواعد والمعايير الموضوعة يعني رنفاً للرسائل المشروعة والمسموح بها 
يحدث النوازن بين هذين العنصرين وبالتالي الهيكل الاجتماعي يحتفظ بتوازنه 
واعتداله, 


النظرية 


() من أجل مزيد من التفصيل حول هذا التصور راجع: 

J.A. Mack: «le crime professionnel et organisation dii crime» R.S.C 1977 nl ۳. 6 et.s. 
راجع حول أسباب الاثتحار عند دور كايم: کاره: المرجع السابق ص 243 وما بعدهاء‎ )2( 
Meron: «Elément de thêorie et de méthode sociales» Paris, Plon. (3) 

كاره» المرجع السابق ص 248. 
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وفي الحالة المغايرة» عندما یحصل الانفكاك والانفصال بين هذين العنصرین 
يحدث الخلل الاجتماعي. 

مرتون عالج بصورة 
بالحضارة الأمريكية المعاصرة؛ 

حيث يأني في قمة الأهداف والغايات المشروعة في الحياة الأمريكية المال 
وجمع الثروةء فهو يعتبر القيمة الاکثر أهمية ني هذا المجتمع فهو علامة النجاح 
والقوة والسلطة. 

وتزداد لدى المواطن الأمريكي يوماً بعد يوم الدوافع والأسباب التي تحرضه 
على النجاح المالي وزيادة هذه الثروة بدون توقف؛ بحيث لا يشعر بالضعف أو 
بالخيبة أمام الاخفاق الذي قد يعترضه. 

وهذا الإحساس بشعر به الفرد الأمريكي في البيت» في المدرسة» في الوسط 
الوظيفي والعمالي وكذلك في الأدنبَ/وجميع مناحي الحياة الثقافية الاخری. وإذا 
كانت أسباب الرفاهية المستؤّدفةإتقشم آوتتطرر باستمرار تطوراً رهيبأًء والقواعد 
أو الوسائل المشروعة الموصلة إلى هذه الغاية وهي جمع المال لا تتسع بحيث 
تراکب تطور الخابات ژالاهدافت وتان آلبة الاتتصاد والانتاج والتبادل 
التجاري والتوزیع والاستهلاك لا نسمح لكل فرد في المجتمع لان یصل إلى الغاية 
في جمع الثروة؛ فلا بد إذاً من بروز ظأهرة الفوضی والانحراف بدون شك . 

وبالطبع؛ هله الظاهرة لا يكون لها صدى لدى كل الناس يعني أن جميع 
المواطنين الأمريكيين مثلاً لا یتفقون جميعاً على أن الثررة المالية هي القيمة الاهم 
عندهم وبالتالي لا يتفقون مع الاغلبية لا على الوسائل ولا على الأهداف أو على 
أحد هذين العنصرين. 

ولهذا مرتون في دراسته؛ يميز بین خمس مجموعات من المواطنین : 

المجموعة الأولى أسماها بالإمتثالبين قعناقهلتت05:05© 165 وهم الذين يرضون 
بالغايات وكذلك بالوسائل وهم الأغلبية . 

المجموعة الثانية تتکون ممن أسماهم بالطقوسيين 164815665 165 ار اصحاب 
القناعة؛ وهم في الواقع متواضعون لا بهدفون في حياتهم إلى الرصول إلى هذه 
الغاية وهي النجاح المالي وجمع الثروة؛ بحيث أنهم يستطيعون إشباع حاجاتهم 
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: آلية هذا الانفكاك وهذا الخلل وذلك فيما يتعلق 


في مستوی أدنى من ذلك بكثير أي أن ليس لهم مثل هذا الطموح فهم برضون 
بالقليل . 

المجموعة الثالثة هم المجددون أو أصحاب التجديد 11770۷2000 رهم 
الذين يقومون بوسائل ممنوعة ولكن فعالة للرصول إلى النجاح المالي؛ فهم 
يقبلون ويرضون بالغایات والأهداف وبحثرمونها ولكنهم لا يرضون بالوسائل 
المشروعة . 

هذه الفئة من الناس لا تجدها فقط لدى الطبقات المتواضعة أو المتوسطة في 
المجتمع؛ ولكن نوجد أيضاً ضمن الناجحين من رجال المال والاعمال وهي 
الظاهرة التي أسميناها سابقاً بالحالة الإجرامية لأصحاب الأناقة . 

المجموعة الرابعة هم الهاربون أو حالة الهروب ۲6۷5502 وهم الذين لم 
يستطيعوا التكيف مع المجتمع الذين هم جزه منه ولا بقاسمونه هذه القيم رهذه 
الامداف والغايات ولكن لا يقتزخون كيل فتراهم يهربون من هذا الواقع 
ریتخبطون في الأوهام رالاحلام في مجتمع إيعتبرون أنفسهم كالغرباء عنه وهم 
المتشردون والمتسولون ومدمنو. الكحول والمخدرات. 

المجموعة الخامسة هم العصاة والمتمردون 18661100 وهم الذين يختارون 
طريق الانحراف السياسي» فهم يرفضون الغايات والوسائل بعني أنهم لا يرضون 
عن الهيكل الاجتماعي والنظام القائم أصلاً رلکن بحاولون بناء مجتمع آخر جديد 
كالفوضويين والشيوعيين وغيرهم؛ فتراهم يقومون بالمظاهرات وأعمال العنف 
السياسي وغيره على أمل الإسراع في تغيير النظام الاجتماعي وعلم الإجرام على 
هذا الاساس يصبح فرعا من فروع العلوم السباسية" . 
3 - نظرية الاختلاط التفاضلي : 

64 عالم الإجرام الأمريكي سوترلاند 501۳661804 أدخل نظرية تنازع 
الثقافات ونظرية الفوضى بعض الشيء في نظريته الشهيرة والني أسماها «الاختلاط 
التفاضلي) #الءناتممء5غ0 ددناونومووه ا وهو يرفض التفسير الآلي وهو 


Voit, Grasin: «De quelques teadances..» R.S.C op.. cit. p. 261. (1) 
Sutherland: «Principes de criainologi 64. Cujas, Paris, 1966, voir: Pinatel. J: (2) 


101 


التفسیر الذي يرجع حالة الاجرام إلى العوامل البيولرجية والنفسية» وحاول أن 
يقدم لنا تحليلاً يعتمد على العناصر التي أثرت أكثر من غیرها على حياة الفرده 
منطلقاً من فرضية مفادها أن السلوك الإجرامي يحدث عند وجود وضع أو حالة أو 
ظرف ملائم أو مناسب لشخص معين: هذا الوضع أو الحالة أو الظرف المناسب 
أو الملائم لا يظهر إلا على مراحل معينة . 

الفكرة الرئيسية لهذه النظرية مستوحاة أصلاً من قانون التقليد لتارد وهي أن 
التصرف الإجرامي يأني عن طريق النعليم والتكوين؛ لأنه يقتضي تكويناً معيناً 
Formation‏ . 

بمعنى أن الشخص لا يولد مجرماً بل يصبح كذلك بالتعليم والمعرفة بنفس 
الطريقة التي يصبح بها الفرد مهندساً أو طبيباً أو محامياً وهو ما يجب معرفته 
لممارسة هذه المهن 

ولكن السؤال الذي یطرح هر كيف نتعلم الإجرام؟. بالاختلاط قال هذا 
الكاتب» بالاتصال الشخصي ٠‏ #بالمحَادئة بالتقارب ة معيئة من الافراد 
بحيث تنشأ بينهم علافات وطبدة»نهذة” يقة أنجع من غيرها للتكوين الاجرامي 
كان يكون عن طريق الصحق سا الانصال الأخرى غير المباشرة. 

هذه المعرفة أو هذا التكوين له عنصران: المعارف التقنية اللازمة لارتکاب 
الجريمة وتوجیه الدوافع الفطرية والمواقف والمیول. 

رلکن توجیه هذه الدوافع والموافف والمیول لا يحدث لا إذا كانت التیارات 
الساندة في الوسط الذي يعيش فيه الفرد لا تشجم على احترام القوانین؛ بحیث 
يتغلب هذا الاتجاء السائد في الوسط على الانجاه الذي ينفق مع احترام الفوانین» 
ولا يصبح الفرد مجرماً إلا في هذه الحالة. 

وهكذا هر مبدأ «الاختلاط التفاضلي». الاشخاص المجرمون أو المنحرفون 
يصبحون كذلك بسبب انصالهم بنماذج مجرمة. بحيث نكون هذه النماذج أسوة 
وقدوة تحتذى وتدفع الفرد لان يتصرف على غرار ما يتصرفون وليس هناك آمام 


«eriminologie critiqe et recherche sociologiqus en eriminologie biologique» 85. 
1975 .م‎ 189. 


کاره: المرجع السابق ص 301. 


ناظریه نماذج غير مجرمة یمکن لها أن تغلب على الفثة الارلی. 

ویری الکاتب أن الاختلاط التفاضلي یمکن له أن یضعف أو يشئد حسب 
تکرار 6400650 هذه النماذج آمامه من حيث العدد؛ ومد: 100566 هذا التکرار 
وقوة تأثره 0400618 على الافراد الذین بتعرضون له رأولويته في حباتهم 
.pêriorité‏ 
هذه هي خلاصة نظرية سوئرلاند» ولكي يوضحها أكثر؛ فهر قد أورد هذین 
المثالين: 
مثال ‏ أ الطفل الذي يتحصل على نكوين إجرامي من قبل الاسرة يصبح 
مجرماً إلا إذا كانت التصرفات والسلوك الذي يجري حوله من قبل الاطفال الذين 
هم في سنه ومن نفس الجنس تصرفات وسلوكاً غير منحرف؛ بحيث يكون لهذا 
السلوك من التأثير أكثر من تأثير سلوك عائلته. 

ب - العائلة محايدة لا تقدم ظفل أي,نموذج أو أي مثال معين: مصير هذا 
الطفل معلق على اختلاطه بالنماذج الألخرى إخارج الوسط العائلي ويصبح منحرفاً 
أو لا وفقاً لهذا الاختلاط . 
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الفصل الثاني 


الانتقال إلى التنفيذ 


65 - دراسة مرحلة الانتقال إلى التنفید "" تحظى باهتمام زائد بالنسبة لعالم 
الإجرام: فإذا كان صحيحاً كما قال دوتریف بأننا جميماً مجرمون بالقوة» وحده 
الانتقال إلى التنفيذ يسمح لنا من أن نميز بين المجرم بالفعل وغير المجرم؛ وحتى 
لو فرضنا أن ليس كل البشر متتعدينللإنحراف. هؤلاء الأفراد الذين لديهم هذا 
الاستعداد لا يصبحون جميعاً مجرمین 

المجرم هو الذي يتكفل: إلى تفیل بمعنى أنه الشخص الذي يشرع في تنفیذ 
جريمته أو ينفذها فعلاً. 

لماذا وكيف يجتاز هذا الشخص هذه العتبة الخطيرة ولم يحاول الآخرون ذلك؟ 

نحن هنا في لب المسألة الإجرامبة» وهذا السزال مهم جداً فيما نحن 
بصدده: لأننا إذا استطعنا أن نکتشف ظروف الانتقال إلى التنفيذ يسهل 5 
أن نتبين أعراض الحالة الخطرة »:ن488876 اهاع! وهي الأعراض التي تنذر عالم 
الإجرام باحتمالية انحراف الفرد أو رجحان هذا الانحراف؛ ونتیح لنا أيضاً أن 
ندرك الآلية التي تحول حالة الخطورة هذه إلى حالة إجرامية ونستطيع من ثم أن 
نتدخل ونمنع هذه الآلية عن الحركة والعمل. 


( . انظر حول هذا الموضوع: 
Szsbo, op, cit. p. 17,‏ رفك 87 Merle et Vitu, op. cit, n 38 et.s, p. 84 ets, Pinatel, op. cit. p.‏ 
Yotopoulos - op. cit, p. 44, lesuté: «eriminologie et science penitentiairre» op. cit. p.‏ 
Didier. J. op. cit, n 29, p. 33, Suaini. Jean: «Automatisation liberatices et Science de‏ ,605 
R.S.C 1975, p. 465.‏ ,همادا passage û‏ 
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البحث الأول: ظروف الانتقال إلى التنفید: 

6 - الجريمة تقع في الغالب؛ فجأة أو هكذا بظهر لنا: : رب أسرة یقتل 
صغيره فجأة لان هذا الاب يحس بالم حاد في راسه ولم بستطع أن بتحمل صراخ 
هذا الطفل» أحد المشاة بخرج سكيناً ار سلاحاً ناریا من جيبه ويقتل به سائق 
المركبة الذي حاول أن يصدمه والأمثلة كثيرة. 

بعد حدوث هذا الفعل» سوف يقول هذا وذاك؛ لا أعلم ماذا أصابني فجأة» 
فقدت صوايي؛ لم اعد أسيطر على أعصابي. . الخ. 

في المأساة التقليدية؛ الجريمة ننحصر في ثلاث وحدات: وحدة الزمن 
ووحدة الحدث ورحدة المكان «الجريمة تتلخص في لحظة قصيرة جداً في هذا 
اليوم الماساوي» على تعبير راسين #صزهةR‏ . 

ولكن راسين لم يكن مغفلا ويعزف تماما أن بعض الجرائم الصغيرة تسبق 
الجرائم الكبيرة» بمعنى أن المچزم الحَطير,لا يخلق بين يوم وليلة كما يقولون» 
وهذا يعني أن الانتقال إلى التنفیل ما هو إلا مظهر للفجائية: الجريمة في الواقع 
تمر بفترة طويلة من التفامّلات العميقة جداً حيث تتمخض هذه التفاعلات في 
العقل الباطن للفردء وحینما تجتمع لها ظروفها لا يستطيع الفرد إلا أن بخضع 
لهذه الظروف. 

بيناتل ااهع يرى أن الجريمة هي رد فعل شخصية معينة على وضع معين 
أو ظرف معين. 

الانتقال إلى التنفيذ يقتضي إذاً. من حيث المبداء أن توضع «الشخصية 
الإجرامية» في «ظرف معین». 

أقول من حيث المبدأء لان اجتماع هذين الشرطين ليس لازماً دالماً: قد 
يحدث أن يرتكب شخص ما جريمة في ظروف خاصة جداً ولا تكون لديه 
«شخصية إجرامية» فكما يقال «المال السالب يعلم السرقة؛ 15 19896 1۱068800 
8. على العکس من ذلك» هناك حالات تکون فیها الشخصية الإجرامية 


Merle, Roger: «la tragedie xu thékire et dans ها‎ vie» 1975, citê. par Mede et Vitu. op. (1) 
elt p. B5. 


105 


أ تهينة كاملة للجريمة وتبحث عن لفرصة لإرتكابها راکن الفرصة لم تسنح . 
على كل حال» اجتماع هذين الشرطين أو كل واحد على حدة يخلق ما 
يسمى بالحالة الخطرة . 


البند الأول: الشخصية الإجرامية: 


1 - الکوابح التي نمنع غبر المجرم من الانتقال إلى التنفيل: 
7 - إدراك الشخصية الإجرامية personnalité criminelle‏ 8 مهم جداً 
بالنسبة لعلم الاجرام(. 
التفسیرات الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية الثقافية للانحراف طرق متعددة 
تزدي جمیعها إلى ثقطة واحدة مين لديه شخصية معيئة؛ هذه الشخصية 
مشبعة بالعديد من المؤثرات الشريرة والتي ما فتئ علماء الإجرام يبحثون عنها 
لاكتشانها . 
الشخصية تعني الطبع: المزاج؛ المبرل. طريق الحياة والتفكير والتصرف أمام 
الأحداث وهي الأنا كما يقول علماء النفس. 
هذه الشخصية تملك بعداً جذیداً حينما ينتقل الفرد المستعد للإجرام إلى 
التنفيذ الفعلي للجريمة. لأنه في هذه الحالة يكتسب عنصراً جديداً آخر يميزه عن 
اللي وی هذا الاستعداد. هذا العنصر يعتبر القاسم المشترك الوحيد بين 
جميع المجرمين وهو الشخصية الإجرامية. لان السبل المؤدية إلى الانحراف 
عديدة ومتنوعة كما عرفناء ولكن أولئك الذين یجتازرن آخر المراحل لديهم 
جميعاً هذا القاسم المشترك الذي بوحد بيهم . 
ولهذا يجب على عالم الإجرام أن يبحث عن مکونات هذه الشخصية 
لاجراي . المنهج السليم الذي من شأنه أن يقودنا إلى مکرنات هذه الشخ 
المسألة ونتساءل عما يمنع غير المجرم من الانثقال إلى ال 0 


(1) فالجريمة حدث خطیر راستثنالي في حياة الإنسان» فهي التي تبين بوضوح الشخصية الكاملة 
الواعية وغير الوامية لنجاني : نهي تلخص من ناحبة الشخصية الإيجابية ومن ناحبة آخری فهي 

تعتبر رمزأ لهذا الجاني رتجسيدا له. 
Vair: Yotopoulous - op. cit. 2. 45.‏ 


فعله في القرن الماضي ماثرفرییر 14۳0۱۷7955" معتمداً على ملاحظات بديهية 
جدا: 

یقول هذا الكاتب أنه يكفي لكل واحد منا أن بستشف ما يجري بداخله من 
شعور واحساس وانفعالات وعواطف حتی یعرف نفسه؛ من منا في حالة غضب 
لم يفكر يوماً في إرتكاب حماقة؟ من منا لم پفکر يرمأ في القيام بعمل دنيء؟ من 
منا لم يشته يوماً ما لدى الآخرين من ثروة؟ ولماذا هذا الشعور الذي يقود إلى 
الجريمة أجهض في آخر لحظة؟ 

هناك عدة كوابح تحول دون بلوغ هذه الغاية المأساوية: الشعور بالذنئب» 
خشية العقاب» ما تجره الجريمة من نتائج ضارة أخ 
الاعتبار لدى الآخرين؛ العار والفضيحة. . الخ. 

بيناتل معتمداً على مجمل هل الأفكار بحاول أن يستخلص المكوئات الخاصة 
بالشخصية الإجرامية. 
2 - مكونات الشخصية ال(جرابیة: 

68 الأنانية » القابلية للسقرط > اللامبالاة عاطفياً والطبيعة العدوانية هذه هي 
مكونات الشخصية الاجرامی 98" 

فالمجرم هو شخص أناني يريد أن يستحوذ على كل شيء ويعتبر نفسه مركز 
العالم. ولهذه الحالة نتائج مهمة من وجهة نظر الانتقال إلى | يل: المجرم عادة 
يحكم على موقفه من خلال معاييره هر الخاصة ويميل دائمأ إلى تبرير تصرفاته 
الخاطئة منتقصاً من قيمة القوانين والبشر؛ محاولاً أن پثبت وان يقنع نفسه أن 


Manouvrier: «Questions préalables dane l'étude des criminels et des honnêtet gen (1) 
Archives d' Anthropologie criminelle, 1892, بم‎ 557. cité par Merle et Vitu. op. cit. .م‎ 
86, voir, Pinatel, op. cit. p. 100. Szabo, op, eit. p. 17. 

(2) قارن مع ذلك: كاره؛ المرجع السابق ص 193 رما بعدهاء حيث يقول (ص 198): «إن من 
عناصر الشخصية والصفاث والنماذج وأبعاد الشخصية ما پلي: الاندفاع والتهور؛ سهولة الإثارة 
والهيجات؛ الشمور بالإحباط والفشل: العدرانية ‏ الهجومبة الإنطرالية وهكسهاء إذلال واحتقار 
وعدم الثغة بالذات؛ الشعرر بالذنب؛ التشازم» الشمور بعدم الفعالية التحدي والجرأة؛ الاستباء 
من الآخرين» اللامودة وعدم الثقة بالآخرين؛ الميل إلى الهدم رحب العنف والتخريب ٠‏ التزيع 
إلى الشك والارئياب. . الخ6. 
وهله الصفات كلها ترجع في النهابة إلى العناصر الأريعة التي ذكرتاها 
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الخبث والشر شامل وعام وأنه هو شخصياً أشرف وأنبل من أولئك الذین سوف 
یحاکمونه. ولکن يحاول في نفس الوفت؛ أن ببرهن على الشعور بالظلم رأنه كان 
ضحية للعدل المفقود؛ لأن فكرة العدل والعدالة هذه لا نغيب عن بال المجرمين 
حتى في لحظة ارتكابهم لأبشع الجرائم: فهم بريدرن أن يبرروا هذه التصرفات 
بواسطة هذا الظلم الواقع علیهم وهذا ما يفسر غباب الکابح L'inhibition‏ 
لدیهم (رهر إعاقة باطنية لحرية النشاط والتعبير) المتمثل في العار والخزي 
الاجنماعي: لان المجرم كما فلا لا يعتبر هذا التصرف عار لأنه يعتقد أو يريد أن 
يعتقد؛ وهو يفعل ذلك أنه بدفع الظلم الذي هو ضحية له ودفع الظلم ليس عيبا 
يستحق عليه اللوم والتربيخ . 

والمجرم هو یضاً شخص قابل للسقوط؛ فهو معرض لان يضعف ویسقط 
لادنی هزة. فهو ليس بقادر أن يمنع نفسه من الوقوع في الجريمة ولا يستطيع أن 
يأخل في الاعتبار حنی العقاب الذي بنتظره, 

وهر ثالث عدواني رهذا بلمح.له كاز كل العقبات المادية والصعوبات التي 
قد تحول دون تنفيذ جريمته . 

وهو أخيراً مصاب بالمَ لاس وق اللامبالاة تجمله أصم أعمى أمام 
تنفيذ الجريمة وما ينتج عنها من آلام ومآسي فلو كان يفقه ذلك ویحسه وبشعر به 
لما ارتكب هذا الجرم 

ولكن لا بد لهذه الشخصية الإجرامية لكي تنتقل إلى التنفیذ؛ أن تصادف 
وضعاً إجرامياً. 


البند الثاني؛ الوضع ال جرامي: 

69 علماء الإجرام عند دراستهم للعوالم الاجتماعبة؛ بفرقون بين الوسط 
الذي نتطور فيه الشخصية ۵61610776۳0000 عه نانا وهو الوسط الذي يؤثر 
في التكوين الشخصي للفرد كالوسط العائلي مثلاًء وبين وسط الجريمة أو الحدث 
أو التصرف 816 46 اناا يعني الحالات أر الظروف التي وجد فيها الفرد وقت 
اقترافه للجريمة وهو الذي يسمى بالوضع الاجرامي 08206 متصلء - دمتاهدةنة ها 
هذا الرسط بالذات هو الذي يلعب دور مهما في مرحلة الانتقال إلى التنفيذ وهر 
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المحرك لهذه العملیة, 

هناك تصنیفات عدة تساعدنا على نهم هذه الحالات أو هذه الظروف أو 
الوضع الاجرامي: فهناك مثلأء الحالات أر الظروف الخاصة 1065و8اعهمة وهي 
الحالة التي تکون فيها فرصة إرتكاب الجريمة موجردة دائماً ولكن طريقة تنفيذها 
تتغير وفقاً للظروف» وهناك الحالات غير المكتملة أو الضعيفة 800701:68 رهي 
التي لم تتبلور بعد والتي نفرض على الشخص أن يبحث عن الفرص المناسبة 
لارتكاب الجريمة وهو لهذ الغاية» يبحث أيضاً عن الوسيلة المناسبة لإرتكابها . 

عالم الإجرام السويدي كمبرق يقدم لنا عدة أمثلة للظروف الخاصة نكتفي 
هنا بالإشارة إلى بعضها: 

حالة الزوجة الئي يسيء زوجها معاملتها فتقرر التخلص منه بقتله لتجنب 
نفسها هذه المعاملة القاسية. 

حالة رب العائلة الذي تقمثرانه مُوَكردِه المالية فيسرق بضاعة رب العمل 
ويخون أمانته. 

حالة المحاسب أو آمین الجَعرَّئنةالمغامر. الذي يخسر في اللعب فيسرق ما 
بخزانته من مال. 

ومن ضمن الحالات الثانية: الفقر والتعاسة ومصاحبة الاشرار الذين حتى لو 
لم تواتهم الفرص المناسبة لارتكاب الجرائم يبحثون هم أنفسهم عنها. من ناحية 
أخرى» يحاول علماء الإجرام في الوقت الحاضر أن يؤكدوا على الدور الذي 
تلم الفصحية مه 18 ار المجنى غليه كعنصر أساسي للحالة السابقة على 
ارتکاب الجريمة . 

الضحية هذه قد تكون عامل (یجاب فعالاً آناعه 28601 وقد تکون عامل سلب 
؟نققهم ادمه : تکرن عاملاً إيجابياً حینما ندفعه حالته کضحية لاقتراف الجريمة 


Voir, Stefanl, levasseur et Jambu Merlin, op. cit. 2214, Merle et Vitu, op. نه‎ 042, (1) 
p.87. 

Kimberg: «les principes fondamentaux de ها‎ criminologle», p. 157, cité par Merle et (2) 
Vitu. op. cit. بم‎ 88. 
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وهي الحالة التي تسمی #المجرم والضحیةه" #تسفاءة؛ - امهنع كحالة المرأة 
المعذبة التي تقتل زوجها في المثال السابن. وتكون عامل سلب حینما تجذب 
الضحية المجرم عن طريق مواقف معينة أو تصرفات استفزازية معيئة ركذلك 
الإثارة والرضا كبعض حوادث هنك العرض والزنا وأعمال الشذوذ الجنسي©. 

0 عند توفر هذین العنصرين وهما الشخصية الإجرامية والوضع الاجرامي 
يقول العلماء بأن هناك حالة خطرة »نا0888:6 6136 أو حالة خطورة والتعبير 
بالحالة الخطرة ظهر في نهاية القرن الماضي عن طريق تاروفالو وحظي باهتمام 
كبير من قبل علماء الإجرام . 

عرف هذا الكاتب الحالة الخطرة (وهي في الإيطالية هانل10 رفي 
الفرنسية غانان6؟ ار ا5 بحالة من الانحراف الدائم والمستتر 
الفغال في الشخص رمقدار الشر الکامن فيه بمعنی آخره هي قدرة الفرد 
الاجرامية . 

فكرة الحالة الخطرة هذه ناخذ عند الكائب بعدأ إجتماعياً يتمثل في عدم 
تكيف الفرد مع المجتمع: زهي التي تدلنا علي اختبار العقاب الناجح له» ولكن 
علماء الإجرام اللاحقين أوسعوا من داثرة هذه الفكرة بحيث تشمل ليس فقط تقدير 
قابليته للتعايش الاجنماعي» بعد الجريمة؛ ولكن أيضاً حتی قبل ارتكابه للجريمة 
لكي نتمكن من تدمير أو إضعاف هذه الحالة الخطرة 

بهذا الاعتبار؛ الحالة الخطرة تمثل ما نستطيع أن نسميه «علامة الخطرا أو 
الخطر' 5306 ةا0'8 لعصونه رالتي تنذرنا باحتمال أو رجحان الانتقال إلى 
فهي خلاصة الشخصية الإجرامية + الرضع الاجرامي . 


0 فهما کالزرچین اللذين خلق احدهما للآخرء حبث تستطیع أن تستنتج من شخصية الضحية 
Voir, Borrlcand, op. cit. p. 13‏ 

Voir: PAASCH: «Problêmes foudamentaux et situstion de victimologie R.T.D. P. (2 
1967, p. 21, Fattah: «la victimologie, qu'eat, elle et quel est son avenir 81.01 

1967 ,م‎ 113, Fattah: «le rêle de la victme dans le pasage ۶ l'acte» R.L.C.P.T 1973, 2۰ 

173: Cornll: «la notion de هل‎ victimologie et sa plsce dens la cerlminologie ممع‎ 

1973, 1974, p. 513. 
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ولکن الحالة الخطرة قد تتکون من عنصر واحد من هذين العنصرین كما 
أسلفناء لأن الشخصية الاجرامية بالذات ليست مركبة بنفس المقدار من العناصر 
لدی كل الناس: فالائانية والعدرانية والسقوط واللامبالاة تختلف من حيث القوة؛ 
من شخص إلى آخر» وهذا بعني أن العتبة الاجرامية لا نکون في نفس المستوی 
بالنسبة لجمیع المجرمین . 

مع ذلك» إذا كانت الحالة الخطرة تمکننا من توقع الانتقال إلى التنفیذ» 
ولکنها لا تكفي وحدها أن تفسر لنا بصفة قاطعة التنفيذ في حد ذانه. لانه حتى 
عند وجود الظروف الملائمة لارتکاب جريمة معينة لا بد من وجود عوامل آخری 
وآلية معيئة تتدخل لكي يصبح الفرد مجرماً نع وهلا ما سوف يقودنا للحدیث 
عن آلية عتوتهوءؤته ءا الانتقال إلى التنفيل. 


المبحث الثاني؛ آلية الانتقال إلى التنشيذ: 


البند الأول؛ الدوافع ودورها في الانتقال إلى التنفيذ: 


۱ - القضاة يعتمدرن اما التلق؛الفضالي ولا يستطيعون دائماً أن 
یمنعوا أنفسهم ٠‏ عن استحضارهم للكيفية تمت بها الجريمة إلا أن يضعوا لها 
نظاماً خاصاً وهي في الوافع حدث غير منظم أصلاً. 

بمعنى أن الدوافع والتي تعتبر كالرافعة بالنسبة للانتقال إلى التنفيذء هي في 
الغالب سطحية وغير منطقية وأيضاً متنافضة. ولهذا السبب» فالقضاة معرضون 
دائماً للوقرع في الخطأ فقد يلتبس عليهم الامر ویخلطون بين الدرافع العاطفية أو 
دوافع المصلحة أو المنفعة مثلأء وقد يصنفون جريمة ما بأنها مع سبق الإصرار 
وهذا الظرف غير متوفر في الواقع» والمكس صحيح ‏ فقد نحكم على فعل ما بأنه 
وليد لحظته وهو في حقيقة أمره نانج من سابق تقدير وتصميم ودراسة 
رتخطیط(. 


فقد يرتب الزوج مثلاً عملية خيانة زوجته له «لیفاجنهاه في هذا الموقف 


p00. راجع حول نظرية الدافع رسالة: اه بوه‎ )1( 
Nerle et Vitu, op. cit, a 44, p. 90, Szabo op. باك‎ p. 18. وكذلك حول المرشرع:‎ 
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ویفتلها حتى بستفید من عذر الاستفزاز ويستفيد أيضاً من تركتهاء فلا أحد يشك 
في أن الغيرة هي التي دفعته إلى هذا العمل أو الغضب او غير ذلك . 

على كل حال؛ الغضب: السخطء الإثارة» الاستفزازء الحب المفقود وغيرها 
كلها تعتبر عوامل دافعة إلى الاجرام ولكنها تخفي وراءها دائماً شعوراً وإحساساً 
أكثر عمقاًء وهذا الشعرر والإحساس العميق يعتبر هو #جذر الجريمة» ومصدرها. 

المجرم العاطفي الذي بقتل لا يعتبر مدفوعاً بحبه للضحية ولكنه مدفوع 
بالاانیة والحقد وروح الانتقام . 

فالدافع الإجرامي يستخلص إذاً مما قد نسمیه «الاعصار العقلي؛ حيث أنه 
بمجرد تلاشي هذا الاعصار بشعر الفرد في أغلب الأحيان بأنه اختار أسوأ الحلول 
لمشكلة كان يمكن له أن يتغلب عليها بأقل تكلفة ممكنة, 

هذا الإعصار لا بستمر أحياناً إلا لحظات معدودة؛ ولكنه في بعض الاحيان 
الاخری يمر بعدة مراحل ممقلة بدأ والتي يحاول علماء الإجرام حصرها 
ودراستها. 


البند الثاني: مراحل تال ال التنضين) 
2- لعلماء الاجرام عدة فرضیات لما يمكن أن نسمیه بالية الانتقال إلى 


التتفید أي كيف يصل الفرد نفسياً إلى آخر المراحل لارتکاب الجريمة وبرتکبها 


وسنكتفي هنا بدراسة نظريتين فقط لكل من سوترلاند ودوقريف وهما يعتبران 
من أهم الآراء في هذا المجال: 
أولاً: نظرية النضج الاجرامي: 

سوترلاند 501:671804 اسمى هذه المرحلة بمرحلة «النضج الاجرامي» 


لبعض الدراسات التي تتحدث عن الاخطاء القضالية تفاجأ بكثرتها والتي تسبب في 
احيان مآسي إنسانية خطبرة: 

Floriot. René: «les ërreucs Judicisirem Flammarion, Paris, 1968. انظر مثلاً:‎ 
Voir, Rabinowicz: «le crime passioanel, Téxecution du crime passlonneln R.C.P.T. (2) 
1977. .م‎ 161 
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"tue ermine‏ وهر يحاول أن يفسر لنا دوافع التصرف الاجرامي 
حتى ندرك لماذا هذا الشخص ارتکب هذه الجريمة في هذا الوقت وبهذه الطريقة. 

ومرحلة النضج هذه نسبق التنفيذ الفعلي: فهي مرحلة تأقلم الفرد مع فكرة 
الجریمة: الفرد ينتقل إلى التنفيذ حينما يبلغ «السن الإجرامية؛ [عمنهاعه 140 
وهي المرحلة من حياته حيث تستکمل حالة الاجرام لديه تطورها ونموها. ويبلغ 
الشخص مرحلة النضج الإجرامي حينما يتكون لديه موقف عام نحو الجريمة 
وكذلك دراية كاملة بكيفية إرتكابها. والنضج هذا قد يكون مبکراً ويمكن أن يكون 
متأخراً. 

الطفل الذي تربى في وسط فاسد يمكن أن يكون ناضجاً إجرامياً في سن 
مبکرة» وقد يكون متأخرأ جداً إذا كان هذا الفرد يعيش في وسط اجتماعي سوي. 

المحاسب مثلاً الذي قام بواجبه ملی أكمل وجه لعدة سنوات؛ يحس فجاة 
بحاجته الماسة لمبلغ من المال بوق قلترته,على الحصول عليه بوسائل مشروعة: 
وذلك بسبب خسارته في الفمار ار یب مائلي أو لاي سبب آخر. هذا الشخص 
يجد نفسه بالتاکید آمام مشكلةء وهذه المشكلة لا يستطيع التصریح بها لزملائه في 
العملء فهو ينتهي بينه وبين فة إلى قرا طیر وهو أنه يستطيع أن تغلب على 
هذه المشكلة إذا استخل الوسائل التي هي تحت تصرفه باعتباره المحاسب 
المسؤول عن خزانة المؤسسة أو الشركة أو المصرف مثلأء ولكن يحاول في 
البداية أن يقنع نفسه بأنه سوف يسدد المبلغ «المدين به؛ إلى صاحبه» وهكذا 
يحاول أن يوفق بين هذا التصرف وبين الفيم الأخلاقية لهذا الوسط؛ ولكن هذا 
المحاسب يصل في النهاية إلى نقطة اللاعودة وهي المرحلة التي یکرر فيها هلا 
العمل ويتناسى فكرة إرجاع المبلغ: هنا يتخذ هذا الموظف موقفاً إجرامياً معيناً 
بحيث يتشابه مع غيره من المجرمین . 

ولكن نظرية النضج الإجرامي هذه بمكن لها أن تفسر لنا آلية الانتقال إلى 
التنفيذ بالنسبة لبعض الحالات كهذا المثال» ولكن في أغلب الاحوال هذا التفسير 
لا یتجارز مرحلة التكوين أي نكوين الشخصية الإجرامية. 


Sutherland: «Principes de criminologie» .م‎ 235. (1) 
Vole, Jeandidler, op. cit. n 30, بع‎ 34, Merle et Vitu + op. cit n 45, p. 91. 
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ایا : نظرية الفعل الخطر : 

3 - اتيان درقريف 0766 دال .۴“ في نظربته التي أسماها الفعل الخطر 16 
de late 0‏ وعدم (لانه اعتبر القتل هر الجريمة الأکثر خطورة باعتباره 
یمثل الخیار الصعب لدی الفرد) بری أن الطريق التي تؤدي إلى التنفیل تتکون من 
أربع مراحل : 

المرحلة الاولی: تسمی بمرحلة الرضا أو القبول غير المؤثر ا8۵1 
268 هله المرحلة تمثل نهابة عمل بطيء في اللاشمور: ولکن مناسبة 
معينة؛ حادثاً معيناً بوفظ في الفرد حالة موجودة أصلاً في أعماقه» قراءة موضوع 
معين» حلمً؛ محادثة» شریط خيالة ار اي حادث آخر بجعله يستشف ویلمح في 
خضم من الانکار شيئاً مبهماً رغیر واضح كما لو أنه كان ینمناه ولکن بصورة 
غامضة منذ وقت کاختفاه زرجته مثلاً والتي تنخص عليه حيائه. 

فهو یقبل هذه الفکرة المتمكلةفي فقدان الزوجة ولکن بتخیله وكأنه حالة 
موضوعية لا دخل له فیها سر عنها رلیس من شأنه: فهو يتخيل أن 
ذلك يمكن أن يحدث عن طربق خادث سبارة أو مرض طبيعي أو انتحار أو غير 
ذلك من الاسباب. رلك كي أرقت نمست لا يزعجه هذا المصير ولا بكرهه» 
يعني أنه يقبل بهذا الاحتمال ويرضى به ويرضيه ولكن هذا الرضا وهذا القبول غير 
مؤثر لأنه لا يعتبر نفسه بعد فاعلاً لهذه الجريمة هو شخصياً. ولهذا في أغلب 
الاحیان طيف قتل الزوجة يقف عند هذا الحد لان الزوج يعود إليه توازئه راعتداله 
بسرعة بواسطة رد الفعل الأخلافي. 

ولكن في بعض الأحيان الاخری يذهب به إلى أبعد من ذلك: القبول والرضا 
غير المؤثر يصبح قبولاً ررضا مؤثراً. 

المرحلة الثائية: إذاً هي مرحلة القبرل والرضا المتكون أو المؤثر يدفع الفرد 
إلى أن یاخذ في اعتباره أن اختفاء الزرجة؛ يمكن أن يحدث بدون تدخل من 
جانبه ولكنه يبدأ في وضع نفسه على مسرح الاحداث ليس كمتفرج؛ ولكن كعامل 
durée, condition de son (1)‏ ها criminogêne,‏ مهو Du Greeff: «le devenir élément de‏ 


tudes in: Milange de Creefî p. 169. 
Voir, Merle et Vitu, op. cit. .م‎ 92, Jeandidier op. cit. oa 31, p. 34. 
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مساعد. رلکن هذه الفكرة لم تتبلور بعد جيداً في ذهنه: فهر بوازن بين محاسن 
هذا التصرف ومسارئه» أي التخلص من هذه الزوجة غير المرغوب فیها من جهةء 
وارتكاب الجريمة وما نزدي إليه من نتائج وخيمة» فتارة يرجح المحاسن على 
المساوئ رتارة آخری یفعل العکس وهكذا. 

قد ترتکب الجريمة في هله المرحلة السابقة لارانها مع أن الاستعداد اللفسي 
لها لم یستکمل بعد فقد ینمرض لحادث معين كحالة سكر» ظرف استثنائي من 
شأنه أن يعجل بارتکاب هذه الجريمة. 

والجريمة المرتكبة في هذه المرحلة قد تفذ بغباء» وسوه التفیذ هذا لا بد أن 
یضلل المدالة: فقتل الزرجة في حالة سکر مثلاً ند يجعل القضاة بخطثون في 
تکیف هذه الجريمة؛ أو أن یعترف بسبب قتله إياهاء أو لا تکون الطعنة قاتلة كما 
كان يتمنى أو يخطئ الهدف. . الخ. 

ولكن في غالب الأحوال؛ هله النهآبَم المأساوية لا بد أن تسبقها مرحلة 
الأزمة وهي المرحلة الثالئة. 

الازمة مواإء ه1 هي الاشنازة إثى: أن الإشخص يمشي القهقری 4 08596 
تلت دمر جا لل قر ی لطر رخو م جلك هذا ال 
إل بعد إحتضار معنوي حقيقي؛ يجب عليه أن يتفق مع ذاته ويجد مبرراً لهذا 
الفعل؛ فبقدر ما يصمم ویستقر على إستحسان وقبول هذا الفعل بقدر ما يجد 
نفسه في حاجة إلى بعض الوقت لكي يتكيف ويتأقلم مع هذه الخاتمة. 

بعض النماذج من المجرمين» لكي يتغلبوا على هذه الازمة الحادة» بخلقون 

من أنفسهم أشخاصاً آخرين حفراء أدنياء لان الحقارة والدناءة والخسة من شأنها 
أن تغير من نظرة الفرد إلى القيم فما يستحسنه الآخرون ويقدرونه من قيم الجمال 
والحب والعطف والنبل والشرف بحط هو من شأنه ویحقره؛ فهر يجرد من نفسه 
هذا الشخص الحقير الوضیع لان أهمية الخطأ لا تكمن في الفعل المادي للفتل 
مثلأء ولكن في مدى استعداد الروح لتقبل هذا الفعل والرضا عنه فهي موضوع 
المسؤولية والجرم والائم. 

بمعنى أنه پجرد من نفسه هذا الشخص حتی یکون قادراً على إيجاد مبرر 
مقبول بالنسبة له» لان الشخص الحقیر والوضيع فقط هر الذي یستطیع أن يجد 
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مبرراً مقبولاً مه لمثل هذا العمل الشنيع . 

بعد ارتکاب الجريمة مباشرة وهي المرحلة الرابعة؛ يحدث لدى الفرد غالباً 
تغيير في المواقف: المجرم الذي كان قبل الفعل في حالة انفعالية غير عادية أو في 
أزمة حادة يظهر لديه إما شيء من الندم أو الارنیاح أو اللامبالاة. 


الشخصية الإجرامية تتضح وتتحدد جلياً في الواقع في هذه اللحظة بالذات. 

4 - بقدر ما يتصرف الجاني بعد الجريمة تصرف الشخص الذي أخفق ني 
عمله ويطلب الصفح والعفو من ضحيته ويريد لو استطاع إنقاذها بقدر ما يقترب 
من الحالة العادية . 


ولكن على العکس: فبقدر ما يصر على هذا المرقف ويجد متعة في هذا 
التصرف بقدر ما يكون وضعه وحالته خطيرة. 

ردود الفعل التي تعقب إرئكات الجريمة هي في الواقع متعددة ومندوعة: 
ندم» أسف» اللامبالاة» ارتياح #اتتمرار/ نوع من الغضب المدمر والذي يتمثل في 
إرادة العود إلى مثل هذا ارف قي أول فرصة ممكنة» كل ذلك محتمل 
رنلاحظه يومياً. 

1 - الندم يحدث غالباً لاولئك الذين يشعرون بعد الجريمة بفقدان العقل 
ریحاولون أن یقنموا أنفسهم بان غیرهم قد تام بهذا العمل الشنیع ولیسوا هم: 
فهم أضعف من أن يفعلوا ذلك» وهم لهذا يشعرون بالذنب ویرغبون في التکفیر 
عنه. 

2 - رد الفعل اللامبالي بولد لدى المجرمين الذين عاشوا مخاضاً نفسياً طويلاً 
مع الجريمة؛ فاستعدادهم النفسي عمر طويلاً لديهم فهم يعتبرون هذه النتيجة هي 
الخاتمة المنطقية لهذا المشروع الإجرامي فقد حفقوا ما كانوا يرغبون في تحقيقه 
فليسوا بحاجة إلى أن يأخذوا في الاعتبار هذه النتيجة المأساوية» والأمثلة على 
ذلك كثيرة: 

فهذا هو موقف المرأة التي بعد أن قتلت زوجها الخائن؛ أخذت مرآتها 
وأدرات التجميل من حقيبة بدها وشرعت في إصلاح ما فد اعتری رجهها من 
تجهم بسبب هذا الحادث. 
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وذلك الرجل الذي فال لرجال الشرطة عند القبض عليه بعد أن قتل عشیفته 
«دعوني على الاقل أغسل يدي. .» 

وتلك المرأة كذلك التي بعد أن ألقت صغيرتها في الماء إرضاء لعشيقها 
أبرقت له تقول «كائرين مائت» إلى اللقاء قريباً. ٠.‏ . 

وذلك الشخص الذي بعد أن فتل ضحيته ومثل بها أشنع نمثيل کتب على 
كراسة ملاحظاته: «هل يمكئني متابعة دراستي في كلية الطب؟..» ولكن يجب أن 
نلاحظ أن عدم الاهتمام هذا وهذه اللامبالاة التي يعبر عنها الجاني بعد الجريمة 
مباشرة فد تکون غير صحبحة في وافع الأمر: فقد يتبع ذلك بعد مضي فترة من 
الوقت الندم الشديد والاسف مما قد يدفعه إلى الانتحار. 

3 - الشعور بالارتباح يكون لدى أولئك الذين لديهم خلل جنسي في الغالب 
وتستهويهم فكرة الجنس وتستحوذ على حواسهم بشكل قوي ثلفاية بحيث يقردهم 
إنحرافهم هذا إلى تنفيذ جريمئهم بطريقة خاصة: كبقر بطون ضحایاهم» ليس ذلك 
فقطء فهم قد لا يكتفون بإزهاق الوح كهدً! لا بشبع نهمهم الشرير ولا بروي 
ظمأهم الآثم» بل يحاولون أن یعتلواختحاياهم «عدة مرات» بتقطيع وتمزيق 
آطرانها رکانهم يريدون الانتقام نها امکنمذلك بطريقة سادية. 

هذا ويرى علماء الإجرام أن فهم حالة الخطورة في الفرد يتوقف في جزء كبير 
منه على نوع رد الفعل الذي يتخذه الجاني بعد التنفيذ مباشرة. وكل رد فعل معين 
يمثل حالة خطورة معينة» وكل حالة خطورة معيئة لها رد فعل إجتماعي معين رهو 
ما يسمى بالسياسة الجنائية وهو موضوع الجزء الثاني من هله الدراسة. 
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62 


بد ک یز س دک 


الجزء الثاني 


السياسة الكبنائية 
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62 


کد یز سبد 


تید 


5 الفقیه الالماني فورباخ ۳606۵86 هر من آرائل من استعمل هذا 
التعبیر في بداية القرن الناسع عشر وبالشحدید سنة 1803 وهو السياسة الجنائية 
والتي يرى أنها «مجموعة الإجراءات العقابية المتخلة من قبل الدولة ضد 
الیجرم(٩‏ 

جرم . 

ولكن لعل هذا التعریف قامطر عي تكب المفهوم الحقيقي للسياسة الجنائية 
من حيث أنه لا بمثل كل الانجاهاتالقكرية والقانونية الني ظهرت منذ ذلك 
التاريخ» فهو متائر إلى حد بِعَيدَتنيظرَة:الفقهالتقليدي إلى المجرم والجريمة. 

ولعل القول بأنها «مجموعة الإجراءات المقترحة على المشرع أو هي المتبناة 
فعلاً من قبله في زمن ما وني بلد ما لمكافحة الظاهرة الإجرامية» يكون أكثر دقة 
لما نعنيه اليوم بمصطلح «السياسة الجنائية»©, 

فالسياسة الجنائية تعنى باكتشاف أنجع الحلول لمختلف المشاكل التي تطرحها 
الظاهرة الإجرامية, 

الحل الوحيد الذي كان سائداً خلال آلاف السنين لمراجهة هذه الظاهرة 
يتلخص في اللجوء إلى الفوةء أو ما يسمى بالحل القمعي. وهو يقتضي الیرم 


Feuerbach: «Manuel de drolt «لممفم‎ (1) 
Levasseur 0: «La politique للاطلاع على مختلف التمریفات انظر : ۸0:6۵ ,سلامدنهنی‎ (2( 
de philosophle, T. XVI, 1971, .م‎ 131. Levasseur: «Refexlons sur la prévention 
générale», Archives de politique والعمتسات‎ n. 3, 1977, .م‎ 13. Bemar de Cef: «la 
politique criminele ۵ la recherche d'elle-même, Archives de politique eriminellen, n. 
2, 1977, p. 3 et 5, Delmas-Marty, op. cit., p. 13 et يه‎ Szabo, op. ينأك‎ p. 106 © 
Lazerges: «La politique criminelle», que ssis.je, Parl 1987, Pinatel, op. clt., ۶. 13 
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معرفة واسعة بعلم النفس الجناني وعلم الاجتماع الجنائي. . الخ. فعلم الاجرام» 
كما رأيناء لا بد أن يضيء المجاهل المظلمة للظاهرة 
الإجرامية» فهو يعتبر نقطة البداية الضرورية لكل بحث فعال في هذا المجال. 

ولكن علم الإجرام یعتبر في نفس الوفت؛ مصدراً لكثير من الخلافات الفقهية 
من حيث أن إضاءة هذه المجاهل من شأنها أن تسمح بمرور كثير من الافکار 
والآراء فهو سوف يوسع من دائرة هذا الخلاف» لان الحلول المطروحة فيما 
يتعانق بتفسير الظاهرة الإجرامية يقود بدرن شك إلى اقتراح حلول هي في الغالب 
متباينة: فإذا كان الجاني حرا كما يرى الفقه التفليدي» فلا بد أن يعاقب على 
إساءة استعمال هذه الحرية» حيث أنه اختار راضياً طريق الشر بدلاً من طريق 
الخير» وان كان الفاعل مريضاً فالمجال ليس مجال قانون وقضاة وعقاب» بل 
علم وعلاج. 

6 السياسة الجنائية تعكيين”أيضاً بعض المعطيات السياسية بالمعنى العام 
للكلمة: لان تطبيق العلاج الذي وَصّفِه/علماء الاجرام» يقتضي» مهما كان نوع 
هذا العلاج؛ سيطرة الدولة علشخضن المجرم أو المنحرف أو المريض: إلى أي 
مدى مثلاً يمكن للدولة أن >تحدءمن الحريّات الشخصية؟ لانه مهما كان هذا 
الإجراء مشروعاً من حيث المبدأ ما دام متناسباً مع الغاية المستهدفة وهي الدفاع 

عن المجتمع » ولكن قد يصبح غير منسامح فيه إذا تجار ايئه الأساسية أو أن 
تأخذ فكرة الدفاع عن المجتمع بعداً سباسياً لا يتفق والفكرة القانونية. فالمجرمون 
مهما كانت درجة خطررتهم يجب أن يعاملوا كبشرء » ففكرة الدفاع عن المجتمع لا 

تجب أن تطغى على نفكيرنا وتنسينا بعض القيم الإنسانبة الاخری كالمحافظة على 
الإنسان في کرت 

ولحن قبل أن ندرس الحلول الوضعية للظاهرة الإجرامية (الباب الثاني) ينبغي 
أولاً أن نعرض للحلول الفقهية لها (الباب الاول). 


الباب الاول 
الحلول الفقهية 


7 - القانون الجنائي - ككل الانظمة الفانونية. نكون تحت تأثیر ردود الفعل 
الاجتماعية والضرورات المرحلية وكذلك العفائد والنظریات الفقهية. 

كانت العوامل الاجتماعية المحضة هي الاکثر آهمية خلال فرون طویلة؛ ومنذ 
نهاية القرن الثامن عشر فقط ظهر الفقه آتجببائي وبدا يلعب دوراً مهما للغاية في 
تطور السياسة الجنائية . 

ومعرفة آهم النظریات التي .ظهرت على أثر الثورة الفرنسية تبقى ضرورية لفهم 
وإدراك الخلاف الحاد بين الفقه اي والفقه الحديث. 
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الفصل الأول 
الذهب التقليدي 


8 - القانون الجنائي التقليدي والذي بسمی بالمذهب التقليدي أو النظام 
التقليدي عناونوفها» 6غ لوو ما هر الذي يأخذ في الاعتبار الحل القمعي 
للمشكلة الجنائية» وهذا الحل هو في راقع الأمرء أقدم الحلول والأكثر استمرارية 
وأيضاً الاکثر شيوعاً من کل لول الاخری المطروحة لمحاربة الظاهرة 
الاجرامية. يعني منذ كان هناك من على وجه الارض: كان هؤلاء المجرمون 
موضوعاً للقمع أي لرد فعل متب نهف حياتهم أو حريتهم أو آموالهم. 

ولكن هناك عدة نمادج من الحلرل الشممية هذه والتي يختلف بعضها عن 
البعض الآخر سواء من حيث أساسها أر من حيث الغاية منها وهدفها. 

القانون الجناني التقليدي والذي ظهر بفضل آفکار الثورة الفرنسية» يختلف 
کثبراً عن النظام القمعي الذي ساد قبل هذا التاريخ والذي ينبغي أن نعرض له 
باختصار . 
البحث الأول: تاريخ الحل القمعي 

9 - الطبيعة الانسانية ذات الحركة العصبية والعنيفة» ندفع من وفع عليه 
اعتداء آن بثار لهذا الاعتداء ویدفع الشر بالشر . 

على ضوء رد الفعل الانتقامي هذا ولد القانون الجنائي منذ بداية التاريخ» 
ولكن رد الفعل الانتقامي جری على عدة مراحل : 

المرحلة الأرلى هي مرحلة الانتقام الفردي؛ وهذا الانتقام كان مطبقاً سواء 
داخل العائلة الواحدة أو العشيرة الواحدة أو القبيلة ضد الجرائم المرتكبة داخل 
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هذه العائلة أو العشيرة أو القبيلة؛ إذا كانت هذه الجماعات تشکل وحدات 
اجتماعية واحد: هذه الحالة تفك هذه الجماعة تضامنها مع الجاني أي 
تضحي به بما پشبه تنفید عقوبة الإعدام حالیا"؟ أو ضد عائلة أخرى أو قبيلة 
آخری؛ وفي هذه الحالة الأخيرة» رد الفعل يأخل طابع حرب مدنية بين العائلات 
أو العشائر أو القبائل» ونننهي في الغالب بالصلح أو بتعويض معين يدفعه الطرف 
المعتدي للطرف المعتدى عليه. 

حینما ظهرت فكرة الدولة» بمعنى السلطة العلياء ونطورت هذه الفكرة» 
اضطرت هذه السلطة أن تفرض وتعمم نظام المصالحة مل #دنهة: 16 
5 حتى داخل الوحدات الاجتماعية؛ ثم أعقب نظام المصالحة 
الاختياري وهو الذي يعفد الطرفان ویتفقان عليه باختيارهماء نظام المصالحة 
الشرعي حبث الدولة هي التي تحدد قيمة التعويض. 

ثم ظهرت فكرة القصاص 12/199 اوا 18 أو القود «العين بالعين والسن 
بالسن؛ وهر يعني التناسب المطلق بين الأعتذاه ورد الفعل ضد هذا الاعتداء أو 
بين الجريمة والعقوبة". فجهد الدولة كان يتركز في محاولة حصر ردود الفعل 
الزائدة هن الحاجة أو ذات الَطْبيَمَة ال آر آلاسراف في الانتقام» فالدولة 
تريد أن تساعد الطرف المتضرر على الحصول على حقه من الجاني والتأكد من 
مشروعية هذا الانتقام والإشراف على تنفيذه» ولكن لا زالت العدالة الخاصة هي 
صاحبة المبادرة؛ سواء من حيث رفع الدعوى» إذا صح التعبير؛ أو إجراءات 
التنفيذ والهدف منه هو إرضاء المجني عليه أو عائلته أو عشيرته أو قبيلته©©. 


ومع أن تدخل الدولة هذا يمثل تقدماً ملحوظاًء ولكن لا نستطيع أن نقول إن 
له طموحاً وقائياً رادعاً؛ يعني أنه لم يكن مطبقاً من أجل الردع الفردي أر 


voir: Stefani, Levasseur et Bouloe, op, cit, n. 57, بع‎ 62 et ۵, Didier, op. cit, نه‎ 36, p. (1) 
36 ره اه‎ Merle et Vitu, op. cit, n. S0, p. 99 et 4. 
أنظر امثلة لذلك في: .37 :۵ ,نله .وه ,ملظ‎ )2( 
voir Durif: «le talion et le debut de la jurtice publiques, thêse Lyon, 1937, Krautter, (3) 
Bordener: «Al Kisas, le talon talamiquen, thêse, Paris, 1, 1973. Charaf, El-Din: «le 
talion en droit égyptlen et murulmans, R.S.C 1975, بم‎ 393. 
Stefani, Levasseur et Bouloc, op. cit, n. 64, (4) 
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الجماعي على أمل الثقلیل من ارنکاب الجرائم» بل كان اللمن الطبيعي للاعنداه لا 
أكثر رلا آقل. 

ففكرة الجرم والإثم لم تعرف بعد» فالحل القمعي كان ذا طبيعة آلية 
«فالمسؤولية الجنائية؛ كان يتحملها كل أقارب الفاعل بصفة جماعیة. 

فكرة الانتقام أخذت معنى ومنحى جديداً منذ أن اعتمدت لها أساساً دينياً. 
فالمجتمعات البدائية عاشت زمناً طويلاً تحت الاعتقاد بأن الجريمة تثير غضب 
الآلهة. ولهذاء ومن أجل تخفيف غضب الآلهة هذه رجال الدين المكلفون 
بمهمة شبيهة بمهمة القضاة؛ کانرا يعملون على التكفير من هذه الخطایا 
L'expiation‏ . 

وعلى ذلك الالم الواقع على الجاني لم يعد فقط من أجل إرضاء المجني 
عليه فهو قد اتخذ بعدأ جديداً يتمئل في حفظ التوازن بين العلاقات الانسانية 
والقوى الخفية التي كانت تحجکم. للم يعني إرضاء الآلهة. 

لا شك أن هذا التصو القمميللمدالة الجنائية» من الانتقام الفردي إلى 
الانتقام الجماعي إلى الانتقام“الإلهي ر قد نر آثاره فيما تلاه من أفكار وفلسفات 
سواء فيما يتعلق بالاسس التي بني علبها أو الأهداف الني برمي إلى تحقيقها. 

0 - عندما قويت سلطة الدولة؛ كانت هذه السلطة ترى في الجريمة على 
اعتبار أنها ظاهرة اجتماعية من شأنها أن تهدد النظام العام القائم: فهي لم تعد 
تهتم فقط بالانتقام الفردي؛ ولكن أيضاًء كانت تطمح إلى أكثر من ذلك» وهو 
اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل الوقاية من ارنكاب الجرائم في المستقبل؛ 
رلکن؛ كما هر الحال في الماضي؛ هذه الإجراءات تكمن فقط في استعمال 
القوة؛ مع ذلك ينبني أن نلاحظ أن استعمال القوة هذا لم يعد من أجل الانتقام 


voir: Saleillen, R.: «De Findividunilsation de ها‎ peinen, بع‎ 37. cité par: Merle et Vitu, (1) 
ap. را‎ p. 100. Verdier, R.: «La vengeance dans les société extra-occidentales, Tex. 

1, 1980. Verdier, Ret Poly 1۳: «vengeance, pouvoir et édiologie dans quelques 
civilisations de I'antiquetén, Texte I1, 1984. Courtols: «la vengeance dens la pensée 
occidentale», Texte TV, 1984. voir le compte rendu de ces ouveages par: Fauchere, 
185.2 1945, p. 41. 
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بل التکفیر: لان الجريمة كانت تمثل الخطأ ‏ كل خطأ بستلزم عقاباً - والملك 
يطبق هذه العقوبة عن طرین التفویض الإلهي . 

واللجوه إلى الفوة غبّر أيضاً من هدفه رغايته التي برمي إليها: أصبح للقوة 
هدف نفعي وهو حماية النظام العام عن طريق تحييد المجرمين بحيث يكون 
استعمال | برهم . 

فالتكفير ۵001800 رالتخویف 1013۳048100 هما اساسا القانون الجنائي 
القدیم منذ الفرن السابع عشر . 

ولا شك أن العقوبة لا تقوم بوظيفتها المزدوجة المتمثلة في التکفیر والتخویف 
إلا إذا كانت قاسية وقاسية جداً كالحرق بالنار. قطع الرقبة» بتر اللسان» تقطيع 
الاطراف» النفي» ولهذا فليس غريباً أن نرى عقوبة الإعدام دائمة التطبيق حتى 
بالنسبة لجرائم السرقة المعاقب عليها جالياً بالحبس أو السجن» كان الغرض من 
هذا الإذلال والإهانة للجناة هو لق نوع الطابع المخزي والمذل في الضمير 
الشعبي. بحيث يكون هذا العار المشين الأي| يصيب المجرمين وذويهم كافياً في 
الردع العام والخاص(, 

هذا التصور للعدالة الجنائية كان له طابع سياسي مسيطر؛ حيث أن الهدف 
الاساسي كان المحانظة على النظام القائم - ولكن في نفس الوقت ليس خالياً تماماً 
من الطابع الديني. فسيطرة التفكير المسيحي كان لها تأثیر كبير على النظام 
القضائي في هذا العصر: فالمسيحية هي التي كانت وراء ظهور فكرة الخطيئة 18 
6 رالخطيلة تعني في التصور القانوني الخطأ #اداه] ۰18 فالسلطات القضائية 
التي كانت تمارسها المحاكم الدينية في المجال الدنيوي تفسر بدون شك هذا 


(1) فظاعة النظام العقابي هذا كان پدرجة كبيرة ناتجاً عن السلطات الواسعة الممنرحة للقضاة؛ فهم 
کانوا بتمتعون بقدر كبير من حرية الفرار سواه نیما يتعلق بالشجريم او العقاب بشرط أن تكون 
العقوبة من المتعارف عليها في الدولة ؛ وهكذاء ورغم الحدرد الطبيعية المفروضة بواسطة ما هو 
متعارف علبه تضالیا؛ رلکن الباب مفتوح على مصراعيه للتحكم والغرض والهوى للقضاة؛ 
رككل عدالة مستمدة من الملك» على اعبار أله كان معترفاً له بالحق رالواجب براسطة التفويض 
الإلهي كان له أن يكفر عن الخطایا الأكثر خطررة لأنه مصدر العدالة؛ رهلا الملك بستلیع في 
أي ونث أن يتجارز السلطة القضالية بالطبع وبعائب من بشاه کیفما شاه. 

voir: Merle et Vitu, op, cit, p. 101. Decceq, op. باك‎ p. 28: Didier, op. eit, a. 39. 
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التناغم رهذا الأثیر المتبادل بين التصور الفانوئي والتصور الكنسي. 

1 - فالقضاء الديني كان بتمتع؛ ني العصور الوسطی بصورة خاصة؛ بدور 
دنيري مهم : 

فكان يختص ويفصل في كل القضايا التي نهم من قريب أو من بعيد المصالح 
الدينية كالجرائم ضد أماكن العبادة؛ ضد أموال الکنیسة: السحر؛ الشعرذة؛ الزنا؛ 
الربا. . . الخ. 

وفكرة الخطيئة تعني أساساً وفقاً للنصور الكئسي أن العقوبة مشروعة لمجازاة 
المسؤولية الأخلاقية للمذنب . يعني أن هذا التصور يفوم بعملية موازنة ومقا 
الخطيثة والعقوبة لا أكثر ولا أقل؛ بحيث تكون العقربة متناسبة مع درجة الخطأ 
ومدى مسؤولية الجاني عن الخطيئة الني اقترفها وليس كما كان في السابق» من 
أجل إشباع الرغبة في الانتقام أو الردع العام: المذلب يعاقب على -خطيئته بقدر ما 

ولكن الكنيسة حينما تطبق كله المُقبة تصبو إلى غاية أكثر واقعية وأكثر نفعاً: 
العقربة في نظرها لها.قيمة (صلاحية من حيث أنها وسبلة إصلاح وتهذيب 
للجاني. وهذء هي الفكرة آلرَآئدة الجديدة لي هذا المجالء لانه لأول مرة أصبحنا 
ناخد في الاعتبار مستقبل المحكوم عليهم ‏ فبدلاً من التفكير في استتصالهم أو 
تحبيدهم ‏ أصبحنا نفكر في أن يكرن العقاب المطبن عليهم علاجاً يسمح لهم 
بالتاقلم أكثر في الحياة الاجتماعية؛ ولهذا الغرض: الكنيسة كانت تعارض تطبيق 
عقوبة الإعدام أو العقوبات الجسدية التي تتمثل في قطع الاطراف مغلا" التي 
كانت نتعارض مع إعادة التأهيل واستعيض عنها بالحبس أو العمل في الصوامع 
والكنائس رالتي كانت تشجع؛ أو هكذا يفترض فيهاء على الندم والتكفير عن 
الذئوب والخطايا© . 


ومن المفارقات في هذا الموضرع. أنه عندما انفصل الدين عن الدولة 


)إا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم الخطبرة جداً: الكنيسة نسلم الجائي إلى السلطة المدنية 
التتفذ فيه عقوبة الاعدام- 
Didier, op, cit, n. 38.‏ 
(2) المثل اللاتيني يلخص جيداً الفلسفة المفابية للکنیسة: €^ 44 باقع ات۳ & ناو Punitur‏ 
امهم «یعاقب الجاني لاله ارنکب خطيئة وحش لا بخطی» ابداه. 
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راصبحت هذه علمانيةء التصور الكنسي للمقاب من آهم التصورات التي أثرت في 
الافکار القانونية العقابية ربخاصة التصور العقابي التقليدي. 


البحث الثاني؛ البادیء الأساسية للقانون الجنائي التقليدي 

2 - لعله من المتفق عليه بصفة عامة أن ما بسمی بالفقه التقليدي ظهر بين 
سنة 1748 تاريخ نشر «ررح القوانین» وها دعل :88811 وسنة 1813 تاريخ ظهور 
الفانون الجنائي البافاري 38۷8709 المستمد أساساً من أفكار فورباخ 
۰۳۵۵۵20۵6 ولكن أفكار هذا المذهب لا زالت تنمو وتنتشر إلى وقتنا الحاضر 
رغم الافکار التي جلبتها المذاهب التفلبدية الجديدة المتأخرة؛ فأفكار هذا 
المذهب ليست أفكاراً مبعثرة غير ذات فيمة» بل هو فقه حتى تأثرت به ولا زالت 
تتأثر به النشريعات الجنائية المعاصرة إلى اليوم. 

ولكن ما سر هذه التسمية «تقليدتي؛ هل هر متعلق بالأسلوب أو بجزء من 
المحتوى أو بالمحتوى كله؟ 

هو في الواقع تفليدي لانه لت" زلائه بتعارض مع التصورات والانکار 
الحديثة. فهو في الظاهر على الائ لغتحدثٌ:انقلاباً عميقاً نیما خص حل 
المشكلة الجنائية؛ فالحل الذي يفترحه هذا المذهب هو كما كان في السابق» 
حل قمعي. 

ولا ننسى أن سبب التسمية يرجع أيضاً إلى العصر الذي ظهر رترعرع فيه وهو 
القرن الثامن عشرء حيث ولدت معظم الأعمال العظيمة التي أصبحت اليوم 
تقليدية وهو العصر الذي كانت الرومانسية في أوجها فهو مذهب متكامل وافکار 
متناسقة ذات طابع سیاسی وإجرامي وأيضاً ذات طابع قانوني نقني. 

1 الطابع السياسي للملهب التقليدي: 

3 المصدر الأول للمذهب التقليدي هو أعمال مونتيسكيو ا©لنا24071650 
وجان جاك روسر 1801:5500 .[.[ والإبطالي ببكاريا 86008512 رکتابه اني 
الجرائم والعقوبات) المنشور سنة ۰1764 والإنجليزي بنتام 36010850 وكتابه 
«دراسة العقوبة والجزاء؛ المنشور سنة 1818 والألمائي فورباخ ۳۵067080 . 

ولكن برجم الفضل الأكبر في ظهور التعبير بالمذهب التقليدي والافکار التي 
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یحملها للإيطالي سیزاردو بیکاریا وکتابه آنف الذکر: وهو کتاب صغير الحجم 
ولكن سرعان ما انتشر في أوروبا كلها واحدث انقلاباً ني الفکر الجنائي والذي 
عملت الثورة الفرنسية على تطبيق الأفكار الواردة فيه عمل . 

وعندما ترجم إلى الفرنسية سئة 1766 استقبل من قبل الأدباء كفولتير 
Voltaire‏ ردیدرو 0:ع210 استقبالاً حاراً رکنبا كثيراً في مدحه وتمجیده» ولكن 
الارساط القضائية والجامعية شعرت بالضيق من الأفكار الجديدة التي يحملها هذا 
الکتاب وهذا ما جعل راحداً من أكبر الفقهاء وهو مرباردو فوقلانس e‏ 16874 
۵9 يعارض بيكاريا بقسوة باسم الدين والاخلای(. 


كل هؤلاء الفلاسفة رالکتاب كانوا مدفوعين في أفكارهم باهتمامات هي 
آساساً سیا تتمثل في الرغبة في إلغاء عبودية المواطن لتعسف وتحکم وشدة 
النظام العقابي القائم. طمرحهم كان يتمثل في تعديل علاقة القوة بين الدولة 
القاضي وبين المواطنين . 

فهم طرحوا وفرضوا نکرة جذيدة وهي أن وظيفة القانون الجنائي لا تکمن 
فقط في محاربة الجريمة.فاستعمال آلقرة يفي وحده بهذا الغرض؛ ولكن في حصر 
وتحديد العقوبات» بمعنی آخَر يجب [خضاع القوة للقانون بحيث نجعل من 
القانون الجنائي الذراع الرافي للمراطنین ضد الدولة ولا نطبق العقوبة إلا عند 
الضرررة القصوی". هذا هر في الواقع؛ فقه القانون الجنائي التقليدي. 


(1) نشر كتاب بیکاربا ۲600 e‏ هاناءك وع ان۲۲۵ لأرل مرة في مبلانو سنة 1754, وان بیکاربا 
موظفاً ماليأ في الدولة وقد نشر كتابه على إثر خلانه مع صديقه فيري ۳00 الذي كان مفتشاً 
للسجون. 

(2) ترجم من قبل رجل الدين موروليه 6ا46 وقد نفدت ست طبعات منه في ستذ آشهر فقطء 
ركانت مجموعة من الأكاديميات الفرنسية فد نظمت مسابقات فكرية اختارت مشكلة النظام 
العقابي کموضرع لهذه السابقات وكان من ضمن الفائزين فیها رويسبير 100۳/6776 

(3) انظر في ذلك : 

Merle et Vitu, op. cit, n. 54, p. 104 et a, Didier, op. cit, a. 42. Rassat, op. cit, p. 24. 
Decoeq, op. cit, بم‎ 29. Stefunl, Levasseur et Bouloc, op, cit, بم‎ 80 ۶ 


(4) يقول بیکاربا في ذلك: «حتی لا تکون العقوبة عملا من أعمال العنف ترنكب من قبل فرد أو 
مجموعة ضد المراطن» يجب أن تكون علنية بصفة رئيسية وسريعة وضرورية: خفيفة بقدر ما 

تسم به الطروف» ومنناسية دالماأ مع الجريمة رلا تکون أبداً خارج القانون». 
p. 31,‏ يأك cité par: Decoeq, op.‏ ,18 ,م Traité,‏ 
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84 - في ظل النظام القدیم - كما رأينا - الجرائم غير واضحة وغير محددة 
تحدیداً دفيقاً ركذلك الامر بالنسبة للعقوبات» وهذا ينتج عنه لامحالة» مسارىء 
فليس من المقبول أن نترك للقضاة سلطة تقدير الطبيعة الإجرامية لنشاط 
معين وأيضاً العقوبة الواجبة | فهذا من شأنه أن يقود إلى التحكم والتعسف 
والظلم والانتقام والمحاباة. فمن أجل أن توضع نهاية لهذا النظام الغريب» 
مؤسسو القانون الجنائي التقلبدي استقوا بعض مبادئه من أفكار «العقد 
الاجتماعي! 909081 0020584 م1 . 

فوفقاً لهذا العقد؛ الحق في العقاب أعطي للدرلة عن طريق العقد 
الاجتماعي؛ ولكن الدولة لا تستطيع ممارسة هذه السلطة الرهيبة إلا في نطاق 
محدود ومحدد بواسطة فوائين تترجم الإرادة العامة؛ فالقانرن وحده الذي يجب 
أن يملك أن يحدد موضوعياً نطاق ما هو مسموح به وما هو محظورء والمشرع 
الجنائي وحده الذي يسن العقوبات لاب لتطبیق على الجرائم. 

والمنطق التعاقدي يقنضي أيضاً آقظار تیه المواطنين بنصوص هذه الفرانین 
قبل وقوع الجريمة؛ وهذا يعني أن لآ اخ يمكن له أن يخشى عقاباً على نشاط أو 
سلوك معين لم يكن معافباً مه قانوناً رت ازتگابه. وهكذا يستطيع الأفراد أن 
پمارسا نشاطاتهم وهم على دراية كاملة بمشروعية أو عدم مشروعية هذه 
النشاطات. فلا بد أن یکرنوا على بينة من آمرهم؛ وهذا يعني أنه لا ينبغي أن 
يفاجا المواطنون بالعقوبات: فهم قبل أن برتکبرا هذه الافعال المجرمة لا بد أن 
يأخذوا في اعتبارهم المخاطر اي ننتظرهم رالضرر الذي سوف يلحق بهم 

هذا المبدأ الهام وهر مبدأ «شرعية الجرائم والعفوبات) أصبح القاسم المشترك 
بين كل التشريعات الجنائية؛ لأنه يعتبر الشرط الأول للحرية ولهذا نراه منصوصاً 
عليه في جميع إعلانات حقوق الانسان والتشريعات الوضعية المعاصرة. 

فالمذهب التقليدي يدعو أولاً إلى احترام الشرعية ولكنه ثانياً هو مذهب 
نف . 

5 - المذهب التقليدي لا يحصر نفسه في المناداة بالشرعية فحسب» بل بری 
أنه لا ينبغي للمشرع أن بنمسف في سلطته العقابية فیما وراه المبادیء والاسس 
التي ينظمها العقد الاجتماعي. الحق في العقاب ما هو إلا الحق في الدفاع الذي 
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تنازل عنه كل فرد للدولة» وهذا يعني أن العقوبة لا ينبغي لها أن تطبق إلا في 
حالة ما إذا كانت مفيدة ونافعة في الدفاع عن المجتمع» فليس الغرض منها 
الانتقام ولا بلوغ العدالة المطلقة ولا حتى التكفير عن الذنب: الغرض من العقوبة 
یکمن فقط في الحيلولة دون وقوع جرائم آخری. 

ولهذا السبب يدعو بيكاريا المشرعين إلى إلغاء كل العقربات غير المجدية 
كالعقوبات القاسية وعقوبة الإعدام» لأنه كما يقول ليس يمثل هذه العقوبات نقي 
المجتمع من الجرائم؛ بل بحتمية العقاب» ويقول أيضاً: «القلوب تقسو أكثر برزية 
المناظر المرعبة بصفة متجددة»؛ وني هذا المعنی يقول مونتیسکیو: «بأننا لو 
درسنا أسباب ارتکاب الجرائم لوجدنا آنها تکمن في عدم العقاب علیها ولیس في 


تخفیف العقوية». 


بینتام یری كما يرى لارشفوکر 3800161011081014 ها بان الناس تحرکهم 
المصالح ويعلن بان العقوبة بان ينم اختبارها بطريقة تجعل الفرد بری 
مصلحته في عدم ارتکاب الجرائم اکثرا من مصلحته في ارتکابها ویطالب من 
الاکثار من عقوبة الحبس» ویری أن العقوبة يجب أن نکون متناسبة من حيث 
الکیف مع الضرر الذي آضتاب لام الجریمة. ویقول بیکاریا بالحرف: إن 
«المعيار الصحيح للجرائم هو الضرر الذي يصيب الامة رلیس فصد المذنب» لأننا 
كما يقول» إذا أخذنا هذا القصد في الاعتباره سنفتح الباب لنحکم القاضي وهذا 
يقود إلى إلغاء مبدأ مساواة المواطنین أمام القانو. 

6 هذا الانجاه للفقه التقليدي كان محلاً للنقد الشديد من قبل مدرسة 
العدالة المطلقة وأيضاً المدرسة التقليدية الجديدة الأولى. 

مدرسة العدالة المطلقة كان أبرز ممثليها الفيلسوف كانت 04( وجوزيف 
ماستر Joseph Maistre‏ . 


تتمثل فكرة هذين الكاتبين في أن العقوبة هي أبعد من أن يكون لها طابع 
نفعي فحسب فهي قبل كل شيء مطلب أخلاقي أساسي . 
Kant: «critique de la raison pures, 1781. «Critique de la raison pratique, 1788. (1)‏ 
Maistre: «les soirées de saint petersbourgm, 1821. (2)‏ 
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قصة الجزيرة المهجورة الني تخيلها كانت تصور تماما هذه الفکرة الفلسفية: 
جماعة عاشت على جزيرة لوقت طويل؛ ولكنها قررت أن تفترق وتترك هذه 
الجزيرة: ولكن أحد أفراد هذه الجماعة محكوم عليه بالاعدام» ولهذا فآخر مهمة 
كانت أمام هذه الجماعة للقيام بها هي ذ هذه العقوبة؛ فلا نستطيع أن نقول إن 
هناك مصلحة أو فائدة اجتماعية من تنفيذ هذا الحكم» لان هذه الجماعة أو هذا 
المجتمع في طريقه إلى الزوال» ولكن مع ذلك الأخلاق تقتضي تنفيذ هذه 
الق 

المدرسة التقليدية الجديدة حارلت أن تصحح من المواقف التقليدية الاولی 
وتوجه الفقه التقليدي نحر التصور الاصلاحي للعقوبة» ومن ثم فقد ساهمت 
مساهمة كبيرة في إدخال الطابع الاجرامي في هذا الفقه. 

2 - الطابع الإجرامي للمذهب التفليدي : 

7 - مؤسسو النظرية التفلبدية وه ممشفولون بالنظرة السياسية للقانون 
الجنائي» لم یهنموا بالمسائل الاجرامیة اللمحضة؛ ولكن مذهبهم مع ذلك» 
یتضمن مسلمتین آصبحتا فیما بعد من ممبزات القانون الجنائي التقليدي: المسلمة 
الاولی هي فعالية العقوبة كوسيلة من رسائل مکافحة الجريمة والمسلمة الثانية هي 
حرية الاختبار 6اناته 11076 عا للإنسان لان طرف العقد وهو الفرد هو فرضاً سيد 
أفعاله فهو أهل لتحمل المسؤولية. 

أتباع بيكاريا منذ سنة 1830 هم الذين تعمقوا في هذا الاتجاه. حيث أن هناك 
مدرستين ظهرنا في هذا العصر: المدرسة الارلی هي المدرسة الإصلاحية 
6نامع نهعم 162۵16 وهي التي اهتمت بصفة رئيسية بالدراسة الواقعية للعقوبة 
محاولة أن تبحث عن أفضل الوسائل لجمل العقوبة أكثر فعالية علاجية» حيث 


(1) (كانث) يرى أن الضرر الذي أحدث الجاني لا بمكن إصلاحه إلا بالمقاب وهر يعتقد أن القصاص 
هر المثال الأعلى للعدالة الجنائية» جوزيف ماستر بری رأيه ويضيف إلبه امتبارات دبية رلاهوتية 
فهر يرى أن الملوك بمارسرن سلطائهم المستمدة من التفويض الإلهي حينما پنشرون العدالة بين 
الناس وهذه العدالة لا تخعلىء آبداً إلا في الظاهر فقط لان الاله يضمن في نهاية الامر لكل فرد 
جزاء عادلاً عن تصرفه. 

voir: Vallancon: «la philosophie du droit de Joseph Maistrew, Mémoire, Paris, 11, 1972. 
Stéfanl, Levasseur et Boujoe, op. cit, n. 72, .م‎ 6 
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عملت على إنشاء جمعية السجون وأخرجت مطبوعة بهذا الاسم وتعتبر هذه 
المدرسة وراء ظهور «علم العقاب؛ وقد أوحت بالكثير من الإصلاحات في هذا 
المجال. 

المدرسة التقليدية الجديدة آهتمت من جانبها بالمسألة الأكثر حساسية وهي 
مسألة حرية الاختيار والعلاقة بين العقوبة والمسؤولية الأخلاقية للجاني. هله 
المدرسة حاولت أن تصحح من الأفكار المعروضة من قبل فلسفة القرن الثامن 
عشر حول هذه النقطة بالذات» وهذا الاتجاه بمثله في الواقع ما يعرف بالمدرسة 
الانتقائية #ناوناعء1ك 160016 حيث يعتبر الفقيه الفرنسي الكبير أورنلان هام0 
من أشهر مؤسسيها. 

الذي يجمع بين هاتين المدرستين هو العودة اللاواعية» على الارجح» إلى 
التصور الإصلاحي الذي تبناه القانوني الكنسي قبل الثورة الفرنسية» في كل 
الاحوال ما فتىء القانون الجناني التقليدي يستعير طريقة علاجه للجاني من التفكير 
المسيحي المؤسس على العقويقإلتكفيرئية. رإلى التفكير المسيحي أيضاً يرجع 
الفضل في تصور الإنسان السيد الصسوول عن افعاله. 

8 - فقهاء الفرن انامح عينم نيرول هناك فرقاً بين العقوبة 6126م ها بمعناها 
القانوني (والتي تعني الألم المفروض على الجاني ننيجة لارتکابه للجریمة) 
والعقوبة ۳606006 18 بمعناها الكنسي والتي تعني الالم المقبول من المذنب أو 
المخطىء کي يكفر عن خطيته وهي نعلي أيشا الوه والدم. 

وحتى من حيث اللفظ: فان لهذه التسمية مدلولاً خاصاً لان الاهتمام بدور 
الإصلاح وبعلم الإصلاح وبالمدرسة الإصلاحية #ثذة868116803 أصبح أكثر شيوعاً 
من التعبير بعلم العقاب والمؤسسات العقابية والمدرسة العقابية أو المجلة العقابية 
#ناونهه501كم: رهم يرون أنه بمجرد النص على العقوبة بواسطة القانون وتطبیق 
هذه العقوبة فعلاً من قبل المحاكم؛ هذه العقوبة تخوف أكبر عدد ممكن من 
المواطنين وخوفهم من رجال الشرطة هو بداية الاعتدال لدیهم. 

العقوبة تحقق ذا ردعاً عاماً عن الجرائم: وعندما تطبق فعلاً على أحد 
المجرمين الذين لم يردعه التهديد بالعقاب» فهي تعمل على إصلاحه وتجعله يقوم 
بنوع من الرجوع إلى ذائه والتفكير جدياً في في إعادة التاقلم مع الجماعة وتثير فيه 
نوعاً من تأنيب الضمير. امقر على ال تاها لي جيل الكو م 
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يتحاشى أن يعاقب من جديد: فهي تلعب على هذا الأساس دوراً مهما في الردع 
العام والردع الخاص. 

9 - رجال القانون في القرن التاسع عشر خلقوا ‏ في خدمة العقيدة 
الإصلاحية ‏ علماً اسموه علم الإصلاح 760006 5616306 كان بهدف إلى 
بحث أنجع الحلول والوسائل العلمية لجعل العقوبة أكثر فعالية علاجياً. وهم 
يرون أن العقوبة يجب أن تكون مشابهة للجريمة؛ وان أفضل أنواع العقاب یکمن 
نظرياً في نوقيع العقوبة على الجاني من حيث أخطاء يعني أن الجزاه من جنس 
العمل. 


رهذا هو رأي موتتسکیر ولکن لاسباب سياسية ولیست اصلاحية حيث یقول: 
اننتتصر الحرية حبنما تنص القوائین على أن تکون العقوبة من نوع طبيعة الجريمة» 
عندها يختفي کل تعسف وظلمء لان نوع هذه العقوبة لم يعد متوقفاً على هوى 
المشرع؛ بل يأني تلقائياً من طبيعة الأشتهاو'. 

وعلى هذا الاساس؛ فهو يقشرح ,أن الكرائم التي تمس الدين يعاقب عليها 
بحرمان الجاني من مال الكنيسة-أقإيمادة عن أماكن العبادة أر نفيه عن جماعة 
المزمنین . 

الجرائم الاخلاقية يعافب علیها بعقوبة مشينة كالتعزير العلني» الجرالم ضد 
المال بضیاع ماله (بما يعني الغرامة) جرائم القتل پالاعدام. . وهكذا. 

هذا البرنامج ریما كان سهل التطبيق بالنسبة لبعض الجرائم: فالقتل مع سبق 
الإصرار يعاقب بالاعدام» والجرائم المرتكبة ضد الأموال بعقوبات مالية مثلأء 
ولكن بعض الجرائم الاخری سوف يكون من الصعب أن نطبق حيالها هذا النظام: 
ولهذا كان من الواجب اللجوه إلى عقوبات بديلة» وربما كانت عقوبة السجن هي 
البديل الوحيد. 

ولكن المشكلة التي راجهت علم الإصلاح في القرن التاسع عشر وتواجه 
المهتمين بهذا الموضوع إلى اليوم تکمن في معاملة السجين: هل نطبق تجاهه 
الحبس الانفرادي وننظر إليه كرجل الدين في خلوته» أو نضعه مع غيره من 
المسجونين کالتلامیذ في قسمهم الداخلي والجنود في عنيرهم. 

وفقاً لهذا التصورء برجم للمشرع وحده وهو السيد المطلق أن يخثار من 
مجموع هله العقوبات؛ العقوبة المناسبة التي يجب على القاضي تطبيقهاء وهو 
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في هذا الاختبار لا بأخذ في الاعتبار شخصية الجاني لسبب بسيط وهو أنه لا 
يعرفه» فهو لا ينظر إلا إلى الجريمة ومن طبيعة الجريمة نفسها يستطيع المشرع أن 
يكوّن فكرة عن الجاني الذي سوف برنکب هذه الجريمة: كل نوع من الجرائم 
يعكس في نظر المشرع نوعاً معيئاً من الشخصيات الإجرامية؛ السراق» القتلة؛ 
النصابين فكل فئة من هذه الفئات تطبن حيالهم عقوبات تناسب الاتجاه الاجرامي 
التي تمثله الجريمة المرتكية. 

هذا التصور يعتمد بالطبع؛ على مسلمة بسيطة وهي أن كل السراق يتشابهون 
وكل النصابين كذلك بحيث يناسبهم نفس النوع من العقوبة؛ وهذا صحيح من 
وجهة نظر الفانون الجناني التقليدي الذي يفترض أن كل الجناة يتمتعون بنفس 
القدر من حرية الاختبار» رهذه هي المسلمة الثانية وهي مسلمة حرية الاختيار. 

0 - في هذه المرحلة التي وصلت إليها الإنسائية من الحضارة» لم نعد 
بحاجة إلى تقديم كبش فداء للآلهة:عينى ترضی: فالفقه العقابي يعتمد حالياً على 
حرية الاختيار والمسؤولية الدبف هالعفربة عادلة ومشروعة لأنها نجازي على فعل 
حرء رهي أيضاً نافعة من تبك أنها“تعتفل على إصلاح الجاني بسبب استعداده 
لهذا الإصلاح رالعفروض/ له لاه جر كذلك . 

هذا المذهب يسلم إذأء مع شيء من التحفظ فيما يتعلق بالمجنون رالكره» 
والمكره بحرية الاختيار للإنسان بصفة عامة وللجاني نفسه» هذا الجاني ليس 
وحشاً ولا مريضاً وإنما هو يخرق العفد الاجتماعي بكامل حريته ووعيه واختار 
بكامل وعيه وإرادته أن يستعمل استعمالاً سينا هذه الحرية . 

وعلى هذا الاساس» هذا الفقه لم بات بجديد» فهذه كانت نفس النظرة في 
النظام القديم حيث نجد من فواعده أن: #الانسان هو الحيوان الوحيد العاقل وهو 
الوحيد القادر على التمييز بين الخير والشرء فكل تصرف ليس نانجاً عن إكراء ولا 
جهل هو تصرف إرادي» والمحركان لهذه الإرادة هما الشهرة 566566 ناءدمه 16 
والخضب "e‏ . 


() راجع في ذلك: 
Jouase: «Traité de la Justice crirainelle de Francen, Paris 1771. Muyart de vouglaas: «les‏ 
lois criminelles de France dans leur ordre naturel», Paris 81‏ 
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فكرة الحرية الانسانية هذه لم تغب عن ذهن رجال الشورة الفرنسية : کل 
الافراد يفترض فیهم أنهم يتمتعون بنفس القدر من الحرية والمسؤولية الاخلاقية 
للجناة لا تتجزاه ولهذا نری أن القانون الجنائي لسنة 1791 مشبع بهذه المبادىء 
حيث توزع فيه العقوبات كمأ وكيفاً بطريقة متساوية: عقوبة واحدة لكل الفاعلین 
لفعل واحد. كل السراق مثلاً معرضون لمقوبة السجن بنفس المدة لان المفترض 
فيهم جميعاً عند ارتکابهم للجريمة كان لدی کل واحد منهم قدر معين من الحرية 
مثلما لدی الاخرین . 

في الحقيقة؛ الفضل برجم إلى المحلفین في محكمة الجنایات؛ فهم رغم 
جهلهم بمثل هذه الأمورء سريعاً ما أدركوا بعد هذه التصور المجرد للحرية عن 
الواقع» فهؤلاء المحلفون عندما يعالجون كل جريمة على حدة وشخصية كل متهم 
من المتهمین مرضرع المحاكمة لم يلبثوا أن اکتشفرا أن كل المتهمين ليسوا على 
قدر واحد من المسزولية. وحيث نهیم غي/قادرين على جعل العقوبة متناسبة مع 
درجة المسؤولية الأدبية لكل منهمء فکانوا أينضلون في الغالب؛ تبرئة المتهم بدلا 
من توقیع عقوبة يرونها لا تتابپ مي جالته الخاصة رظروف ارتكابه للجريمة. 


فيجب أن ناخذ في اعتبارنا ليس الجريمة المرتكبة فقط وما يقابلها من عقاب 
وإنما سن الجاني» جنسه رظروفهء حالته العقلية؛ مكان وزمان حدوث الجريمة» 
وفيما إذا تصرف الجاني وهو في حالة عاطفية كبيرة أو خرف شديد مثلآء من هنا 
ظهر مبدأ جيد وهو مبدأ تفريد العقربة peine‏ ها .L'individualisation de‏ 

1 - مبدأ تفرید العقوبة هذا كان محل اهتمام المدرسة التقليدية الجديدة!©؛: 
هذه المدرسة وضعت نصب عينيها نسبية المسؤولية الأدبية: فهي ترى أن القاسم 
المشترك الوحيد بين كل الفاعلين لفعل واحد ليس هناك إلا الجريمة المرئكبة 
موضوعياً وخطورتها الذاتبة» فيما وراه ذلك ليس ثمة عنصر واحد يجمع بينهم 
فهناك اختلافات كثيرة تمیز بالضرورة آحادهم من حيث الشخصية والمسؤولية؛ 


(1) من أهم ممثلي هذه المدرسة روسي ,18۵۵8 رنیزو 0ع 
(voir ur Rossi: Goseel, R.S.C 1981, p. 785: compte rendu du colloque de Gênéve 1979).‏ 
voir égalemeat: Lucas, Charles.‏ 
والدي ألف عدة كب في المسائل العقابيةء انظر: 
.256 به &d,‏ 5 ره Merlin, op.‏ رطع[ Stefani, Levasaeur et‏ 
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العمر؛ السوابق» التربية؛ الذكاء» العقل؛ التماسة أو الشقاء التي دفعت بعضهم 
إلى هذا التصرف. . الخ . 

فمن الظلم أن يعاملوا جميعاً نفس المعاملة ونطبق حيالهم جميعاً نفس 
العقوبة» فينبغي أن نترك للقاضي السلطة الكاملة في اختيار العقوبة المثاسبة لحالة 
كل منهم من حيث الكم من ضمن العفربات المنصوص عليها في القانون» فتارة 
يأخذ في اعتباره الظروف المخففة وتارة أخرى الظروف المشددة وفقاً لما تقتضیه 
حالة الجاني وظروف ارنكابه لجريمته. هناك تعبير مشهور لهذه المدرسة نلخص 
فيه رأيها في هذا الموضوع بحيث نتمق فيه مع وجهة النظر التقليدية وتتجاوزها: 

المدرستان تتفقان ني أن الجاني لا بد أن يعاقب: 

- بقدر ما هو مفيد لا أكثر ولا آقل - وفقاً للمذهب التقليدي ‏ وبقدر ما هو 
عادل لا أكثر ولا أقل - وفقاً لمهت النفليدي الجدید(. 

ومع ذلك المذهب التقلبةي1 رالكيلات التي أضافها المذمب التقليدي 
الجديد نتج عنها تطور ملحوظ فیما يعلق بطبيعة القنية القانونية. 

3 - الطبيعة التقنية للملهب التقليدي : 

2 - القانون الجنالي التفليدي كما كان يراه بيكاريا لم يكن إلا قانونا جنائياً 
محضاًء إذا صح التعبير» من حيث أنه يقابل من وجهة النظر هذه الانونالجنالي 
'العلمي». فوظيفته الرئيسية لا نكمن في إبعاد الجاني بقدر ما كانت في حماية 
الحرية الفردية ضد الإفراط الزائد في العقاب. فهي الحائل الفانوني الوحيد بين 
سلطة الدولة الغالبة والمتهمين المغلوب على أمرهم. هذا الحائل يتمثل في تصور 
الجريمة كحقيقة قانونية مجردة التي يعرفها المشرع أولاً قبل أن تظهر أما ام القاضي 
ثانياً والذي يجب عليه بدوره أن يدركهما كفكرة موضرعية يتم تفسيرها وفقاً 
لمعاییر قانونية . 


فليس من المستغرب أن وضع هذا النظام موضع التطبيق من شأنه أن يثير 


() راجع في ذلك 
Merle, et Vitu, op. cit., p. 112. Stefani, Levasseur et Bouloc, op. cit., p. 87, RASBR, OP.‏ 
elt, a. 21.‏ 


138 


مسألة الضمیر والذمة والصدق والنزاهة والأمانة. 

ولهذا نرى أنه بعد صدور القانون الجنائي الفرنسي لسنة 1810: أصبح تطبيقه 
موضوعاً لمناقشات حادة وبخاصة فيما ينعلق بسلطة القاضي التقديرية وحريته في 
تفسير القواعد القانونية حيث يقترح البعض إلغاءها بالمرة» لان قواعد اللعبة 
القانونية هله تطبق على المجرم الشرير وعلى الرجل الشريف الذي اتهم ظلماً. 
وفي كل الاحوال؛ الفقهاء الفرنسیون برهنوا على شيء من الاعتدال في هذا 
الشأن. 

التعسف في تطبيق النظرية القانونية المحضة لاعلا[ 16 ظهر بصفة رئيسية 
في ألمانيا في القرن الماضي مع ظهور «النظرية المادية للجريمة». رفي إيطاليا في 
السنوات الأولى من القرن العشرين على بد روكو 20000 وأيضاً ماساري 
15881 كرد فعل للحركة الوضعية, الإيطالية؛ حيث عنت بعبادة القانون ودرست 
الجريمة باعتبارها تصرفاً قانونيامَرَضرعببوهي لذلك تعتبر مصدراً من مصادر 
الالتزام كالعقد تماما 

3 - المدرسة التقليدية لْجَلیهُة ندح تماماً في إيقاف مد النظرية 
التقليدية؛ ولکن مبدا «بقدر ما هو مفيد وبقدر ما هو عادل لا اکثر ولا أقل: 1» 
n'est juste»‏ ناو pls‏ نه et tile.‏ ا" وام أعطى أملاً في التخفيف من 
التجريد؛ لان هله المدرسة تعتقد أن وراء الجريمة (وهي شرط ضروري دائماً 
ولكنه لا يكفي وحده لتوفيع العقاب) يجب أن نبحث عن الجاني «لنزن» مسؤوليته 
عن هذا الفعل. ولكن المقاييس والموازين ليس من شأنها أن تجعل القانون 
الجنائي أكثر إنسانية؛ فهذا لا بد أن يباعد بين المحاسب الذي هو القاضي 
والحقيقة الإجرامية» لان المحاكم عندما تتمود على حساب كل العوامل التي 
أثرت على المسوولية أو عدم المسؤولية؛ تنتهي إلى فقدان النظر في النفع الحقيقي 
من العقوبة بدون أن ترضي كليأ فكرة العدالة. 

هناك مثالان يمكن لهما أن يساعدا على تصور هذا الاتجاه: 

المثال الأول هو تحديد المسؤولية الجنائية للشخص الذي لم يكن مجنوثاً 
بالكامل وليس عافلا بالكامل» يعني نصف عاقل ونصف مجنئون» أي نصف 
مسؤول ونصف غير مسؤولء فوفقاً للمذهب التفليدي هذا الشخص ما دام بتمتع 
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بمسؤولية مخففة أو ضعيفة يجب أن يعاقب بعقوبة مخففة أر ضعيفة بحيث 
تتناسب مع قدر الجرم الذي ارتكبه. 

ولكن ریما كان من العدل بالنسبة للجاني في هذا المثال أن نعالجه بدلاً من 
أن نعاقيه . 

المثال الثاني : يتمثل في اجتماع الظروف المشددة والظروف المخففة بالنسبة 
للمتهم الواحد» وفقاً للمذهب يء للقاضي أن يأخذ في الاعتبار الظرفين 
المشدد (كحالة العرد مثلا) والمخفف؛ يعني أن القاضي بعد أن شذد العقوبة نظراً 
لوجود الظروف المشددة» يستطيع بالنظر إلى وجود الظروف المخففة» 
حاصل هذا الجمع والطرح هو تحیید أو إلغاء التشديد في العقوبة المستحقة نتيجة 
العرد» يعني في النهاية إلغاء النص القانوني» هذه التقنية القانونية التي تبناها 
المذهب التقليدي؛ كانت أحد المآخذ التي كانت محل نقد من قبل المعارضين. 


البحث الثالث: نقد القانون الجنائي التقليدي 

4 القانون الجنالي:التقليدي؛ الذي,لا يمكن فصله حالياً عن المدرسة 
التقليدية الجديدة» له بعض المحاسن وکثیر من المساوىء: 

ليس من شك أن هذا المذهب يضمن حرية الافراد - الأبرياء أو الملنبين ضد 
التعسف في العقوبة - مع ذلك أن الماخذ الأساسي على القانون الجناني 
التقليدي یکمن في أنه فشل في تحفيق كل الطموحات التي كان يصبو إليها: فكان 
أنصار هذا المذهب بترقعون انخفاضاً في عدد الجرائم؛ ولكنها ارتفعت كثيرأء 
وكان مستهدفاً من العقوبة أن تكون للإصلاح والتهذيب» ولكن الأمل في تحقيق 
هذه الغاية لا زال بعيد المنال. 


القانون الجنائي الذي أعقب الثورة الفرنسية بقي كما هو قانوناً جزائياء لان 
الجاني لا بد أن یموض عن الضرر الذي أحدثه بالمجتمع وهو على ذلك؛ يجب 
أن يدفع دينه» لهذا المجتمع» وعند دنع الدين نستطيع أن نقول بتطبيق العدالة 
حیاله. 

هذه الرؤية المحض قانونية للمشكلة الجناية تتأكد فیما وراه الالفاظ : المشرع 
والقاضي کلاهما یبحثان عن العقاب الذي يستحقه الجاني أكثر من بحثهما عن 
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العقاب الاصلاحي والعلاج الناجع. فالمشرع عند اختياره للعقوية واجبة التطبیق 
يأخذ في اعتباره خطورة الجریمة؛ والقاضي حینما بحدد شدة هذه العقوبة يعتمد 
على درجة المسوولية والائم لدی الجاني. 

فهماء المشرع والقاضي» يعتبران مطبقین للعدالة القانونية ولیس من شأنهما 
إعادة تربية المجرمين . 

فحینما يصر أنصار هذا المذهب بأن هذه العقوبات تساهم هي ذاتها في إعادة 
تهذيب وإصلاح المذنبین؛ فهم یفتقدرن إلى الواقعية؛ فالعقوبة لا يمكن لها أن 
تقوم بالوظيفة المرجوة إلا في حالة ما إذا كانت طريقة تنفيذها تتناسب مع 
الأسباب الحقيقية للانحراف لدى الفرد» فالخيال التقليدي يفترض أن سبب 
ارتکاب الجريمة یکمن في الاستعمال السيء والمبيت للحرية؛ إذاً فليس هناك الا 
علاج واحد: الإنقاص من هذه الحرية. 

ولكن وجهة النظر هذه تشده.اکفزرمن خطورة هذا النجريدء لان مدا 
العقوبة المراعى فيها درجة الْسَؤْولِية/إلادبية» لا يمكن لها أن تکون 
بالضرورة مع إعادة تهذیب وإطتلاحتالجاني: عندما بفضي المحکوم عليه عقوبته 
ویخرج من سجنه مثلآء بجّ لیا آننفترضأله تحول إلى شخص آخر بسبب 
التوبة والندم ونترکه وکامل حریته؛ بدرن أن ناخذ في اعتبارنا أنه ريما لم يمر 
بفترة نقاهة ولم يمثل للشفاء تماماً. 

هذا النوع من النقد» الذي لا يستطيع احد أن يجادل فيهء قاد الأفكار الجنائية 
المعاصرة إلى اتجاهين مختلفين: 

إهمال القانون الجنائي التقليدي لصالح مذاهب جنائية جديدة تمثلها في نهاية 
القرن الماضي المدرسة الوضعية وحالياً مدرسة الدفاع الاجتماعي الحدیث» وفي 
نفس الوقت؛ ظهرت حركة أخرى للتقليدية الجديدة تحاول أن تدخل على 
المذهب التقليدي بعض التحسينات الضرورية. 


141 


الفصل الثاني 
الذهب الوضعي 


5 - ظهر المذهب الوضمي 009/51996 عستغلدازة ©! في إيطاليا في النصف 
الثاني من الفرن الماضي تحت تأثير الفلسفة الوضعية لانست کونت والذي سبقت 
بظهور کتاب لمبروزو ١ال‏ لرجل المجرم؛ سنة 1876 والذي سبقت 
بعد ذلك رفي یذ 1881 أخرج إنريكر فيري ۳675 80700 
کتابه «علم الإجتماع الجنائل؟ "ملاع بدك 816 2 1. وفي سنة 1885 نشر 
أيضاً كتاب «علم الإجرام؟ 611# ع1 لقاروفالر 02701010. 


الفضل یرجم إذأء إلى تمزلاء الانعطاب الثلاثة”'' في ولادة فانون جنائي 


ججدبدثةا 


كان الهدف الذي تصبو إليه المدرسة الوضعية كما قال فيري هو «إنزال 
الإنسان من برجه الماجي الذي وضع نفسه فيه وإقناعه باله خاضع للقوانين الخالدة 
للطبيعة والناس:0©. ولکن «لانسان المجرم» اعتبر كالآلة الشريرة التي يجب 


(۱) بسمون عادة بالفرسان الثلاثة 8:نهاع4ه۱6۵ قاتا وما على حد تعبير ألكسندر درما ۸۵80470 
8ن0 في روایته المشهورة. أنظر في ذلك: Aneel, Mare: «la défense sci ıouvel)e,‏ 
0 و 

0 تراجع في ذلك مجموعة الأبحاث التي صدرت بمناسبة مرور مالة سنة على نشر کناب لبمروزو 
«لرجل المجرم» والمنشورة في 8.3.6 المشار إلبها سابقاً ركذلك مجموعة الدراسات التي 
عالجت الإجرام الررائي بصفة عامة والتي عرضنا إلبها في محلها من هذا الكتاب. 

Ferri: asociologie criminellen, بم‎ 590, cité par: Merle et Vitu, p. 117, voir également: (3) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, op. cit, بم‎ 89 et s, Rassat, op. cit, p. 37 et 8, Ancel, 
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تدمیرها والقضاء عليها. 


وقبل أن نرى التصور الوضعي للدفاع الاجتماعي؛ علينا أولاً أن ندرس آلية 
الجريمة كما براها انصار هذا المذهب. 


المبحث الأول؛ التفسیر الوضعي لآلية الجريمة 

يتصف «الإنسان المجرم؛ الوضعي بسمتين رئيسيتين: أدبيً: هو ليس حرا في 
تصرفانه. فالظاهرة الإجرامية ظاهرة حتمية. واجتماعياً: هر إنسان خطر وهو ما 
يبرر رد الفعل الاجتماعي العنيف ضده. 

1 - حتمية الظاهرة الإجرامية : 

6 - نظرية الإجرام التناسلي أو الورائي التي ظهر بها لمبروزو ‏ كما رأينا فيما 
سبق من الدراسة؛ اعثمدت على ملاعظانه لأجساد المجرمین؛ وخرج بقناعة 
مفادها وجود عدد هائل من «المتجرمين بالیّلاد؟ بتصفون بشذوذ ورائي جسدي أو 
نفسي ذكرته بالرجل البدائي والتي تتجعله“مستعداً للإجرام . 

تلاميذ لمبروزوء بدرن سر تام غذا الافتراض» برهنوا على شيء 
من التحفظ فيما يتعلق بهذا الموضوع أكثر مما فعل أستاذهم: فبيئما يؤكد قاروفالو 
على الشذوذ العقلي والنفسي. فيري يميل أكثر إلى التفسير الاجتماعي للإنحراف - 
فهو كان أكثر واقعية حين يؤكد على التأثبر الكبير للوسط كالوسط الطبيعي ريقول 
إن هناك جغرافية خاصة بالانحراف: فتكثر نسبة ارتکاب جرائم القتل في المناطق 
بية أكثر من المناطق الشمالية» وهناك بعض الفصول لها دور في ارتفاع أو 
انخفاض معدل الجريمة: والشتاء يشجع على السرقة والصيف على الجرائم 
الجنسية . 

ونحن رأينا فيما سلف تأثير الوسط العائلي والوسط الاقتصادي ورأينا كذلك 
أن فيري هلا لكي بوضح أكثر تأثير الوسط؛ أعلن قانون التشبع الجنائي والاي 
بمقتضاه» مستوى الجريمة هو الاثر الحتمي لهذا الوسط الطبيعي والاجتماعي 
فالوسط هو الذي يتيح فرصة الانتقال إلى التنفيذ» وهو الذي يتيح للفرد السوي 
الفرص السائحة والظررف التي لا تقاوم لارتکاب الجرائم والتي كان ربما لا 
يقترفها في وسط اجتماعي مختلف أو تحت ظروف اجتماعية أخرى. 
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مسالة تأثير الوسط لا أحد ینکرها اليوم وبالتالي فهي لا تتمارض مع علم 
الاجرام الحدیث ولا مع التفکیر المسيحي الذي لا ينكر المیل إلى المحرمات؛ 
ولا أيضاً مع الفلسفة الوجودية والتي ری أن الانسان بظروفه 6۵ #تعصدهط1 
اهن الجديد في الآراء الوضعية هو فيما يتعلق بمسؤولية الجاني. 


2 - عدم مسژولية الجاني الأدبية 

7 - من وجهة نظر الوضعين؛ المجرم لا يعدر إلا أن يكون دمية» فهو مرغم 
في تصرفانه وفي تفکبره بسبب تكوينه البيولوجي وبسبب تأثير الوسط عليه فهم 
يرون رفض السياسة الجنائية المؤسسة على فكرة حرية الاختيار والمسؤولية الأدبية 
والإئم والعقاب؛ فحرية الاختبار ما هي إلا طعم"" لإمساك الدولة بالجاني. 

ولكن المدرسة الوضعية مع ذلك لا ترفض تدخل الدولة ضد المجرم؛ 
ولكن هذا التدخل ليس مؤسساً على الجرم والإئم كما هر الحال بالنسبة للمذهب 
التقليدي» بل على فكرة «الحالة“الخطرَة»»إلتي أشرنا إليها سابقاً. 

المجرم - كما يعتقد لمبروزو هر ؛جرثومة اجتماعية؛ له 110۲006 التي 
تهدد صحة الجماعة؛ وعَلِنَ:ذلكالمجرم أدبيً. لا أهمية له فهر كالجرثومة التي 
تهدف إلى غایتها المحددة لها سلفاً؛ رهذا لا بمنع بالطبع أنه بشکل خطراً: 
فالمجتمع له كل الحق في الدفاع لحماية نفسه من هذا الخطر بالوسائل المناسبة. 

بمعنی آخر» المجرم لم يرتكب خطيئة لائه مريض» والمریض لا یعتبر 
مسؤولاً لا أدبي ولا قانرناً. هر «مسؤول اجتماعياً؛ كما يفول فيري لاله بسبب 
وجوده في هذا المجتمع فهو مرغم أن يخضع لكل الا اءاث التي من شأنها أن 
تبعد الخطر الذي يمثله. فهر يرى أن المؤسسات ة ليس لها من وظيفة 
أخرى إلا الدفاع عن المجتمع: ومهمة القاضي هي ذً إجرامية أكثر منها قانونية: 
لانه بدلاً من أن يبحث عن مسؤولية الجاني بالوسائل القانونية المعتادة؛ ينبغي 
عليه أن يشخص حالته؛ والعلم فادر على تحديد حالة الخطورة هذه. 

8 - معتمداً على الملاحظات العلمية للمبررزو» تسم فيري المجرمين إلى 
خمس مجمرعات: المجرم بالمیلاد: المجرم المجنون؛ المجرم بالصدفة 


Stefani, Levasseur et Bouloc, op. cit, به‎ 4. (1) 
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المجرم بالعادة. وأخيراً المجرم العاطفي . 

الأكثر خطورة هو بالطبع المجرم بالميلاد والمجنون والمجرم بالعادة والذي 
يشبه المجرم بالميلاد لان العادة هي الطبيعة الثانية للشخص. اما المجرم بالصدفة 
والمجرم العاطفي فهما لا يمثلان خطرأ كبيراً: فالمجرم بالصدفة ليس لديه لا 
وراثة إجرامية ولا شذوذ عقلي ولا معناد على الاجرام: فبشيء من المعالجة يمكن 
لنا أن نأمل منعه من العود؛ أما المجرم العاطفي فهو لا يمثل؛ بعد ارتكابه 
للجريمة؛ أي خطر على المجتمع؛ فهناك احثمال كبير أن لا يكرر جريمته : فلا 
یقتل الشخص مرتين حباً أو غيرة* . 

ولهذا التصنيف أهمية بالغة الخطورة من حيث أن فيري وقاررفالو جعلاه 
أساساً لتحديد العقوبة الواجبة التطبيق. 


المبحث الثاني؛ التصور الوضعي للدهاع الاجتماعي 


9 - مصطلح «الدفاع الاجتشاعتينة 50416 086656 |١‏ والذي ظهر للمرة 
الأولى عن طريق المدرسة الوضاتبةنلدلالة لى معنى خاص» عرف فيما بعد 
نجاحاً كبي رأ ولكن بمحتوى محتلف اما 

والدفاع الاجتماعي من وجهة نظر وضعية؛ يهدف في المقام الأول؛ إلى 
حماية الجماعة بغض النظر عن أي اعتبار آخر وبخاصة فيما يتعلق بالقيود القانوئية 
للفقه التقليدي والتي تحول بين الدولة وبين الجاني بحجة اعتماد العقاب على 
المسؤولية الأدبية . 


باختصار» الدفاع الاجتماعي الوضعي» يقتضي إبعاد الخطر الإجرامي» 
للوصول إلى هذه الغاية. الوضعيون كان لهم الخيار بين نوعين من الإجراءات: 
الإجراء المعتمد على إبعاد المجرم بإعدامه أو فصله عن الجماعة ها 


(1) لم الإجرام المعاصر له تصنيفات من هذا النوع ایض ولكن لا يعنمدون عليها كثيراً: فنميز 
مثلاً بين المجرم الجنسي والمجرم العاطفي والمجرم الشاذ والمجرم المعتاد والفاتل والسارق 
والتصاب. . الخ. 
رحتی ليري لم بر أن على الفاضي أن يكتفي بهل! المنهج من أجل تحديد درجة خطورة الجان 
فلا بد من الكشف على درالع كل جريمة على حدة» فحتى المجرم بالمبلاد ريما تكون له دواقع 
مشروعة في اقا بهذا العمل . 


145 


0 والإجراء المعتمد على |صلاح رتهذیب المجرمین. 

لمبروزو كان آکثر تشازماً من تلاميذه: فهو بری إعدامهم أو فصلهم» ولکن 
فيري وقاروفالو» تحت ضغط الإنهامات المرجهة لآراء لمبروزو المبالغ فیها يريان 
أن «علم الاجتماع الجنائي؛ لا يجعلنا نتاكد من حتمية الأنعال والتصرفات 
الإنسانية؟ . 


هما يعتقدان بالطبع؛ أن المجتمع ليس له من سبيل فيما يتعلق بالإجرام 
الورائي إلا بتحیید «الانسان الوحش». رلكن فيما يتعلق بالإجرام الاجتماعي فهما 
يعتقدان في إمكانية إصلاحه وتهذيبه بترحيله من وسط اجتماعي إلى وسط 
اجتماعي آخر آو تنقية هذا الوسط من الشوائب الإجرامية. 

فالسياسة الجنالية رفقاً لآراء هذين الکانبین؛ لا تعنمد بصفة رئيسية على تحييد 
المجرمين بل على مجموعة من الإجراءات الوقائية والدفاعية المختلفة والتي من 
شانها أن نساهم في التقدم اللاي كلإنسانية. 

0 في العقل الجماغت-زفيالفسمير العام» هناك مقولة مفادها «الوقاية خير 
من العلاج» وهكذا وف یلق الظاهرة الإبجرامية: المهمة الأكثر استعجالاً التي 
تفع على عاتق المشرع هي أن يخفف قدر الإمكان من فرص ارتکاب الجرائم 
والأوضاع الإجرامية؛ ولهذا فيري يقول «من أجل أن نجعل انفجار العواطف اقل 
ضرراً يجب علينا أن نقضي عليها من مصادرها فهذا أفضل من مواجهتها؛. رهو 
لهذا بسمي هذه الإجراءات بالبدائل العقابية "608 ااا ا ريعني بهذا 
التعبير أن المجتمع حينما يقضي على أسباب الجريمة فهر بذلك يقضي على 
الجريمة نفسهاء وهو لكي برضح لنا رجهة نظره هله يعطينا المثال الثالي : هناك 
شارع مظلم وهذا الشارع يكون في اللبل مسرحاً لعدد كبير من الجرائم وإزعاجاً 
للمارة ومكاناً لتكوين العلاقات الشاذة. 


وفقاً لتعاليم القانون الجنائي التفليدي؛ الدولة يجب أن نكثر من دوريات 

الشرطة والعمل على القبض على المجرمين؛ وهذا يكلف غالباً ولا يقضي على 

الجريمة. ولكن إذا اضانا الشارع إضاءة كاملة نستطيع أن نتغلب على هله 

المشكلة باقل التكاليف. وكذلك الحال بالنسبة لتهديم أكواخ الصفيح» وتنظيم بيع 

المشروبات الكحولية؛ منع البغاء» بثاء المدارس» مراقبة العروض المسرحية ومنع 
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مشاهدة المروض المحرضة على الانحراف؛ تشجيع البحث العلمي وکل شيء 


ا ی ٠‏ 

وجهة النظر هذه كان لها صدى كبير في الأوساط القانونية وني التشريعات 
المعاصرة من حيث أن فكرة «حالة الخطورة؛ أصبح لها مكان مرموق في هذه 
التشریمات» حيث أخذت الدول في دراسة الارضاع الإجرامية والعقلیل قدر 
الامکان من العوامل والأسباب والظروف التي نشجع على الانحراف. 

1 - ولکن فيري لم پر على ما يظهر استعمال "البدائل العقابية» إلا نیما 
يتعلق بالعوامل الاجتماعية المهمة. 

ولكن لا يغيب عنا أنه وفقاً لمنطق هذا المذهب» يبقى على الدولة أن تتدخل 
وقائياً حنى فیما يتعلق بالموامل الفردبة» لان هناك أفراداً حى لو لم یرتکبوا 
جرائم - يمثلون نوعاً من الخطر أو حالة خطرة أر يكونون في وضع إجرامي معين 
سابق على ارتكاب الجريمة. 

هناك بعض الأمثلة التي پورداها علّماء الإجرام المعاصرون رالتي توضح بعض 
الظروف والمواقف السابقة علن الجريمة وهي من شأنها أن تساعدنا على إدراك 
الأسباب الفردية الخاصة التي اشرت إلبها ساب ومعالجة المذهب الوضعي لها. 

تشیر أولاً إلى الوضع الذي يسمى «قائلو الخلیلا : شاب له علاقة مع 
فتاة. هي تريد أن تقطع هذه العلاقة وهو يرفض ذلك ويتشبث بهاء واحتمال 
فقدانها شغل عليه فكره وأصبح مهموماً مغموماً طرال الوقت فهو لا يأكل ولا 
يشرب ولا ينام جيداً ولا يعمل كذلك جيداً ریفکر دائماً في الانتحار» فهو سيأتي 
عليه يوم ويلاقي فيه خليلته مسلحاً وفي نيته الانتحار بين يديها. 

هذ تعتبر في خطر محدق لان هناك احتمالاً كبيراً أن خليلها هذا سيقرر 
فجأة أن يقتلها أولاً ثم ينتحر. 

المثال الثاني : بنمثل في الوضع الإجرامي السابق على الاتصال الجنسي 
المحرم «la situation prê - incestueuS¢‏ وتوجد هله الأرضاع بصفة خاصة في 
المناطق المعزولة وفي الجبال ولدی الأشخاص المكبوئين 4تاکن:۳ وهي حالة 
الشخص الذي تتوفی زوجته أو تشبخ وهو لا يخرج دائماً حيث يجد نفسه في 
وضع يجعله ينتهك عرض ابنته. 
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وهكذاء وفقاً للمنطق الوضعي» يجب التدخل قبل أن تتحول هذه الحالات 
الخطرة إلى جرائم فعلا. بمعنی أنه يجب اعتقال أو حجز حرية العاشق في المثال 
الاول والعمل على معالجته بالطريقة التي تناسب حالته . ويجب في المثال الثاني 
حرمان هذا الأب من سلطته على ابنته القاصر بعد وفاة زوجته مباشرة أو عجزها. 

ولکن لا شك أن هذا الأسلوب يتعارض بشدة مع الحریات الفردية ومع 
الكرامة الإنسانية. 

2 إلى جانب الإجراءات الوقائية هذه هناك إجراءات أخرى دفاعية والتي 
يجب أن تطبق على الجناة. 

وإجراءات الدفاع هذه والتي تسمى #بإجراءات الأمان؛ غاتناه e‏ 8۴ص 
تختلف عن العقوبة من حيث التسمية أولاً م من حيث غياب الهدف من العقوبة 
عادة وهو الألم (لان هذه الإجراءات لا تجازي المسؤولية الأدبية)» ومن حيث 
عدم تحديد مدة لهذه الإجراءاك انم المنطق الوضعي يحتم أن هذه الإجراءات 
لا ننتهي إلا بانتهاء حالة الْحَطَرلَة الكامئة في الجاني) وتختلف أيضاً عن العقوبة 
في طريقة تطبيقها. 

هناك قائمة كبيرة بإجراءات لامآ هذه مختلفة ومتباينة ؛ 


إجراءات تعويضية ۲60870171068 10690769 رتكمن في إلغاء الوضع 
اللافانوني؛ إلغاء آثار التصرف المجرم» والتعریض عن الاضرار التي أحدثها هذا 
التصرف. 

وإجراءات إبعاد 65ااهمنصناة نوع كالإعدام أو الوضع في مصحة آر 
السجن الموید. 

إجراءات قمعية 14076561۷69 706910769 کالحبس أو الغرامة . 

إجراءات اجتماعية مننوعة کطرده من مکان معین؛ حرمانه من ممارسة مهنة 
معيئة ووضعه مع عائلات شريفة. . الخ 

قاروفالو أكد على اختباره لمثل هذه الاجراءات شارحاً تانونه الذي آسماه 
قانون التکیف أو التأقلم 4248۳181100 191 المستوحی من قرانین الطبیعة؛ فهو 
یری آننا يجب أن نبعد الافراد الذین یستحیل علیهم التکیف مع الوسط أو أن 
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يكون هذا التکیف غير کامل» ونساعد الآخرين على هذا التکیّف ويقول إننا بهذه 
الطريقة تستطيع السلطة الاجتماعية أن نقوم بعملية فرز واختيار يشبه ما تقوم به 
الطبيعة عفویاً عن طریق موت العناصر التي لا نتكيّف مع الظروف الخاصة 
للوسط. 

فيري وقاروفالو قدما كل من جانبه قائمة بالإجراءات التي يريان تطبيقها على 
كل نموذج من النماذج المجرمة. 

فيري اعطی خطوطاً عريضة في هذا الشأن: فهر يقترح النفي الدائم أو السجن 
المؤبد ضد المجرمين بالميلاد وكذلك ضد المجرمين بالعادة الغير قابلين لاعادة 
التاقلم والإصلاح» مدد سجن طويلة ضد المجرمين بالصدفة. أما بالنسبة 
للمجرمین بالعاطفة فيكفي أن نرغمهم على التعویض عن الاضرار التي أحدثوها. 

قاروفالو دخل أكثر في التفاصيل فهو افترح مصيراً مختلفاً للقتلة طمعاً أو 
جشعاً الإعدام أو الوضع في مصچه للامرَاض العقلية لمرتكبي جرائم القتل ثاراً 
للشرف والعرض النفي لمدة غير [مِحُلَادةإللقئلة في حالة دفاع شرعي» إبعادهم 
عن مقر سكن المجني عليه آو عائلته - 

وهو بری أيضاً المنع من مزاولة الاعمال التجارية والوظائف العامة على 
المفلسين؛ أو المنع من مزاولة أي مهنة حتى التمویض الكامل ضد السراق 
والنصابين بالصدفة . 

3 - نلاحظ أن كل هذه الإجراءات بقصد منها ضمان حماية المجتمع بصفة 
خاصة ورئيسية والعمل على إصلاح المنحرف في المستقبل بالطبع . التشریعات 
الوضعية استوحت بالتأكيد الفقه الوضعي - فكل هذه التشريعات تبئت» بطريقة أو 
بأخرى» إجراءات أمان وان كانت في الغالب لا تبعد كثيراً عن العقوبة بل هي 
أقرب إلى المذهب القمعي التقليدي. 

ومع أن فقه المدرسة الوضعية عامل المجرمين معاملة الحيوانات التي نقتلها 
أو نضعها في أقفاص أو ندربهاء رلکن مع ذلك هذا الفقه فتح آفاقاً جديدة للعدالة 
الجنائية . 

فهو قد لفت الانتباه إلى المجرم نفسه بعد أن كان مشدوداً إلى الجريمة 
كعمل موضوعي مجرد؛ فهر قد أدخل في وعي رجال القانون العقابي أسباباً 
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محسوسة ومادية للانحراف وسلط الضرء على حالة الخطورة الکامنة في الشخص 
أو الحالة الخطرةء فالمذهب الرضعي آثار راستفز التفكير العقابي» فالفضل برجع 
إلى هذا المذهب في ولادة النظريات الفقهية المعاصرة وبخاصة نظریات الدفاع 
الاجتماعي. 


مه 


الفصل الثالث 


مذاهب الدفاع الاجتماعي 


البحث الأول؛ الدفاع الاجتماعي في بداية القرن العشرین 


4 - تميزت السنوات الاولی من الفرن العشرین بالتباین في الافکار بين 
المدارس الفقهية مع اتجاه راضح اللتوقييَ”بين مختلف وجهات النظر أو على 
الاصح للاختبار والفرز والاتقاء. 

من وجهة نظر عدد کبیر مرج القانون التجيائي؛ لم يكن المهم أن نحافظ 
على مجمل هذه النظریات ونفرض على المشرع الاخذ بها واتباهها حرفی؛ ولکن 
ينبغي عليه تنفيذ سياسة جنائية مرنة ووائعية بما فيه الكفاية لإرضاء ضرورات 
الدفاع الاجتماعي . 

السياسة الجنائية والدفاع الاجتماعي» هذان هما التعبيران الللان وجها شین 
فشيئاً الفقه نحو اتجاهات جديدة في بدایات هذا القرن. 

أولى مظاهر هذه الحركة كان مع تيرزا سكولا 3000 76528 الإيطالية 
والمدرسة الواقعية الإسبانية والاتحاد الدولي لقانون العقوبات(. 

تیرزا سکولا الإبطالية رالتي لا زالت نسمی المدرسة الوضعية النقدية» انبئقت 
() . ولکن هذا لا بمنع من اتخاذ بعض الكتاب موتا من هله الخيارات المعروضة من قبل المدارس 

المختلفة كما هر الحال بالنسبة للفقيه رو ناه وهو وان لاحظ في کنابه الذي ظهر سنة 1922 
«المتاب رالوفاین؟ ۳۷۵۵0۵ «دامع مضع أن لا مناص من العقاب: رلکنه أكد على ضرورة 
تطویر السياسة الوقائية الني افترحها ليري 
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من أعمال لیمیا ۱۸11۳0602 وکارنفال 08:089۵1 رهي تنتسب إلى المذهب 
الرضعي لانها لا تتکر حتمية الظاهرة الاجرامیة. ولکنها تعتقد اعتقاداً راسخاً في 
اعتبار العقوبة كإحدى (جراءات الردع العام . 

5 المدرسة الواقعية رفقاً لآراء سالدانا ۹5۵4808 الاستاذ في جامعة 
مدريد والمتاثر بالأفكار الفلسفية لوليام جيمس 8085 ”هال بری اختیار 
المؤسسات التي يقترحها الوضعيون مع أنه أهمل القواعد التي أسس عليها هذا 
المذهب. 

سالدانا لاحظ في كتابه - وفي أسلرب مزخرف - النقص والأخطاء التي وقعت 
فیها المذاهب الفقهية السابقة 

فهو يعتقد أن العدالة الجنائية التقليدية يمكن تشبيهها بمسرح مملوء 
بالمقتعين 9 . 

آما بالنسبة لعلم الانسان لب الوضعي» فهو عبارة عن متحف للجريمة 
راجهنه مملوءة بمجمرعة م القناض ر/إلبتنافرة©, 

فهو يرى أنه من المناسب أ تضفي على القانون الجناني تجديداً علمياً وعلی 
علم الانسان الجنائي بِنَاء سیر ال ذلك لا بد من اللجوء إلى الخبرة 
موه 

مع أن قراءة هذا الکتاب ممتعة” 2‏ كما یظهر من هذه المقتطفات رلکنه على 
ذلك بترك القارىء على شيء من الحيرة فنظریته الواقعية يكتنفها شيء من 
الخموض . 


Alimina: Naturalisme critique et droit pênal, cité par: Merle et Vitu, op. cit., p. 124. "0 

Cameval: une trollême école de droit لمصام‎ en Italie, فاك‎ par: Merle et Vitu, بم‎ 124, )2( 

(3) وهل مفارقة من مفارقات هذه المدرسة لأن الفاعل إذ كان مجبراً على ارتکاب الجريمة فالحديث 
عن الردع والعقرية لا معنى له 

Saldana: عل‎ ccimlnologie ,رح ده‎ Paris, P.U.F, 1929. (4) 

(5) يريد أن بغول إن کل المجرمین متشابهون فليس ثمة ميزات خلقية تميز المجرمين من غير 
المجرمين فلا تتعرف على المچرم إلا بعد ارتكابه الجريمة. 

(6) فتجد فيها المجرم الوحش والشاذ خلفيً - كما قال لمبروزر ؛ وتجد فيها المجرم السوي الخلقة: 
المريض والمعافى» المجنون والعاقل. . الخ 

voir: Merle et Vitu, op. ait, p. 125. )7( 
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الفضل برجم في الراقع؛ إلى الانحاد الدولي للقانون الجنائي هلللا 
de droit pênal‏ [1016388008 في تشجیم حركة البحث في علم الاجرام» 
بحث خالٍ من أي أفكار مسبقة والذي تأسس سنة 1889 من قبل البلجيكي برنز 
0 والألماني فون لزت 52نا ۷۵۵ والهرلندي فون هامل ۴1۳٤1‏ ۰۷۵۵ وقد 
نظم هذا الاتحاد عدة مؤتمرات حتی حرب 1914 ثم تم |حیاژه من جديد سنة 
4 عن طريق الجمعية الدولية للفانون الجنائي 6ل8دهةةهتعاهة مدتاماعه415م 
اهم ازج و هذه الجمعية جمعت رجال الفقه والقانرن حول عدة أفكار غابة 
في البساطة: الحباد فيما یتملق في الخلاف الواقع بين حرية الاختيار والجبرية 
معتبرة حالة الخطورة كأساس للسياسة الجنائية. واعتماد العقوبات وإجراءات 
الامان في سياسة الدفاع الاجتماهي". 


6 - برنز والف مع ذلك بين جمیع الافکار والنظريات في عصره وصاغ 
باسمه الخاص فقه نظرية «الدفاع الاجتتاجي؛ وقد عرض أفكاره» في كتابين الأول 
ظهر سنة 1898 باسم «العلرم الجیائیفرالقال 0 الرضعي؛ اذهتك اء لهج 0۴ء $e!‏ 
آنااههع والذي قدم على شکل آسولت.نيالقانون الجنالي النظري والوضمي 
باعتباره أستاذاً جامعياًء والتائيَ-كتائه:«الدفاع الابچتماعي والتحولات في القانون 
الجناني؟ dense sociale et transformations du droit pénal‏ ها رهسي 
الدراسة التي شرح فيها أصرل نظریته. 

حاول برنز في هذا الکتاب الأخير أن يفك ارتباطه بالنظریات الجبرية رفير 
الجبرية رالتي تدعي أنها تفسر في صياغات مبسطة الطبيعة الانسانية المعقدة. لا 
شك أن لدینا جمیماً تأثيرات وراثية؛ فيجب أن نعترف بالمعطيات الداخلية 
لتصرفاتناء ولكن لدينا أيضاً نوعاً من القدرة على رد الفعل ضد الوسط» فيجب أن 
نعترف بشيء من الحرية الداخلية للسلوك. 

هذه التناقضات في الطبيعة الإنسا 


قابلة للانفكاك والانفصال فهي مرتبطة 


_ راجع في ذلك: 
et 4,‏ 92 بع يأك Merle et Vitu, op. cit, p. 125 et 4, Stefani, Levasseur et Bouloe, op.‏ 
et 4.‏ 78 .م Yotopouloe, op. cit,‏ 
وكذلك: السيد بس: السياسة الجنالية المعاصرة؛ ۰1973 دار الفکر العربي؛ ص 25 وما بعدها 
القهرجي» المرجع السابن: ص 199 وما بعدها 


153 


ومتصلة؛ ولهذاء القاضي الذي لا يبقي من نسیج الجريمة إلا الفعل الارادي 
ويهمل ارتباطها بالدرانع والأسباب» برتکب ظلماً فادحاً ضد الفرد وکذلك فانه 
يجرد الدولة من سلاحها الذي تقارم به الإجرام اللاإرادي تنعاهها0هن» ثم إن 
المحكمة التي تعتمد في حكمها على المسؤولية المخففة للجاني تضر بالنظام العام 
حینما توقع عقوبات قصيرة المدة على المجرمين الخطرین؛ فيجب أن نتخلى عن 
هله المعاییر الفلسفية البائدة ولا تأخذ في الاعتبار إلا حالة الخطورة فهي الفكرة 
الوحيدة التي تستطيع أن تحافظ على استقرار القوانين الاجتماعية والمحافظة على 
النظام العام» وهنا جاءت عدة إجراءات وأنظمة عقابية من عقوبات تقليدية ولمدة 
غير محددة في بعض الأحيان إلى إجراءات دفاعية وفقاً لمنظور المدرسة الوضعية 
والتي تهدف فقط إلى المحافظة على النظام العام بغض النظر عن أي اعتبارات 
آخری. 

ولهذا برنز لم بتردد في نطبین:,هذه الاجراءات ليس فقط على المجرمین الذين 
ارتكبوا جرانم خطيرة ومميزة این بنفهم عدة فنات ٠‏ ولکن أيضاً على کل 
المتخلفین عقلياً والذین يجب أن یخضلموا لاجراءات مصلحة الصحة العقلية رالعي 
يرغب في إنشائها. 

الدفاع الاجتماعي كما هو معروض من قبل برنز لا يختلف كثيراً عن الدفاع 
الاجتماعي الوضعي: فمسلمة الجبرية مستبعدة ولكن الغاية المستهدفة تبقی 
واحدة: القضاء على حالة الخطورة ولو بوسائل تعسفية إذا دعت الحاجة في سبيل 
المحافظة على الدولة رعلى المجتمع 

رلکن وجهة النظر هذه عفى عليها الزمن وأهملت بسبب ظهور المفاهيم 
المعاصرة للدفاع الاجتماعي . 


بالمبحث الثاني؛ الفقه العاصر للدفاع الاجتماعي 


7 بعد الحرب الأخيرة مباشرة؛ وبعد هزيمة الأنظمة الاستبدادية©©: رای 


(1) فهناك فئة المجرمين العاديين ‏ وفئة المجرمين الذين بهم عبرب: «له4۵ وف المجرمين 
المعتوهين «مفللة وذلك بالنظر لحالتهم الخطرة. 

(2) التي ترى أن الافراد في مواجهة الدرلة ليست لهم أية حفوق . انظر في ذلك: ,ناه :02 ,هطع 
p. 216 eta.‏ 
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علماء القانون الجنائي الحاجة ملحة أن ينفخوا في المزسسات العقابية شيثاً من 
روح انسائية جديدة. 


منذ لمبروزو؛ كثر الحديث عن الرجل المجرم؛ ولكن في الحقيقة لم نهتم به 
كما يجب کمخلوق بشري» فالدناع الاجتماعي كان محصوراً في حماية الجزه 
السليم من الجماعة ضد العناصر الفاسدة والشريرة فيها. فهذه الجماعة ضحت 
بالمجرم في سبيل المحافظة على المصلحة العامة» ولم تعمل على مساعدته في 
أن يسترد مكانه ومكانته في الهيثة الاجتماعية. التقدم اللاحن في علم الإجرام 
والعلوم الإنسانية في مجملهاء ولد الامل في تقويم التصرف المجرم بطريقة أكثر 
فعالية» فهو قد أحدث تطورا عظيماً في المفهوم الأنائي للدفاع الاجتماعي. 

رالفضل يرجع في ذلك إلى هعناهصه07 دموناا5 الذي أخذ المبادرة مع 
تلاميذ له وأتباع شاركوه في فكرته بحماس شديد عندما انشا سنة 1945 في جنوة 
«مركز دراسات الدفاع الاجتماعي» علدكة#عومعاغل Centre d'études de‏ . 


إنعقد أول مزتمر عالمي للدفاع-الاجتماعي في سان ريمر 386700 582 سنة 
47 حيث أوصى على عفد“ مليقيات متتظمة ودورية؛ وتم إنشاء الجمعية الدولية 
للدفاع الاجتماعي la société international de défense sociale‏ سنة 1949 
وسريعاً ما ظهرت مطبوعات متخصصة في هذا المجال لنشر نقه هذه الحركة 
الجديدة. 

هذا الفقه يتصف أولاً بتعریف جديد للدفاع الاجتماعي: الهدف المباشر لم 
يعد یکمن في الدفاع عن المجتمع ضد المجرمين؛ فهو يهدف أساساً للدفاع عن 
المجرمين أنفسهم ضد المجتمع الذي يتجاهلهم ریرفض أن يفهمهم؛ لهذا يجب 
أن تعمل ما في وسعنا لنعيد تأقلم المجرمين وحينما نصل إلى هذه الغاية فسرف 
نجد في نهاية الامر أن المجتمع هو المستفيد من هذا الاجراء. 


(1) انظر في ذلك: السيد يس» المرجع السابق؛ ص 25 وما بعدها. الفهرجي» ص 202 وما بعدها. 
,معلودامهلسات et de‏ لمدغم Merle et Vitu, 127 et ۸, Bouzat et Pinatel: «Tralté de droit‏ 
Voir: notamment:‏ ,45 بع .راك به ره Parls, Dalloz, 1963, T. 1, p. 58 et 4, Didier, op.‏ 
«la‏ اه R.S.C, 1965, p, 136 et sur: «la défense sociale» en générale‏ ,423 بع ,1964 56 
dbfease soclale nouvelle en particule, voit rartout: Ancel-Marc: «la dbfense sociale‏ 
nouvellen, Paris-Cujas, 1971.‏ 
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مارك انسل ا ۱۸:۰ الذي هر أحد اقطاب الدفاع الاجتماعي يتفق كثيراً 
مع هذا التعريف» فهو برى أن الدفاع الاجتماعي يهدف أولاً لترسيخ سياسة جنائية 
تكفل الوفاية من الجرائم رتهتم بمعالجة المنحرفين وتجنح نحو عمل منظم 
اللتكيف الاجتماعي» , 

وهكذاء ومن أجل تحقیق هذا الهدف؛ تبنت الجمعية الدرئية للدفاع 
الاجتماعي سنة ۰1954 بعد (عداد دقيق «برئامجاً مصفراً للدفاع الاجتماعي» هذا 
البرنامي يعلن عن ضرورة احترام القيم الإنسانية؛ حيث يجب أن نفنع أنفسنا 
بأننا لا نستطيع أن نطلب من المنحرفین سلوكاً سليماً إذا لم ن حيالهم منامج 
وإجراءات تتناسب مع مبادىه حضارتناء وهو يؤكد من جانب آخر» على الطبيعة 
العلمية للقانون الجنائي بدون الرجوع إلى الماورائیات #ااووإموطائص وا“ . 

هذا «البرنامج المصغر» يترجم مجمل الأفكار الأساسية المتفق عليها بين 
انصار هذه الحركةء ولكن هذا لا.يؤدي حتماً إلى الاتفان الكامل في كل الجوانب 
الفقهية» فوجهات النظر لا بل آن تيف على الاقل في بعض التفاصیل إن لم 
نقل حول المبادىء الاساسية لهذه الجرّكة نفسها. 


1 - وجهة نظر قراماتيكا 


8 عرض قراماتيكا أفكاره الخاصة ني خطوطها العريضة؛ قبل الحرب 
العالمية الثانية في كتابه الذي صدر سنة 1934 تحت عنوان «القانون الجنائي 
الشخصي؛ كناءةزطناة ۳60۵1 :۳:۵1 ثم بعد سنة 1945 نشر قراماتیکا عدة 


(1) یمکن مراجعة النص الکامل لهذا (البرنامج) في: 907 .م ,1954 .۸.5.٥‏ وتعليق مارك انسل على 
هذا البرنامج في 2.5.0 كذلك ص 5621 1335 

(2) يقول مارك انسل في تحدیده للهدف من هذا (البرنامج): «ليس الهدف هر تعيئة حركة الدفاع 
الاجتماعي حول تعریف لعقيدة معينة ولا أن تتحول هذه الحركة إلى سياسة جنالية أو مدرسة في 
القانون الجنائي أو حنى في ملم الإجرام» فهي يهمها فقط أن تضع مجمرعة من لقراعد 
الاساسیة التي یمکن لها أن ترضي جميع أنصار الدفاع الاجنماعي وبخاصة أعضاء الجمعية؛ 
والتعبير (بالبرنامج المصغر) له مغزاه من حيث إن كل عضر يستطيع بصفته الشخصية أن ينخذ 

ة ومتقدمة» ولكن هذه المراقف لا نلزم الجمعية بكاملها ولا تفرض هذه الأذكار 
المخالفة على اهتبار نها سیر الوحيد عن الدفاع الاجتماعي الحديث: ,ناك .وه ,26۵7۵ ا6 
و 

 )3(‏ وعنوان هذا الکتاب في لغته الأصلية (الإيطالية) ««تاعهومه di dirit penale‏ ارامم۳۳, 

.125 بع op. cit,‏ نامه بعلم 
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مقالات ردراسات والتي نشر بعضها في المجلة الدولية للدفاع الاجتماعي 18 
Revue internationale de défense sociale‏ . 
وفي هذه الدراسات» قراماتیکا ابتعد کثیراً جداً عن فقه من سبقه وعن القانون 
الجنائي نفسه: فإحدى هذه الدراسات كان عنوانها «الكفاح ضد العقوبة» علا 18 
eصiمم‏ 19 نامه رالذي أحدث اهتماماً كبيرأ بقدر ما أحدث من تحفظات كبيرة 
29 
ایضا. 


ولکن قراماتیکا عرض نقهه كاملاً في كتابه المنشور سنة ۰1961 مبادی» الدفاع 
الاجتماعي .les principes de défense sociale‏ 


فهو بری أن المذهب الوضعي حینما يرفض العقوبة لا بتناسب تماما مع 
التعبیر «بقانون العقوبات» والتي تحدد عن طريقه النظرية التقليدية مجموعة القراعد 
وتحدد أيضاً رد الفعل الاجتماهي_ضد الجريمة» ولکنه على الاقل يندمج 
بسهولة في النطاق العام للقانوث الچناني» الذي لم تتنكر له أبداً المدرسة 
الإيطالية . 

الدفاع الاجتماعي كما براه ترامالیکا اکتا مطلقاً لا مع هذا التعبير ولا 
مع ذاك: فعدم التطابق الاصطلاحي نتج عنه عدم تطابق أساسيء لاله ينكر القانون 
الجناني وقانون العقوبات ركل محتوى هذين الاصطلاحين جملة رتفصيلاء ففکرة 
الجريمة والمجرم والعقوبة والمسؤولية مستمدة أصلاً من مفرداته» فهو يريد أن 
يستعيض بالدفاع الاجتماعي عن قانون العقوبات لا دمجه فيه لأنه الدفاع 
الاجتماعي كما بتصوره؛ بشکل في نفسه؛ فرعاً مستفلاً من القانون وله مؤسساته 
الخاصة به ونطاق تطبيقه أوسع بكثير من مجال القانون الجنائي؛ فهو الفرع من 
القانون الذي يهدف إلى إصلاح الفرد. فالفرد هر علة وجوده الحقيقية والمعیار 
الذي يميزه عن غيره من فروع القانون الأخرى» والفرد الذي يجب إصلاحه ليس 
هو بالضرورة المجرم» بل هو أعم من ذلك رأشمل: المضاد للمجتمع 
اهزهمونامن: غير المتأقلم معه 6م1020 والمنحرف دهاع 16 . 


(1) فهذا هقناي إ#«عدهنةة أحد أكبر نقهاء فرنسا آشار في أحد المؤتمراث التي عقدت في باريس 
سنة 1948 إلى (الشذوذ والخروج عن القباس #لله#هدهة) لان المنطن السليم يقود إلى الحديث 
عن مقاومة الجريمة لا العقوية: أنظر: .125 .ص ,ناك .وه ,لمعه 
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هي الفکرة العامة» رهذه الفكرة التي تعمد بالطبع على التصور 
ا تقتضي شيئا من التفسير. 


فهو يرفض تصور الجريمة لأن هذا التصور مؤسس بالضرورة على التقدير 
الموضوعي للضرر أو الخطر الذي احدثه بالمجتمع عن طريق الفعل المادي: 
جريمة ضد الدولة» ضد الاشخاص: ضد الأموال. . الخ: وعليه فالمشكلة لا 
تكمن هنا من وجهة نظر قراماتيكاء فليس النشاط الموضوعي هو المهم؛ المهم 
هو الفرد الذي يجب أن ندرس شخصيته في مجملها من خلال كل الجوائب 
والمعطيات الشخصية. 


رقرامانیکا لا ينكر فقط مفهوم «الجريمة؛ فهو ينكر بالطبع فكرة «المجرم؟ 
فهذه الفكرة هي أساساً نسبية وسطحية؛ لأن المجرم هو ذاك الذي ارتکب جريمة 
وی حزق و الأغلبية السبهابيية. فليس هناك فثتان من الأفراد: مجرمون 
وغير مجرمين» هناك الانساا نك اي يوصف بالمضاد للمجتمع قانواً بالنظر 
لحالته هو شخصياً وبالنظر کذلك مالیا تجاه المجتمع من واجب إعادة التاقلم» 
رنخلص في النهاية إلى أنة:مفتاج تصور الدفاع الاجتماعي یکمن في فكرة العداء 
آر النفور من المجتمع . 


9 فكرة العداء للمجتمع غالهل900ا۱۵0 فكرة رئيسية في فقه قراماتيكاء 
وهي اساسا فکرة شخصية ۷6نامزدآناو وهي بذلك بمنأى عن أي فرينة شرعية 
حيث أن تقدیرها لا يمكن أن یکون إلا بطريقة عملیة. رجهاً لوجه مع كل فرد؛ 
وهي فكرة معقدة مع ذلك لان قرامائيكا بحدد في بنائه ثلاثة عناصر رئيسية كما 
نفعل عادة بالنسبة للجريمة: العنصر المادي وهو غير التفكير ههناهانهمه الذي 
يتحول إلى سلوك اللااجتماعي وعنصر نفسي» القدرة والإرادة والخطأ وعنصر 
قانوني وهو اللاقانونية الفعل 714:16ناز1هه'!. هذا التصور اللااجتماعي يمكن 
إدراكه بفضل مجموعة من العلامات أو الإشارات الدالة على هذه الحالة والعي 
تحل محل مفاهيم المسؤرلية والتي يجب أن تعتمد كمعيار وحيد لتدخل الدولة» 
الإنسان الموصوف بأنه مضاد للمجتمع يجب أن تطبق ضده «إجراءات الدفاع 
الاجتماعي' إجراء يناسب كل فرد على حدة؛ يتم اختياره من اجله وفقاً لحالته 
الخاصة» والهدف الوحيد منها ينبغي أن يكون علاج هذا الفرد. 
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هذا الاجراء غير محدد المدة لا يطبق نقط تتلااعةة ۳05۱ بعد ارتکاب فعل 
معين والذي ينذر السلطات العامة حول اللااجتماهية هذا النشاط؛ ولکن عاته 
سم بل وقوع نشاط معين ومستقل عنه استقلالاً اما 

مجموعة إجراءات الدفاع الاجتماهي الموضوعة تحت تصرف الدولة سوف لا 
تکون بالضرورة موحدة؛ يعني أننا لا يجب أن ندمج العقوبات وإجراءات الأمان. 
فسوف لن يكون هناك إلا إجراءات الدفاع الاجتماعي المعتمدة في جميع أنحاء 
العالم . 

إجراءات الدفاع الاجتماعي لا بد أن نکون من نفس طبيعة الإجراءات المطبقة 
حيال المجنون حيئما يوضع في مصحة للأمراض العقلية أو حيال المريض مرضاً 
معدياً عندما ينقل إلى المستشفی. 

ولكن فيما وراء هذه الغاية الخاصة في الكفاح ضد الجريمة؛ قراماتيكا يقترح 
تطوراً في الحركة السیاسیة» فهو ناد يسياسة عامة لسعادة الإنسان وللنظام 
العائلي والتربوي والصحي . . الغا + 

0 - فقه قراماتیکا الذي بعتم کاساس له إلغاء فكرة الجريمة والعقربة 
والمسؤولية الجنائية ارت بالتأكية قلغا کر لد “ر جال القانون الجنائي» مع أنه 
برغب في أن يفهم تصوره لإجراءات الدفاع الاجتماعي أنه لا يحيد عن طريق 
الشرعية القانوثية. ولكن فكرة الشرعية القانونية - تصور واضح لأنه موضوعي فإذا 
استبعدنا فكرة الجريمة نخشى أن لا نجد ما نعتمد عليه فنقع في استبداد المشرع 
والقاضي معاً وهذا أمر مزعج بكل تأكيد. فمعيار اللااجتماعية انلهنههوناهه! 
معيار غامض للغاية» ففكرة الجريمة مهما كانت سطحية فهي على الأقل معيار 
يسمح لنا أن نتبين على وجه أكيد التصرفات اللااجتماعية للافراد, 

ثم إن التأكيد على القانون الجنائي الانساني؛ فهذا لا يجب أن يقنمنا 
پانسانیته. فحينما نستبدل قانون العقوبات والجزاء الجنائي وتجريد تدابير الدفاع 
الاجتماعي من كل ألم يوتع على الجاني؛ فهذا يعني إغفال رظيفة العدالة ورظيفة 
الردع العام للجزاء الجنائي وهما وظيفتان ذات أثر فعال في إرضاء حاسة الشعور 


volr: Mare, Aneel, op, باك‎ p. 217 ers, Merles et Vitu, op. cit, p. 128 eta. (1) 
voir: Aneel Mare, op. cit, p. 124 et a, et p, 217 et a, Merle et Vitu, op. cit, .م‎ 130. (2) 
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بالعدالة الکامنة في نفوس الأفراد. 


هذه التصورات المطلقة لم تكن بالتأكيد محل اتفاق بين أنصار هذا الانجاه» 
وقد توقع مارك أنسل نفسه هذا الخلاف مئذ الإعلان عن البرنامج المصغر للدفاع 
الاجتماعي الذي أشرنا إليه سابقء مما جعل مارك أنسل هذا يعلن عن برنامجه 
الخاص المتمثل في الدفاع الاجتماعي الجديد. 

2 - وجهة نظر مارك انسل أو حركة «الدفاع الاجتماعي الجديدا: 

1 فكرة الدفاع الاجتماعي الني تبناها مارك أنسل ۸١٤1‏ 1687 في كتابه 
المنشور لاول مرة سنة 1954 تحت عنون «الدفاع الاجتماعي الجديد؛ 4616086 18 
‘sociale nouvelle‏ تختلف عن نظريات الدفاع الاجتاعي سواء التي صاغها 
Prins‏ ار تلك التي عرضها 07870۵168 على حد سواء, 

مدرسة «الدفاع الاجتماقالجدید؛ لا تهتم بصفة خاصة بالدفاع عن 
المجتمع کهدف أساسي لها +لکر/ عا الهدف بأتي بطريقة غير مباشرة بانخاذ 
الرسائل المناسبة لاصلاح الفردفالتشکلة الجنائية هي مشكلة فردية لا يمكن 
التغلب علیها الا تبعأ لمال فرد» ولهٌذا نهي تعارض معارضة شديدة تعاليم 
القانرن الجناني التفليدي التي تنحو نحو التجرید وكذلك المسلمات الوضعية» 
فليس هناك رأي مسبق حول «الإنسان المجرم» ولیس هناك راي مسبق حول 
الإجراءات التي يجب اتخاذها حیاله. 

رلهذاء فالدفاع الاجتماعي الجديد بتصف بصفتين رلب 

أولاهما هي أن نظرية الدفاع الاجتماعي هي نظرية إنسانية» فهي تعنى بالفرد 
أولاً وأخيراً واصلاحه وإعادة تأهيله لبكون عضراً صالحاً في المجتمع: فهي 


(1) انظر: القهرجي. المرجع السابق» ص 203 وما بعدها. السيد يس؛ المرجع السابق» ص 35 وما 
بمدها. وقد توسع هذا المؤلف في نقد نظرية قراماتيكا حتى كاد أن يخرج به عن التحلیلالعلمي 
السلیم. 

Anoel, Marc: «la défense soclale nouvelle, un mouvement de politique il @ 
humanisten, 26 6d, nouveau tirages 1971. voir également pour le même auteur: «la 
revision du programme minimum de Défense sociales, 15.6 1943, p. 533, 1985, .م‎ 

156. ales aapects historiques de mouvement de défense sociales, R.S.C 1986, .م‎ 925. 
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ترفض مسلمات الفقه التقليدي والمدرسة الوضعية. اي حرية الاختیار والجبرية: 
فالانسان ليس إنساناً عفلانباً كما يراه دیکارت 10690274 رلیس هو دمية كما يراه 
الوضعيون؛ ولکن ریما یکون ذلك الانسان كما رآه باسکال 288681 فهر أقرب 
إلى روح هذا العصر المضطرب والقلق, 

فالعدالة الجنائية هي [نسانية قبل كل شيء؛ فتطبيق هذه العدالة بقتضي الرجوع 
بالضرورة إلى کل المعطیات ومصادر العلوم الإنسانية؛ فالدفاع الاجتماعي لا 
يژدي إلى استبعاد فكرة المسوولية الادبیة. فمن الضروري دراسة حالة کل شخص 
لكي نستطيع أن نتخذ حباله الإجراءات المناسبة» سواء كانت عقوبة أو إجراء 
احترازياً هي نظام واحد على كل حال؛ فبهذه المعاملة نستطيع إيجاد القيم 
الاخلاقية الضائعة» فحرية الاختيار هي الغاية وليست نقطة الانطلاق؛ فالمحكوم 
عليه عندما يصبح معافی سوف یتمتع بكامل حريته ويتحمل تبعأ لذلك مسؤوليته 
كاملة . 

الخاصية الثانية لهذ النظرية ترقكز كَل دراسة الشخصية؛ فالحقيقة الحية 
الوحيدة بالنسبة للظاهرة الإجرامية لت الرجل تلك المرأة أو هذا الطفل الذي 
ارتکب جريمة» لان كل مجرم له يميه المشتفلة التي يجب علینا أن نسبر 
أغرارها قبل كل شيء آخرء فالجريمة لا تعبر إلا عن لحظة محدودة في حياته 
فينبغي أن نعرف لماذا وصل إلى هذه اللحظة؛ فيجب أن نستكشف طبيعته حتى 
نتمکن من اكتشاف المعاملة التي تناسبه أكثر من غيرها. 

ولهذا فالدفاع الاجتماعي الجديد يستلزم إعداد #ملف بشخصية المجرم» 
Dossier de personnal‏ من قبل مجمرعة من الخبراء؛ اطباء؛ علماء نفس» 
علماء اجتماع؛ علماء إجرام» فيجب أن نستعيض عن المنهج القانوني بالمنهج 
الطبي والفحص المخبري . 

2 وهذا لا يعني حتماً عند مارك أنسل أن نعامل المنحرفين معاملة 
المرضى 2 فهذا سوف يزدي بهذا الفقه إلى هدم الأساس الذي بني عليه» وهو 
Aneel, Marc: «la défense sociale nouvelle, op. cti,, p. B4 et 373, (1)‏ 


(2) يفول مارك انسل (المرجع السابق؛ ص 128): إن السياسة الجنالية للدفاع الاجتماعي مؤسسة 
على حماية الفرد وكرامة الكائن البشري» فهر لا بعترف للدرلة بقيمة مطلقة وبالتالي لا يلي لها 
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الاعتراف بقانون العقوبات وبالمسؤولية الأدبية» ولکن بريد أن يستفيد من 
المعطيات العلمية لهذا العصر حول نباين الطبائع البشرية» حتى أن كثيراً من 
العلماء يجنحون نحو «الفردیة» إ#نادءنا٣م‏ 1: فليس هناك أمراض هناك فقط 
مرضى وعليه» فليس هناك جريمة هناك مجرمون مختلفون في الشخصيات. 


وعليه» فيجب أن يكون للقاضي كل المرونة لكي يطبق على الجاني الإجراء 
الذي يرى أنه أنجع من غيره وأنسب له من أجل إعادة تأقلمه مع المجتمع» 
فیمکن أن يكون تارة على هيثة عقوبة وتارة إجراء من إجراءات الأمان أو إجراء 
وقائياً احترازياً"» ويمكن أن يتعاقب هذان النظامان في الزمان بحيث تطبق 
العقربة ثم نستعيض عنها بالإجراء الوقائي أو أي إجراء من إجراءات الامان إذا ما 
دعت حاجة المحكوم عليه إلى ذلك. 


فمهمة القاضي لا تنتهي إذا.بمجرد النطق بالحكم النهائي» فهو يجب أن 
يتدخل في أي وفت خلال تيفل مقر ويعدل فيها أو يلغيها وفق ما تقتضيه حالة 
المعنى» فهو برغب في أن يستعيض عن مهمة العدالة النقليدية وهي مهمة قانونية 
بمهمة اجتماعية . 


سلطات مطلقة فهر بفرض علبها واجبات والتزامات محددة تجاه المواطن بما في ذلك المجرم 
وبهذا المعنى تحن نتكلم عن اح إهادة التكيف؟ دملاهدالةدميعم م4 ١١0ء0‏ أر العزام الدرلة 
بالعمل على دمج الفرد في الهيئة الاجتماعية: فالاعتراف بحقوق الانسان هو من دعالم هذه 
النظرية. 

مع ذلك؛ كل مجتمع يقتضي نظاماً اجتماعياً يعني بمجموعة الفراعد لا نتظم فحسب الحياة في 
جماعة رلكن أيضاً تعکس الآمال والطموحات العامة للأفراد المكرنين لهذا المجتمع» من هنا 
نظهر ضرورة وجرد نظام قضاني حيث يلعب الفانون الجناني درراً مهماً للغاية: فالدفاع عن الفرد 
كالدفاع عن المجتمع يكونان الاساس لقانون جنالي جیده ولهذا فمسالة إلغاء القانون الجنالي 
والجريمة كسلوك مجرم بواسطة القانون الجنائي لا تطرح بتاتاً وكذلك مسؤولية الجاني والعقاب 
الجنالي كمؤسسات قانونية؛ فالسياسة الجنائية للدفاع الاجتماعي لا تعني مطلقاً إلغاء القانون 
الجنائي» رلکن نهدف إلى كمال هذا القانون رلكي يصبح هذا القائرن أكثر عدالة بالنظر إلى 
حاجات الفرد والمجنمع!. 

(1) وما دام القاضي محاطاً بمجموعة من الخبراء في كل المجالات فلا بد لهيئة المحلفین أن تختفي 
وکثیر غیرها من قواهد الاجراءات الجنالية والتي أسماها قاررفالر «بالقوا 
للجريمة؟ 1893 عوندوه۲۰ tion‏ .عللدنوتت soie‏ ها Gero:‏ . فهذه الصرر 
لسيادة الشعب لا مکان لها هنا كما أنها لم بكن لها مکان أبضاً في نعاليم المدرسة الو 

voit: Mate Aneel, op. cit, 2. 86. 
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3 - هذا «الانزلاق؛ نحو المهمة الاجتماعية للعدالة لا تبتعد کثیراً عن فكرة 
فراماتيكاء فمارك انسل یجعلنا نفترض أن الدفاع الاجتماعي الجدید لا يدعو إلى 
اختفاء القانون الجنائي» فهو يدعو للمحافظة على مزسسات هذا القانون أو بمعنی 
أصح المحافظة على حد أدنى من القواعد القانونية: ولكنه في نفس الوقت ينتقد 
المبالغة في القانونية التقليدية 06ه/4اناز داك 5نااة'! التي نحجب حقيقة الاشیاء 
سواء التصرفات اللااجتماعية أو شخصيات المجرمین(؟, 

ولكن مارك أنسل لم نجح في جعل صونه مسمرعاً كما كان مؤملاً له 
وبخاصة حينما بنادي بتجريد الفانوا إن الجنائي من قانونيته t0٩‏ 4ءDejıridii»‏ 
وفكرة التجريد هذه أثارت لدى فقهاء القانرن الجنائي كثيراً من التحفظ©. 

ولكن مع ذلك لا يظهر أنه بذلك آراد أن يفرغ بناء القانون الجنائي التقليدي 
من محتواه ویهدم الأساسين اللذين بني عليهما وهما التجريم والعقاب بالمعنى 
المتعارف عليه بين رجال الفقه والقانؤتهء رهو بذلك ربما أساء التعبير مما أوقعه 
في التناقض بحيث ظهرت كلجة 4161981168 نتداز»2 بدون معنى أر أنها تعطي 
معنى آخر غير ذلك الذي أراده لها:-فهرتلا-يلغي فكرة الخطأ والمسؤولية الأدبية 
ولکنه بالمقابل يرفض أن یف عن السيلوك النيجرم حکماً قبماً أخلاقياً. 

ومن ناحية أخرى فهو يريد أن يحتفظ بالوظيفة العقابية التقليدية بخصرص 


(1) القاضي پستمر في قضاك أر في حكمه على هذا السلرك المجرم بواسطة القانون؛ ولكن هذا 
القضاء أو هذا الحكم لا يكون مؤسساً فقط على المعاییر القانوئية الموضوعية وحدهاء ولکن 
لاد أن ناخد في الاعتبار المعطيات والعناصر الشخصية للفامل؛ فالسياسة الجنالية تتطلب 
«معرلة» المجرم من قبل الفاضي. . ولكن هذه المعرفة الملمية لا تکني وحدها؛ فلا بد أن تدمج 
هذه الدراسة لشخصية المجرم في الدعرى الجنائية وتصبح من عناصرها الرئيسية وهذا لا يثأتى 
طلبعا إلا بتعديل في الإجراءات الجنالبة التقليدية رهو بفترح تفسیم هذه الإجراءاث إلى مرحلتين! 
مرحلة الفصل في الوقائع من حيث التكيف القانوني لهاء نإذا ثبت أن الفامل مدان يتقل القاضي 
إلى المرحلة الثانية وهي اختيار العقاب المناسب لوضعه وظروفه رمميزاته الفردية ودراسة هذه 
العناصر تبدا بالطبع عقب ارتكاب الجريمة مباشرة ولا نتهي إلا بانتهاء آخر إجراء يتخل حباله. 

Aneel, Marc, op. cit., p. 241 et surtoot jusqu'ê p. 258. 

(2) حنی أن أحدهم (46 .م ,اه :۸,92 ,مم6 ©) رصفها بالقبح والبريرية مععحاتها )6 لوا 
p. 46, Stefanl,‏ راک ره رباك volt bgalement: Rassat, op, cit, n. 28, p. 42, Didiet, op.‏ 
n. 82, p. 132 et 8.‏ بات Merle et Vitu, op.‏ بو et‏ 94 .م ,77 .م ,ناك Levasseur et Bouloc, op,‏ 

رك أنسل نفسه توقع رد الفمل هذا: .. من بعض رجال الفانون الذين لا بربدون أن تتجاوز 

النظام الفائم والضرورات الني تحكم التقنية القانونية. .». المرجع السابق؛ ص 373 
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بعض الجرائم كالجرائم الخطئية والجرائم الاصطناعية؛ ويفضل بالنسبة للجرائم 
العمدية رد فعل اجتماعي قانوني یمیل إلى الوقاية منها أكثر من میله نحو المعاقبة 
علیها. فالعقوبة الثقليدية فد بستعاض عنها باي إجراء آخر إذا اقتضت حالة الفاعل 
ذلك . 

ورغم الاهتمام التي حظیت به مدرسة الدفاع الاجتماعي الجدید من قبل 
المشرع الوضعي" ۰ وبخاصة فيما يتعلق بالاحداث والجرائم الناتجة عن تعاطي 
الکحرل أو المخدرات أو الجرائم النانجة عن التخلف العقلي رکذلك الاهتمام 
أكثر بالجرائم الاصطناعية. وبخاصة في مجال المال والاعمال وهي الجرائم التي 
آسمیناها سابقاً بجرائم 613205 0۵۱ والني أحدثت إسهالاً فانوناً كبيرأ ولکن 
اقترا تجريد قانون العقوبات من محتراه القائرني: أحدث شیتاً من النفور من هذا 
المذهب مما أذن بمیلاد المذهب التقليدي الجديد. 


voir: Gasain: «Finfuence du mouvement de défense soclale sur le droit pênal français (1) 
contemporain», Mélatıges Ancel. 1: I1, p. 3, Levasseur: «Réformes réventes en ناس‎ 
pênales dues ã 'école de défense sociale nouvelle’, Mélanges Anci, ibid, p. 35. 
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الفصل الرابع 


الذهب التقليدي الجدید 
البحث الأول؛ من التقليدية الجديدة لسنة 1930 إلى 
التقليدية الجديدة العاصرة 


4 - نظراً لعدم نجاح الباسة الكمزائية التي اعتمدت تمالیم «الدفاع 
الاجتماعي» في التطبيق العملي(: والتحفظ الذي لقيته نظرية الدفاع الاجتماعي 
الجديد؛ ظهرت تیارات فقهية جديدة رافضة. ولکن الرفض وحده لا يحل مشكلة 
الظاهرة الاجرامية بالطبع؛ ولهذا لا بد من اتخاذ موقف ايجابي؛ والمواقف في 
هذه المسألة الحسامة لا بد أن تأخذ اتجاهات متباینة : 


الاتجاء الأول یمثله الفقه الأمريكي الشمالي الذي بری أن المجتمع الغربي 
ينافق نفسه فهو مقنع بقناع ليبرالي وهو في الحقيفة مجتمع قمعي حتی أن بعض 
الفقهاء برون في المجرمین بانهم «جنود الحرية؛ فبدلاً من إعلان الحرب علیهم» 


0 كنا یل میس ری رل من سرام ر یی زا برد بدا 
0 كما أن المحالظة على نسبة مثدئية من جرائم المود اصبحت هدفاً بعيد المنال؛ قد 
تجارزت 55/ مما پزکد أن «العلاج؛ المقترح من قبل هذا الفقه ليس جيداًء وحتى في مجال 
تيل العقوبات اه كان يؤمل في أن يكو نید مسب مع حالة كل شخص وتا لاف 
الشخصیة» المفترض إعداده وهذا سرف بردي بالطبع إلى تشفيف العقربات التفليدية أو إلخائها 
تجاه بعض الافراد بالنظر لوضعهم الخاص: ولكن ذلك سرف يزدي حثماً إلى تعميم مثل هله 
الإجراءات بحيث تطبق على من يستحقها من لا پستحقها على حد سواه مما يجرد العقرية أو رد 

الفمل الاجتماعي من طابع الردع والتخريف لا محالة. 
Ramat: apour une politique aoticirminelle du‏ ,45 بع ,31 volt: Rassat, op, cit, n.‏ 
bonsens, op. cit, 1" partie.‏ 
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يجب أن نشجمهم نهذه هي الرسيلة المثلی لتغيير هذا المجتمع؛ فالعقرية ما هي 
إلا إجراء قمعي يلجأ إليه هذا المجتمع ضد الفرد المجرد من أي سلاح(. 

الاتجاه الثاني يمثله في أوروبا الإيطالي فيرسل ۷6۲61 والهولندي هولسمان 
Hulman‏ والفرنسي ميشيل فوکو اللاهعدا۳0 1طز . 

فهذا التبار الفقهي يرى أنه يجب في القانون الجنائي أن يكون قانوناً لا قمعياً. 
فيرسل مثلاً يأخذ على المشرع مبالغته في القانونية وأنه يسفه الإرادة العامة في 
مجال التجريم والعقاب واحساسه غير الصحيح لمسائل الأمراض الاجتماعية» 
ويأخل على القضاة كذلك مبالغتهم في الجنوح نحو التكيّف العمدي للجرائم» 
بطريقة شبه منتمة وهذا يتناقض مع الحوار المفترض مع الجناةه كما ينتقد في 
مسورلي الجهاز العقابي طبيعتهم العسكرية فهم يحاولون دائماً أن يظهروا 
استنكارهم الشخصي من هذه الجرائم وهذا يعود سلباً على من تحت أيديهم من 
المحكومين . 

وهلسمان مثلاً يقترح مجلموتقة'مُن/الأأجراءات البديلة غير جنائية مزسسة على 
عدم التجریم أصلاً وان ياخذ المجتنع على عانقه «الإنسان المشکلة» -عصمط! 

ناهن المنحرف غبره رَد عة الضحايا والمجنى عليهم . 

مع ذلك هذه الانجاهات لم يكن لها صدى في التشريعات المعاصرة» ولعل 
التأثير الأكبر في هذا الموضوع يرجع إلى المذهب التقليدي الجديد المعاصر. 

15 لعله من المناسب اسب أن نجمع نحت مصطلح اتفليدية جديدة» علماء 
القانون الجنائي الذين وان بقوا على إخلاصهم للمبادىء التقليدية العامة» يحاولون 
مع ذلك أن يعملوا على أن يكون الحل العقابي لمشكلة الجريمة كاملاً. الموقف 
التقليدي الجديد يعتقد أن الفقه التقليدي لم ینته بعد من صياغته وأنه ما زال 


volte Didier, op. cit, n. 52, p. 47, Raasat, op. باك‎ n. 0. (1) 
Versel: «Aspects juridiques de ها‎ perception de هذ‎ dHlivrance et de la eriminalittn, (2) 
Rapport û la 9“ conferences des directures de recherches criminologiques. Conseil de 
TBurope, 1972. 
Foueult, M.: «Surveiler et punim, Gallimard, Pais, 1975. (3) 
Merle به‎ Vit, op, انظر عرضاً مفصلاً لهذا الرأي في: .134 .م رات‎ )4( 
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هذا في الوافع هو القاسم المشترك بين مختلف التصورات التقليدية الجديدة 
التي تعاقبت في فرنسا وخارجها منذ ما يزيد عن قرن من الزمان. 

وينبغي أن لا نخلط بين فقه التقليدية الجديدة المعاصرة وفقه التقليدية الجديدة 
الأولى التي ظهرت سنة ۰1830 حيث أن هذه الأخيرة كانت محل نقد شديد من 
قبل وه1ازعزله2”8 حيث أن أفكاره الواقعية والبناءة قد ساعدت على ظهور التقليدية 
الجديدة المعاصرة؛ هذه التقليدية الجديدة المعاصرة قطعت كل صلة بأسلافهاء 
ولكن توکد على حدائتها فهي فد اسمت نفسها «التقليدية الجديدة الحديثة أر 
المعاصرة» 120101581 عتتواءنومةء-0عم على غرار الدفاع الاجتمامي الجدید2, 
هذا الاتجاه الفقهي ما زال مشتتاً ولم بتبلور بعد في مذهب فقهي متکامل؛ حيث 
أنه ما زال بعيداً عن الترتیب المنهجي المنظم والذي لا نستطیع أن نتبين معالمه إلا 
من خلال الإطلاع على بعض الأفكار المنشورة هنا وهناك من قبل بعض الفقهاء 
والمراقبين لحركة الدفاع الاجتماعي” 

حيث أن هناك عدداً من نقهاء الفانون الجنائي يعارضون على ما يظهر مذاهب 
الدفاع الاجتماعي ٠‏ فهم يرضبون في المحانظة على الطبيعة الجزائية التقليدية 
للفانون الجنائي؛ ولكن حينما برفضو ن التقليدية الجديدة الأولى» فهم ينضمون 
إلى فقه الدفاع الاجتماعي في مرحلة متأخرة من الإجراءات عندما يطالبون بجعل 
شخصية الجاني هي أساساً المعالجة العقابية. 

وعلى ذلك فهذه الحركة تستعير من 54161 برنامجه» فهو يقول: «العقوبة 
مؤسسة على فكرة الحرية والمسؤولية وهذا مبدأ المدرسة التقليدية؛ ولكن عند 
التطبيق لا بد أن تاخذ في الاعتبار القيمة النفسية للفرد». ويرجع الفضل إلى هذا 
الكاتب أيضاً في نصور العلاقة المتوازنة بين قانون العقوباث وعلم الاجرام رالذي 
يعتبر الوجه الثاني لهذا الفقه. 


Salleilles: De L'individualisation de عل‎ peine, Paris 1898. (1) 
voir: Leanté, le néo-clasalcirme, in la réponssbilitê pênale. Travaux de T'Institut de (2) 
wcienoe crintinelle de strasbourg, Ségur, Je délinquant et le droit pénal ponltif, 
Mélanges Labord-Laconte, 1963, p. i 
volr: Richard, la migsion cıecoenu de la Justice pénale, éd. du levain 1957. Larguit, (3) 
le droit pênal, coll, Qus sai-je? Levaseeur, R.S.C 1954, بم‎ 431. 
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البحث الثاني: فقه التقليدية الجديدة العاصرة 


1 - الجزاء الجناني والمسؤولية: 

6 التقليدية الجديدة المعاصرة ترى أن المحافظة على الاساس العقابي 
للجزاء الجنائي ضرورة اجتماعية مهمة للغاية: وهذا الجزاء الجنائي لا بد أن يكون 
مرتبطاً بالطبع بالمسؤولية. ولكن هذا الموقف لا علافة له بالفقه التقليدي» فهو 
يفرض نفسه ضمن الفقه المعاصر في أعقاب نقد مستنیر لبعض مبادىء الدفاع 
الاجتماعي(. 

مهما كان التباين بين نظریات الدفاع الاجتماعي؛ ولکن یجمعهم قاسم مشترك 
واحد: فهي تستعیض عن الحکم التقليدي للجزاء الجنائي والذي هو حکم قيمي 
على التصرف الانساني» بقرار ذي طابع علاجي خالٍ من فكرة اللوم أو الرجوع 
إلى المسؤولية الأدبية . 

وهذا الاتجاء منتقد اولاً فقت الَمباجظ أن ثمة تنانضاً واضحاً: فمن جهة 
فنحن نفرض على الجاني الإحََنَاسنَ بالواجبات تجاه أفراد المجتمع الآخرين» 
ومن جهة أخرى نرفض أ يسك رخذ التعصشّف من جانبه. كما أنه من التناقض 
أن نتصور سياسة عامة للصحة الاجتماعية ونحرم الشعب في نفس الوقت من 
التعاليم الأخلاقية والمدنية التي تتمثل بالطبع في الجزاءات الجنالية . 

ففكرة العدالة الاجتماعية التي تفك ارتباطها بوظيفة العدالة وتجرد الجريمة من 
محتواها الأخلافي؛ تؤدي إلى تشوبه سلم القيم الاجتماعية وتناوىء الشعور 
الشعبي بالمسؤولية. 

هذا الشعور الشعبي بالمسؤولية يعتبر في نظر كثير من علماء الاجرام 2" حقيقة 
اجتماعية من الغبن عدم أخذها في الحسبان؛ فالجمهور بحاجة لان يكون مدعوماً 
بالأوامر الوضعية للمسؤولية الجنائية؛ ثم لا ننسی أن الجاني نفسه لا يستطيع أن 
يعلن براءته إلا بعد أن يتحمل مسؤوليته عن الجرم الذي ارتکبه ويقبل العقاب 


voit: M. Ancel, Défendre la défense sociale? R.S.C 1964, بم‎ 196. )1( 
voir: Jessheck, la conscience humaine et ka résponsabilitê pênale de individu, in: la )2( 
résponsabilité pênale, op. cit., بم‎ 415. 
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المفروض علیه. فحینما نستغل هذا الشعور الشخصي بالمسوولية. نحافظ بطريقة 
أفضل على القانون الجنائي على الصعيد الإنساني. 

7 - أنصار التقليدية الجديدة يدافعرن عن أنفسهم بالقول إنهم لا ينوون 
إعادة الاخذ بالتصور البدائي للعدالة الجنائية: فهم بتحاشون ربط المسوولية 
الجنائية بالمسؤولية الأخلاقية بحيث یکونان وحدة واحدة. هم لا ينكرون أيضاً 
الجبرية التي تلعب دوراً لا يجب إنكاره على حرية الفرد» فالمسزولية الجنائية من 
وجهة نظرهم هي فكرة متحركة ومعقدة في نفس الوقت تتأثر بمستقبل الجاني كما 
تتاثر أيضاً بماضيه . 

فيما يتعلق بماضي الجاني منظوراً إليه وقت حدوث الجريمة بالرجوع إلى 
الإئم والجرم؛ المادي والنفسي؛ يمطي لتدخل الدولة الاساس القانوني 
والمشروعية؛ ولكن استعداد الفرد لتجمل العقاب والاستفادة منه في المستقبل» 
فهذا هو الذي بحدد المعيار الواقعي فيراختيار العقوبة الجنائية وليس حرية 
الاختيار. 


فالقاضي حينما برقع العَقوبة على الصفیر لا بهتم لا بالتمييز ولا بحرية 
الاختيار» فهو يحكم بالعقوبة المناسبة التي تفتضیها حالته؛ بمعنی أنه يأخذ في 
الاعتبار مدى استعداد الصغير للعقوبة. 

رهکذا ری التقليديرن الجدد أننا نستطيع المحافظة على الطبيعة العقابية 
للجزاء الجنائي بدون الرجوع إلى فكرة حرية الاختيار» ولكن مع ذلك يجب أن 
نحافظ أيضاً على الطبيعة الاستهجانية والاستنكارية للجريمة كشرط مسبق لاي 
إجراء يراد منه إعادة التكيف مع المجتمع . 

8 فقه التقليدية الجديدة المعاصرة مع ذلك من أنصار تبني معايير علمية 
للمعالجة الإصلاحية للجاني: فلا أحد يستطيع الافتراض أن الألم وحده يكفي في 
الردع العام أو الخاصء فإلى جانب العقربة التي تعني الالم» لا بد من المعالجة 
الإجرامية بما تناسب شخصيته إذا اقتضی الأمر ذلك. 


voir: Pompe, هل‎ nouvelle théorie de la résponsabilltê pênale, l'homme cirminel, in: )1( 
همعط‎ d'Utrecch, op. cit, p. 77 et 99. 
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تطبیق هذه الفكرة بؤدي بالطبع إلا تلافي الاخطاء التي رقعت فیها النظرية 
التقليدية؛ وكذلك فكرة تقدير العقربة مسبقاً التي افترحتها المدرسة التقليدية 
الجديدة الأولی. 

1 لا نستطيع ‏ بدون أن نقع في التناقض» أن نكيف المعالجة الإصلاحية 
مع شخصية الجاني من حيث أن العقوبة وهي أساس هذه المعالجة يتم إختيارها 
بدون الرجوع إلى هذه الشخصية؛ ولكن التصور الذي تبنته التقليدية الجديدة 
للمسؤولية المؤسسة على «الاستعداد العقابي) بمكن له أن يدفع هذا التناقض: 
الجريمة هي الني تحكم مبدأ العقاب؛ ولكن شخصية الجاني هي التي تفرض 
اختيار العقوبة» وهكذاء بعد الحكم بعفوبة مقيدة للحرية نستطيع السلطات العقابية 
تحت إشراف القاضي؛ أن تحدد المعالجة الإصلاحية والتعديلات المحتملة عليها 
بما تقتضیه حالة المحكوم عليه ورد فعله الذي يكشف عليه أثناء تنفيذ العقربة. 
نتج عن ذلك أن التقليديةالجديدة المعاصرة طرحت نهائياً فكرة الجزاء 
ننه التقليدية الجديدة» انحنم تتوقف شدة العقوبة على درجة المسؤولية 
الأدبية» فهذا يزدي حتماً إلى-توقيع:حفوبات قصيرة المدة لا تتناسب والمعالجة 
الإصلاحية الجديدة. 
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فالجاني يجب أن يخضع للعلاج الضروري حتى يعاد تأهيله مهما طالت مدة 
هذا العلاج: فلا شيء يمنع من أن تأمر المحاكم بعقوبات طويلة فيما لا يتجاوز 
الحد الاقصی المقرر قانوناء والتي يمكن لها أن تلغي خلال هذه المدة إذا اقتضت 
حالة المحكوم عليه ذلك عن طريق العفو أو الإفراج تحت شرط. 


2 - القانون الجنائي وعلم الاجرام: 

9 موقف التقليدية الجديدة المعاصرة تحاول أيضاً أن توفق بين قواعد علم 
الإجرام ومحاسن القانون الجناني: فلا أحد اليوم من فقهاء القانون الجنائي 
يستطيع أن يتجاهل جهود علماء الإجرام في هذا المجال رافضين بذلك الاخذ 
بأسباب التقدم في مجال علوم الانسان. 

في واقع الأمرء لا يجب أن يطغى احد العلمين على الآخر: فالمبالغة في 
القانونية لها عيوبها كما أن المبالغة في العلمبة لها عيوبها أيضاًء فالتقليديون 
أخطأوا حين نادوا بحرية الاختيار أي بحرية الجريمة» والوضعيون أخطأوا كذلك 
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في القول بالحتمية المطلقة؛ فلا يستبعد أن يكون كل مجرم هو في نفسه نوع 
إنساني كامل حيث أنه يطرح مشكلة فردية خاصة غير مسبوق إلبها. ولكن الحقيقة 
هي» على أقرب الاحتمالات شيء آخر» حيث يوجد في عالم الجريمة شيء 
غامض مجهول وتوجد أيضاً مناطق كثيرة واضحة للعين المجردة. 

الفقه التقليدي الجدید يريد أن يقف في منتصف الطريق بين هلين الاتجاهين 
المتطرفين: فهو من جهة بعلن أن مسؤولية الجاني هي الأساس القانوني للعقاب» 
ولكن في نفس الوقت يجب أن نعمل على أن تكون طريقة تنفید العقوبات 
محكومة بدراسة خصوصيات شخصية الجاني؛ فهي بذلك لا تتجاهل المعطيات 
العلمية؛ بل تتداخل هله المعطيات بحذر في تصور العلاقة بين العلم والقانون. 


3 القانون الجنائي التقليدي وحماية الحربات الفردية: 

0 التقليدية الجديدة المعاصيرة ننادي أيضاً بحماية الحريات الفردية 
للمواطنين ضد خطر تعسف السلطات العامة 

القانرن الجنائي «العلمي» الذي پسلم المجرمين إلى شكوك التشخيص أخطر 
كثيراً من القانون الجنائي القليدي), فالعدالة عندبا تكون في «معاطف بیضاء» أكثر 
خطورة من العدالة العجوز في أردية حمراه أو سوداء. 

القانون الجنائي الشخصي سرف يسيطر عليه البحث العلمي المنهجي المنظم 
للمنحرف؛ وهذا سوف بودي إلى إعطاء الدولة حق النظر غير المشروط حول هذا 
الشذوذ الاجتماعي أو السياسي أو العضوي أو النفسيء الظاهر أو الخفي لكل 
المواطئين وفي التاريخ المعاصر شواهد لا تحصی. ولكن حينما تکون العقوبات 
محددة بحكم القانون ووفقاً لآلية عقابية واضحة؛ فهناك احتمال بعيد أن لا 
تنحرف نحو التحكم والتعسف بدون أن تحجب عيوننا عن أضواء العلم. 

فقه هذه المدرسة يطمح إلى عدم مجازاة الجاني بمنعه من العود: 

فهي تبحث عما من شأنه أن بزثر على سلوكه في المستقبل بطريقة تمنعه من 
نكرار خرق القوانين الجنائية وتكتفي بهذا النوع من تأنيب الضمير والندم الذي 
يفترض أن الخوف أو التخويف أحدثه لديه» ولكن لا يمكن لنا بالقوة أن نحيد به 
عن قناعاته الباطنية وتغير من نظرنه إلى القيم الاجتماعية الثقافية التي نطلب منه 
إحترامها وله کل الحق في عدم القبول بهاء لان القانون لا يعاقب على التفكير 
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الآثم. هناك آمل في أن التکفیر وما له من مميزات یمکن أن يؤدي إلى توبته 
الكاملة وبالتالي إلى إصلاحه؛ ولكن التكفير هو عملية روحية تتطلب إرادة اتالب 
وهذه الإرادة بدورها تقتضي أن نحترم حریته. 

إعادة التكيف ننضمن ‏ في راقع الامر - برنامجاً موسعأء لاله يعني أن نوفق 
أو أن نعيد التوفيق بين الفرد والحياة الاجتماعية بحيث بحدث لدى الفرد تحول 
كامل ليس في تصرفه فحسب. ولكن في عقليته في مفهومه للعلاقات الاجتماعية» 
ويجعله يقبل ويرضى بالقيم الاجتماعية والثقافية السائدة في الجماعة الني هو جزء 
منها حتى يتمكن من احترامها وعدم الخروج علیها"؟, 

1 - لعله من غير المناسب أن يجنح الباحث إلى رأي من هذه الآراء الفقهية 
قبل أن یاخذ في اعتباره مجمرعة العناصرء التي هي في الغالب متناقضة لهذه 
المسالة فهي نتلخص في الواقع ٠‏ في العلاقة بين الفرد والمجتمع ٠‏ أو بين علم 
النفس وعلم الاجتماع . 

رلا شك أن المسررلية الانسانية هيأحقيفة وجودية تظهر في صور مختلفة 
خاصة بکل فرد وتفرضن علينا أن نعپرها شيئاً من انتباهناء ربما لا تكون هناك 
قاعدة علمية مؤكدة للوظيفة الجزاد يفية للعقوبة؛ ولکنها تعكس بدون 
شك؛ رد الفعل الاجتماعي والذي لا نستطيع أن نغض النظر عنه» نستطيع أن 
نحاول أن ننشىء مسؤولية جنائية بدون لوم أو توبيخ؛ أو قانوناً جنائياً بدون 
عقوبة؛ أو عدالة جنائية بدون قاض» ولكن لا بد أن نخشى بمقتضى هذا القانون 
الاجتماعي» وهذا تحصيل حاصل,» رد الفعل الانتقامي الثاري من طرف المجنی 
عليهم أو الجماهير لا فرق لكي يستعاض باللجوء إليه عن عجز العدالة عن القيام 
بوظيفتها. 

فهناك إذاً أسباب عدة لتردد الباحلین وحذر المشرعين. 


voir sur cette question les travaux du 1/111 congrés international de défense sociale (1) 
(Parla 1971) et aussi, Levasseur, les techniques de Findividualisation judiciaire, R.S.C 

1972, .م‎ 324. Aneel, R.S.C 1972, p. 372. Gassin: confrontation du موز‎ français de 

sanction pêne avec les données de la criminologie et des sciences de homme, in‏ هل 
Travaux du colloque de science ciminelie de Toulouse, 1969, p. 117.‏ 


172 


الباب الثاني 


الحلول الوضعية 


تمهید, 


2 - من النادر أن تحاكي التشريغبات الجنائية » في کل التفاصیل؛ المذاهب 
الفقهية التي تدعي آنها تسترحيهاه فالذاه الفقهية تبالغ دائماً في المنهجية ولا 
تهتم إلا بجانب راحد من المشکلة الإجرامية أولا تأخذ في اعتبارها شرط الملاءمة 
رالتي یضمها المشرعون في امقام الأول من اهتمامانهم متجاهلین الخلانات 
المذهبية . 


فني كل بلاد العالم» الازمات الاقتصادية والسياسية والحروب والثورات تدفع 
من بيدهم السلطة إلى اللجوء إلى ما نسمیه «بقانون عقوبات الضرورة» والذي من 
أهم ممیزانه المودة اللاراعية إلى الافکار التقليدية في التجريم والعفاب. من هنا 
لم يعد هناك حاجة لتطبيق المعطيات العلمية المتقدمة التي اخترعها علماء 
الاجرام وليس هناك ما يدعو أيضاً لبحث الاساس الاخلافي والأدبي للمسؤولية 
الجنائیت. ونحن لاحظنا أنه خلال عقود من الزمان» أن القانون | يتراجع مع 
أن العقائد مستمرة في التقدمء طبقاً لتطور النظرة إلى القيم السائدة» مع أن القوى 
المحافظة في المجال القانوني تدعو دائمأ إلى الاستقرارء مما يكبح فوى التجديد 
من التقدم أو يلطف من حدتها وبعد فترة من الزمن حينما بنضج الرأي العام 
وتدخل الأفكار الجديدة في القوانين الوضعية فغالباً ما تكرن هذه الأفكار قد عفى 
عليها الزمن بظهرر آراء ففهية أكثر حدائة» أو أن تقف ضد هله الأفكار ظروف 
اقتصادية أو اجتماعية والتي تفرض على المشرع أن يغير لیا من سياسته الجنائية . 
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لا شك أن هناك علاقة وطیدة ن فلسفة نظام سياسي معين وبين محتری 
التشریعات الجنائية؛ وهنا نلاحظ أن الانظمة السياسية الليبرالية تشعر بارتیاح أكثر 
بتطبيق القانون الجناني التقليدي والذي ظهر ابتداء من أجل خلق مناخ ديمقراطي » 
ولكن الأنظمة الاستبدادية نميل أكثر إلى الاخذ بفكرة حالة الخطورة كاساس 
لسیاستها الجنائية» أو أن تعتمد الجزاه الذي يتمثل في العقوبات شديدة القسوة. 

في عالم اليومء بدأ هذا الوضع في الاعتدال شيثاً ماه فالأنظمة الليبرالية بدون 
أن ت ازل عن ليبراليتها تأخذ قليلاً ار كثيراً بفكرة حالة الخطورة في أنظمتها 
انونية» والأنظمة الاستبدادية بدأت تعتمد شيئاً من الضمانات القانونية في قانونها 
الجنائي وبخاصة بعد التحول الخطير الذي يشهده عالمنا في نهاية القرن العشرين. 

ودول العالم الثالث. وعالمنا العربي من بينهاء لا نعتقد أن لها حتی الآن 
قانوناً وضعياً نابعاً من ذانها يعكس مجمل المعطيات الاجتماعية الثقافية والفكرية 
والدينية المحلية إلا بعض ما نِشَاهَكِوٍ من محارلات هنا وهناك على استعداد أن 
تتفصل عن الفكر الفانرني الفربيج» لكي كثيراً من الظروف تحول دون ذلك لمل 
أهمها تشبع رجال القانون لَدبعَةبالئقاقات الغربية وتجاهل ثقافة الحضارة التي 
ينتمون إليهاء ونحن نَعَرَقَدَأنَ بهذا التتجاهل مبني على جهل بها وليس على 
اكتشاف تصرر فيها. 


de organisation de "Etat sur le droit penal, 1108 1949, (1)‏ ممممشص'! Bezend,‏ رامد 
Leutê, Droit‏ .673 .و ,1938 Bersud, le drolt pénal et les dictaturet, R.S.C‏ ,23 .م 
pénale et democratie, Mélsage Ancel, T. I1, p. 151. Pingtel, Criminologie et science‏ 
.147 بم ,1977 politique R.S.C‏ 
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الفصل الأول 
قانون العقوبات في الدول الفربية 


البحث الأول؛ مراحل تطور قانون العقوبات الفرنسي 

3 عندما نخصص بحثاً مستقلاً للتشربع الجنائي الفرنسي: فلاه يعتبر 
الغربية الاخری لاکثر:مین سبب فافکار بنتام الانجليزي أو بیکاریا 
الايطالي طبقت أول ما طبقت'فيقرئب/بعن طريق ثورة ۰1789 ثم إن المد 
النابليوني فتح للفکر القانوني ألفرنسي:التفليدي خلال القرن التاسع عشر آفاقاً 
واسعة لتطبیقه في أوروبا. 

قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1810 ظهر في ظررف سياسية واجتماعية 
صعبة كان لها تأثير كبير على محتواه» لا شك أن أفكار بيكاريا ومونتسيكير الذي 
استوحاها قانون الثورة سنة ۰1791 تركت آثارها على قانون العقوبات النابليرني» 
ولكن الاضطرابات العامة النائجة عن حررب نابليرن نتج عنها رد فعل انتقامي 
عنيف ضد كثير من الجرائم التي تهدد النظام العام القائم كان الغرض منها الردع 
العام عن طریق التخويف بهذه العقوبات شديدة القسوة؛ فعقوبة الإعدام منصوص 
عليها في كثير من الجرانم؛ والسجن المؤبد والكي وغل الرقبة. . الخ. 

مع إننا نلاحظ الفرق الكبير بين قانون 1791 الذي ينص على عقوبات ذات 
حد واحد كما سبق وأشرئاء والتي أصبحت ذات حدين ونفاًلقانون ۰1810 بحيث 
يعطى الحق في النطق بالعفوبة المناسبة فيما بين هذين الحدین؛ ولكن هذه السلطة 
كانت غير كافية أو غير موجودة أصلاً نیما يتعلق بعقربة الإعدام أو السجن 
المؤبد. رد فعل المدرسة التقليدية الجديدة التي ظهرت سنة 1830 كانت في هذا 
الاتجاه وساهمت في كثير من التعديلات التشريعية في ذلك الوقت: فبمقتضى 
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انموذجاً 


قانرن 28 4 1832 عنم ت تطبيق الظروف المخففة على كل أنرا اع الجرائم» ظهور 
سلم للجرائم السياسية آقل فسوة في المواد الجنائية؛ إلغاء العقوبات الجسدية 
كالغل والكي» التخفيف من قسوة ا الأخرى: كما آنه: تحت ضغط 
الحركة الإصلاحية؛ أصبحت المؤسسات الإصلاحية لا تعني الإيلام بقدر ما تعني 
رد الاعتبار للجناة عن طريق إصلاح السجون؛ إنشاء مصحات خاصة بالصفار» 

نقل المحكوم عليهم إلى المستعمرات امن أجل إصلاح الإنسان بالارض راصلاح 
ا بالانسان». 

وفي نهاية القرن التاسم عشرء أخذت التشریعات الفرنسية تتأثر شيئاً 
المدرسة الوضعية الابطالية. فظهرت في القائرن الصادر في 27 ك 1885 فكرة 
الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بجرائم العود المطبقة على المجرمين بالعادة؛ 
والقانون الصادر في 26 3 1891 اسنوحى الفقه الوضعي عندما فرق بين المجرم 
بالعادة والمجرم بالصدفة. 

4 - خلال النصف الاول من لرن العشرين؛ أو على الأصح حنى نهاية 
الحرب العالمية الثانية كان القانون الفرئسي مستوحی من الفقه التقليدي او التقليدية 
الجديدة بدرن أن نتجاهل بمفی الانکار الجديدة التي بدأت تتداخل مع النظریات 
التقليدية فقانون 22 7 1912 أكد على خصوصية جرائم الاحداث |جراءات 
وقائية جديدة» كما ظهرت فكرة العقوبات التبعية کالحرمان من الحقوق المدنية. 

نوقفت حركة التجديد هذه بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية المتعاقبة» 
ولكن بعد سنة 1945 بدأ قانون العقوبات الفرنسي في التغيير الأكثر عمقأً. 

المجرم الفرنسي يحاكم دائماً حسب الجريمة التي ارتكبها وخصوصيات 
المسؤولية الادبیف ولكن بدون أن تتجاهل المحاكم مبادىء القانون الجنائي 
التفليدي على الأفل فیما يتعلق بالبالغين. النصوص الصادرة مؤخراً تشهد على 
الإرادة الواضحة في المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبات ومن هذا 
القبيل: حركة التجديد التشريعي فيما يتعلق بالاصلاح العقابي الذي بدىء فيه سئة 
45 رأكد عليه عن طريق قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 1959 وعن طريق 
النصوص اللاحقة عليه والمكملة له كإنشاء قضاء خاص بتطبيق العقوبات يكلف 
بمتابعة تطور الجناة بعد عدد من الادانات . 

كما أن «حالة الخطورة؛ أصبحت تأخذ مکاناً بارزاً ف في التشريع الفرنسي 
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وظهور ما یسمی ابالجرالم الحواجز؛ 0061865 فانا] بما يعني تجریم بعض 
المواقف الاجرامية كقيادة مركبة في حالة سكر. 

الاصلاح التشريعي الجنائي الأكثر عمقاً كان فيما بخص جنوح الأحداث» 
فالقاضي وفقاً للتشربع 2 2 1945 هو الذي يملك المبادرة من أجل اختيار 
الإجراء المناسب وفقاً لشخصية الحدث: إجراءات تربوية بالنسبة للاحداث الاقل 
من 13 سنة» إجراءات تربوية مختلفة بالنسبة للاحداث من 13 إلى 18 سنةء إلا إذا 
كان الأمر يقتضي في حالات خاصة اللجوء بصفة إستثنائية إلى تطبيق العقوبة 
الفعلية. هذا الانفتاح العلمي للتشريع الجنائي الفرنسي لا بد أن يتفق مع 
الضرورات المرحلية للسياسة الجنائية الحكومية؛ فلا شك أن المراقب يلاحظ كثرة 
عدد جرائم الأحداث والمراهقين» فهذا لا بد أن يخلق لدى السلطة العامة شيئاً 
من الحذر فيما يتعلق بالاخذ في الاعتبار المبالغ فيه لشخصية المنحرف سنه 
وظروفه العائلية والنفسية. . الخ. بحیث نتناسی الضرر الاجتماعي الذي يحدثه 
هذا النوع من الجرائم . 

5 هذه التشريعات المتعاقبة اي تصدر من حين إلى آخر لاعتبارات 
شنى» لعل منها تأثير وسائل الاعلام-المختلفة مرد السجناء؛ الفضائح الصغيرة 
منها والكبيرة التي سرف نضخم عن طريق الاذاعات المرئية وغير ذلك من 
الاسباب التي تجعل المشرع يفكر جدباً في صياغة جديدة لنصوص قانون 
العقوبات تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة بما في ذلك تطور النظرة إلى بعض 
القیم السائدة في المجتمع الفرنسي . 

لان أي قانون جنائي لا بد له من أن يقوم بمهمة مزدرجة: الأولى عقابية لا 
غايته هي الدفاع عن المجتمع والأفراد المكونين له. والثانية مبيئة أو معبرة 
۷۵ لان كل مجتمع له قيمه المعترف بها والمحترمة وهذه القيم تترجم إلى 
ممنوعات وهذه الممنوعات تتضمن بالضرورة عقوبات ضد من يتجاهل هذه القيم. 

إذا فقد التآلف والانسجام بين هاتين الوظيفتين فهذا معناه أن القانون الجئائي 
لم يعد قادراً على القيام بمهمته في المجتمع. مثلاً إذا نص المشرع على عقوبة 
معيئة فمعنى ذلك أنها لكي تحمي قيمة معيئة كذلك» ولكن إذا بقيت العقوبة 
منصوصاً عليها ولكن القيمة لم تعد محل احترام ورضا في الضمير العام» فالعقوبة 
لا محل لها فلم تعد ترضي أحداً بالعكس سوف تصطدم بهذا الضمير العام. 
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وهكذا كانت النظرة إلى القائون الجنائي الفرنسي في المجتمع. لهذا تم 
تشکیل عدة لجان منذ بدابة الجمهورية الخامسة بغرض إعادة النظر في هذا 
الق بن» ونشرت هذه اللجان جمیعها مشاریم فوائین من آهمها مشروع القائون 
الجنائي الذي نشر في الشهر السابع من عام 1976 وآخرها مشروع قانون العقوبات 
الجدید المنشور سنة 1988 وقدم له وزير العدل وقتها السید 32410167 1۳00676 

ولكي يبرر هذا الوزیر ضرورة التعدیل: نقد رأى أن قانون العقوبات الحالي 
هو قدیم ۸۳٥1۳81٩۷۴‏ ولا يواكب ضرورات العصرء ومتناقض وغیر کامل (انظر 
ص 9 من التقدیم لهذا المشروع)۰ والقانون الذي نحن بحاجة إليه الآن لا بد أن 
يقري من دولة القانون بإلغاء بعض نصوص التجريم الحالية والاستعاضة عنها 
باخری تتفق ونطور النظرة إلى القيم» قانون عقوبات يعنى بحقوق الإنسان. . 
الخ؛ فهو قائرن إنساني إذاً في المقام الأرل؛ أو هكذا يراد له. 


كنا قد انتقدنا بعض نصوص هذا المشروع في مناسبة سابقة وفي حینه فلا 
نرجع إليه ولیس هنا مقامه. .نيد نتير فقط أنه لم بعد هناك مكان ‏ على ما 
يظهر - في انون العقوبات الفرنسي في الهستقبل إذا قدر لهذا المشروع الصدور» 
لا للخطأ ولا للائم ولا للیسژولية, هناك فقا أشخاص معاقبون وأشخاص غير 
معاقبين؛ ولا مكان أيضاً لما نسنیه حتی الآن بأسباب الاباحة فقد استعیض عن 
هذا التعبير بموانع المسؤولية (أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا 
المشروع: المواد من 122 فقرة 1 إلى 122 فقرة 5). 


البحث الثاني: القوانين العقابية الفربية الاخری 

6 - حركة التقنینات الاوروییة"" في المجال الجناني بدأت منذ النصف 
الثاني من الفرن الثامن عشر بظهور الحرکات الفلسفية في هذا القرن (قرن التنوير) 
كما يسمونه 9غنتن! 065 519206 ويظهور كذلك حركة الاصلاح العقابي . 


0 


volr a oe sujet: les codes pénaux européens, presentés par M, Ancel et ۷۰ ۸ 
publiés par le Ceatte français de droit comparê, le droit تمدام‎ des pays seandinaven, 
publié pat Institut مق‎ Droit compart de Paris, les éditions de I'Eparge, 1969, le 
Sysême تمدام‎ des Etats Unis &'Amerique, publié per 'Tastitut de Droit comparê de 
TUniversitê de Paris, &d. 'Epargne, Paris, 4 
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رهل الحركة التشريعية في المجال العقابي كانت تمثل رد فعل للنظام السائد 
في الدول الاوروبية في ذلك الوقت أي في بداية القرن الثامن عشر: فهي تستهدف 
أولاً القضاء على القانون العرفي القدیم فهر سیصبح قانوناً مكتوباً بخضع لمبدأ 
الشرعية الجنائية: ثم إن هذه النشريعات ثانياً ‏ سوف تصبح قوانين وطنية أر 
تقنینات وطنية» لأن المطبق حتى ذلك الحين هو قراعد القانون الطبيعي في كل 
الدرل الأوروبية وهذا القانون صالح للتطبيق بالطبع على كل شعوب الأرض 
حسب تعبير مونتیسیکیو داءنناهوع21028: رهكذا أصبح لكل دولة قانونها الخاص 
وهو يختلف بالطبع عن القوانين الأخرى لأنه يعكس مجمل القيم السائدة 
ويستوحي تراث الامة وعاداتها وتقاليدها. 

في النصف الأول من القرن الناسع عشرء تعطلت هذه القوانين بصفة شبه 
كاملة إلا فيما يتعلق بقانون العقوبات الفرنسي الصادر في 1810 والقانون البافاري 
الصادر في 1813. 

بالنسبة للقانون الفرنسي فانابعضی الوم الاوروبية انضمت إلى فرنسا کهرلندا 
وبلجيكا حالياً وجزه من |بطالیا تتچة:لحزوب نابليون؛ ثم لا ننسی أن قانون 
نابليون هو قانون واضح وَعَتَمَِيَوقابلللتطيئيق أكثر من غيره من التقنينات 
الأوروبية الأخرى. 

ولكن تأثير القانون البافاري كان كبيرأ أيضاً نظراً للتأثير الألماني في أرروباء 
فقد تأثر به القانون السويسري والسويدي حيث ترجم قانون ۳۵۵67086 في 
اليوئان حيث استعيض في القانون الصادر سنة 1834 عن قانون 1810 بالقانون 
البافاري فقد أغرى رجال القانون بعلميته ولكن على حساب وضوح العبارة 
وسهولة التطبيق فهو يبالغ في التفاصيل مما يؤدي إلى الغموض واللبس: فهناك 
ثلاث درجات للمساهمة وثلاثة أنواع من الشروع على سبيل المثال. 

7 القوانين الجنائية الاوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تختلف عما كانت عليه في النصف الأول منه. المشرعون الجنالیون أرادوا أن 
يضيفوا على التشريع الجنائي في آوروبا الجديدة الطابع السياسي والاجتماعي 
والعقائدي للقانون الوطني؛ فبعد الحماس الجريء الذي أنتج حركة التقنینات 
الارلی؛ أصبح الامر يتطلب شيئاً من فسوة وهذه نجدها في القانون التقليدي 
كقانون سنة 1810 والقانون البافاري لسنة ۰1813 ولكن بظهور التقليدية الجدیدة 
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أصبح الامر يقتضي أن بنضمن التشريع الجنائي شيئاً من الانسانية وإلغاه بعض 
العقوبات التي لا تتناسب وكرامة الإنسان والاستعاضة عن العقوبات الجسدية 
شديدة القسوة بعقوبات أخف کالعقوبات المقيدة للحرية. 

وتجب الإشارة إلى أن الفقه التقليدي الذي استوحاه مشرعو هذا العصر بدأ 
يختلط إن لم نقل يذوب في أفكار وفلسفات جديدة كفلسفة Mi{tê ir,‏ 
H1‏ في ألمانياء وأفكار 0857858 وبرنامجه في قانون المقوبات ۴۲08۲۸۳0۳04 
لههعم dirit‏ ذل ثم تداخلت هذه الفلسفات رهذه الافکار في جانبها القانوني 
مع نظریات الدفاع الاجتماعي والنظرية الوضعية الايطالية ولكن» لم يكن لها 
وحتى ذلك الوقت تأثير كبير على التشریعات الجنائية الوضعية . 

ولكن المعطیات الاجرامية بدات في الظهرر في القوانين الوضعية» في بداية 
القرن العشرين وبالتحديد سنة 1902 بإصدار قانون العقوبات النرويجي؛ الذي 
يقول عنه أحد الفقهاء الكبار وهو هب۸ عل 2عتعسن أنه هو الذي أدخل القانون 
الجنائي في عصر علم الاجراة» فه وكام انشا عفوبتين مقيدتين للحرية إحداهما 
فاسية والاخری أخف؛ ولكن المادة 24 فنص على مبدأ الاستعاضة عن العقوبة 
الاشد بالعقوبة الاخف |ذادلم تكن الجريمة نانجة عن (قصد سيء) «0ناهاو 
816 وكلمة القصد هنآ بقصد بها معناها العصري بحيث تعني الدافع 
والباعث الباطني وليس القصد المجرد. بما يعني أن مبدا تفريد العقاب هنا مجال 
تطبيقه آرحب مما عليه الحال في التقليدية الجدیدة. 

وهكذا دخلت فكرة حالة الخطورة في القوانين الوضعية وما يتبع ذلك من 
إجراءات أمان كما تسميها المدرسة الوضعية أر إجراءات احترازية وقائية كما 
اصطلح عليه في الفقه الحديث وبخاصة فيما يتعلق بالمرضى المتخلفين عقلياً 
وبالاحداث . 

8 - بالنسبة للمتخلفین عفلياًء فوفقاً للقانون التقليدي کالنظام الفرنسي (مادة 
4) فهو يعاقب بعقوبة خفيفة حسب مسؤوليته المخففة» ولکن القانرن 
البلجيكي لسنة 1930 رالذي پرصف بأنه قانون الدفاع الاجتماعي اتخذ موقفاً آخر 
بالنسبة للمتخلفین عقلياً. فهم یخضمون للعلاج الطبي في مصحات خاصة تسمی 
مؤسسات الدفاع الاجتماعي: وهكذا الحال بالنسبة للقانون النرويجي رالسويدي 
والدنماركي والسويسري. 
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آما بالنسبة للاحداث, فهناك اتجاه منذ وفت إلى إخراج الاحداث من النظام 
القانوني العقابي الخاص بالبالفین؛ فإميل تارسرن 00۵7900 ۳:06 لاحظ منذ 
بداية هذا القرن أن الحدث يجب أن بخرج من قانون العقوبات» فهو خرج اعتباراً 
من سئة 1945 في فرنسا وحذا حذرها عدد من الدول الأرروبية؛ ولکن هذا 
الخروج لم يكن كاملاً ولن يكون كاملاً بالنسبة للحدث على اطلاقه: لان فكرة 
الحدث أو البلوغ فكرة منغيرة وتحكمية؛ فهي لا تعتمد على معابير جسدية أو 
نفسية واضحة» فهناك سن متوسطة بين الكبار والصغار أو بين الحدث والبالغ 
فهذء السن هي الثي تثير انتباه علماء الإجرام والمشرعين على حد سواه" . ففي 
انجلترا مثلا» الفائون الجنائي :46 8عنافنال لعتفتتتت الصادر سنة 1948 ينص 
على أن للمحكمة أن تأمر بوضع الحدث من 14 إلى 21 سنة ولمدة ثلائة إلى ستة 
أشهر في مركز خاص بالأحداث؛ رينص كذلك على أن المحكمة تستطيع إذا 
سمح لها القانوا قیع عقوبة الحبس على الصغار من 12 إلى 21 سنة ويمكن أن 
تستعيض عن هله العقوبة بالتردد مان ات خاصة لعدة ساعات. والصفار 
من 16 إلى 21 سنة المدانون بعقوبانعالِبْس) يبكن أن برضعوا في مصحات خاصة 


في الولايات المتحدة القانون الفدرالي الصادر في 20 9 1950 بترك 
للقاضي الخیار بين عدة إجراءات فيما يتعلق بالاحداث الافل من 22 سنة؛ إما 
تطبيق العقوبة المقررة للبالغين» أو أن يخضع لمدة اختبار معنية 0۲002000 عا آر 
الوضع في مصحة تربوية خاصة لمدة ست سنوات كحد أقصى أو الوضع تحت 
مراقبة السلطات العامة . 


voir: .8ل‎ Herzog, Adoltscent, et jeunes adultes, 25 1957, .م‎ 678, ot austi, هلتنعة‎ (1) 
d'dge et lêgislation pénale, contribution ۸ J'étude du prolbême des jeunes adultes 
délinquants, Publication du Centre d'études de défense sociale, Cujas, Parls 1961. 
Introduction du droit اعدنسات‎ de "Angleterre Publiê par Tarttut de deoit انسظسر:‎ (2) 
comparé de Université de Para, bd. de Epargne, Paris, 1959 et ies études qu'il 
contisnnent surtout celle de Rupert cross D.C.L et Ellzabeth Ely B.A.B.C.L: عله‎ 
résponsabilité pênales, بم‎ 35 et 6 
Le متفه‎ pénal des Etats Unis d'Amerique, op. ها :34 بم رات‎ culpabilitê et أنظر:‎ (3) 
infraction Tintention coupable dans le model pénal code, par: Herbert Wechsler, 
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الفصل الثاني 


قانون العقوبات في الدول الاشتراصية 


البحث الأول؛ القانون الجنائي للجمهوریات السوفيتية (سابقا) 

9 - القانون الجنائي السوفيتي نشأ في ظروف شدبدة القسوة وبعد کفاح دام 
من أجل الحفاظ وتوطید دعائي.التظام الجدید وإلغاء النظام السياسي والاقتصادي 
القدیم وبناء نظام اشتراكي جين على التاضه . هذا الکفاح المریر يجد التعبیر عنه 
في عدة نصوص مرجهة الی-الجماهبر-الشعبية ندعوهم فیها لقمع وبدون رحمة 
ولا شفقة؛ مقاومة البرجوازيةوعملائها. مشه النسوص حددت نشاطات الهیثات 
السوفيتية القضائية وهي تمثل مبادىء قانون العقوبات السوفيتي رالسياسة الجنائية 
التي تعتمد كقاعدة الشرعية الاشتراية . 

ومن ضمن النصوص التشريعية الصادرة بعد الثورة مباشرة القرار رقم 1 
الخاص بالمحاكم الصادر ني 24 11 1917 التي أنشئت على أنقاض المحاكم 
القديمة وهي محاكم محلية ومحاكم ثورية: وهذا القرار ينص من ضمن ما ينص 
على أن المحاكم المحلية تفصل في التزاعات باسم الجمهورية الروسية ولا يجب 
عليها أن تطبق قوانين النظام البائد إلا إذا لم تلغ من قبل الثورة وكانت لا تتناقض 
مع الضمير القانوني الثوري . 

بعدها بأشهر صدر القرار رقم 2 الخاص بالمحاکم أيضاً 20 2 ۰۱918 رفي 
20 7 1918 صدر القرار الثالث؛ رهذا القرار لا بتحدث مطلقاً عن تطبیق 


() انظر: par: Igor ANDREJEW. pubbê par‏ بوعستلمعمه droit pénal comparé des pays‏ ما 
droit cortparé da Paris, bd, A. Pedone, Paris, 1981, p. 5 et &.‏ مه institut‏ 
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القوانین القديمةء فالمحاکم لا يجب أن تلبق إلا قرانین حكومة العمال والفلاحین 
أو تلك القواعد التي یملیها الضمير الثوري. 

فالفترة التي لم يتجدد فیها بعد نظام قانوني واضح هي الفترة التي تكونت فيها 
الآراء والافکار الفقهية حول قانون العقربات والغاية منه؛ حول الجريمة» طبيعتها 
والإجراءات التي يجب اعتمادها للقضاء عليها . 

فمن وجهة نظر رجال القانون الاشتراکیین؛ الظاهرة الإجرامية هي اساسا 
نانجة عن النظام الرأسمالي'©؛ الظلم الاجتماعي مرتبط أشد ارتباط بهذا النظام 
فهو الذي يحدث لدى الأفراد المظلومين والمقهورین مواقف مضادة للجماعة 
رهذه الظاهرة الإجرامية لا بد آ بعد الاستقرار النهائي للشيوعية» فبالعمل 
على بناء صرح الاشتراكية ربالقضاء على الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لهذه 
الظاهرة» نستطيع أن نقضي بأكبر قدر من الفعالية على الانحراف؛ ولكن وجود 
قانون جنائي يبقى ضرورياً في المرجلة الانتقالية من الاشتراكية إلى الشيوعية؛ 
ولكنه سيختفي حنماً خلال هذا الور المبإسي الاجتماعي لاله حينما ينتهي 
استغلال فرد لفرد أر طبقة لطبقة ينتهيالقانون احتماً لعدم الحاجة الداعية إليه. 

وحتى هذه السياسة الَتابَآلمْرَجلية قابلة أيضاً للتغيير حسب مختلف 
المراحل التي يخطرها النظام الجديد نحو الاشتراكية. 
نة 1917 تاريخ نجاح الثورة الشيوعية» وموت ستالين سئة 1953 


معارضة داخلية شعبية؛ وهناك الأزمات الاقتصادية» وهناك العداء الخارجي 
والحرب العالمية الثائية والحرب الباردة حنمت ضرورة الدفاع عن مؤسسات النظام 
الجدید في الداخل والخارج؛ فكل النصوص التي صدرت في هذه المرحلة: 
تعکس کل هذه الاهتمامات. 

أول التشریعات الجنالية صدر في 12- 12 1919 تحت عنوان: المبادی 
الاساسية لقانون المقوبات [608م droit‏ ناك Principe directeurs‏ › مقدمة هذا 
النص تحدد بصفة خاصة أن: «الفانون الجنائي السوفيتي الهدف منه هو حماية 


a 


L'inspiratlon marxiste de certains tendances de la criminologie الظسر؛‎ (1) 
poraine R.S.C 1977. 
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مصالح جماهیر العمال المنظمة في الطبقة الحاكمة بالقوة خلال مرحلة الانتقال من 
الرأسمالية إلى الشيوعية: وهي سيطرة الطبقة الکادحة» وينظر إلى العقوبة باعتبارها 
(جراء وقائياً ودفاعياً خالية من أي أساس جزاني؛ وتطبیقها یخضم فقط لمعيار 
(الضمير الثوري) #تتقهههاناونعة اموم ھا تلقاضي . 

المادة السادسة من القانون الجنائي الصادر سنة 1922 تعرف الجريمة بأنها: 
«فعل أو ترك يشكل خطراً اجتماعياً ویهدد أساس النظام السوفيتي والنظام القانوني 
القائم على سلطة العامل والفلاح خلال الفترة الانتقالية للشيوعية والمادة السادسة 
عشر تعتمد الأخذ بالقياس حيث تنص: «عند وجود فعل ما يشكل خطراً اجتماعياً 
غير منصوص عليه فائوناً» أساس ونطاق مسؤولية الفاعل تحدد رفقاً للمواد التي 
تنص على الجرائم ذات الطبيعة المتقارية». 

والمادة السابعة تعاقب: كل شخص يمثل خطراً بسبب ارتباطه بالوسط الذي 
پشکل خطراً ار بسبب ماضيه؛, 

الغرض من العقوبة هو الوا من اژنکاب جرائم جديدة ونکییف الجاني مع 
ظروف الحياة الاجتماعية عن طري العمل الجماعي (مادة 8). 

رالعقربات تختلف في طلبيعتها وقي شدنها من عقربة إلى آخری» فهناك عقوبة 
الإعدام» النفي المؤقث أو الدائم» تقييد الحرية» العمل الاجباري» الغرامة؛ الطرد 
من العمل أو الوظیفة عقوبة اللوم والتوبيخ العلني: عناطنام مستقاط ولكن 
مصطلح (الجريمة) اختفى من المبادىء الأساسية للقانون الجنائي الصادر سنة 
4 وحل محله تعبير (إجراء الدفاع الاجتماعي) ذو طبيعة قانونية إصلاحية» طبية 
أو طبية تربوية . 
رن الجنائي الصادر سنة 1926 تبنی نفس الخطوط العريضة للتشريعات 
السابقة: الفرق الوحيد أن العقوبات أصبحت أكثر شدة عما كان عليه الحال في 
السابق. 

1 - التغيبر الذي حدث في السباسة الداخلية والخارجية للاتحاد السوفيتي 
بعد وفاة ستالین سئة 1953 نتج عنه تغییر مهم في السياسة الجنائيا 

فقد اختفی من قانون العقوبات الصادر في 25 12- 1958 مصطلح (الدفاع 
الاجتماعي) لیحل محله التعبیر بالعقوبة أو العقاب ذي طبيعة تربوية : (العقوبة 
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ليست جزاء فقط على جريمة ارتکبت. ولكن الغاية منها ایضاً هي إصلاح 
المحكوم عليهم وتربينهم ونهذيبهم. . فليس الغرض منها إحداث الألم الجسدي 
أو إهانة الإنسان في كرامته) . 


والعودة إلى فكرة العفوبة والجزاء وعلافتها بفكرة الجريمة؛ يعتبر رجوعاً إلى 
مبدأ الشرعية الجنائية الذي نجاهلته صراحة النصوص السابقة. 


والإصرار على مهمة العقوبة (التربوية) في هذه النصوص ليس له من معنى إلا 
المفهوم السياسي لهذه التربية» بمعنى حنی يستطيع الفرد احثرام قيم المجتمع 
الاشتراكي . 

وهنا یکمن الفرق بين التصور الماركسي لقواعد التجريم والعقاب وبين 
التصورات الأخرى: فالنظام التقليدي يريد من المنحرف أن يكون قادراً على 
الحياة الطبيعية في أي مجنمع ويكونة.كذلك باحترامه قواعد التجریم. النظام 
الماركسي يريد أن يصنع من المزاطن نكما فادرا على ابتصرف بفعالية في 
مجتمع جماعي حيث يسيطر أفراد الشعب-ؤهر أحدهم على جميع وسائل الانتاج 
والنشاطات الاقتصادية الاخری(.. 


(1) لعله من المناسب هنا أن ننقل أفكار كارل ماركس حول دور المجرم داخل المجتمع البرجوازي. 
يقول مارکس: «الفيلسوف ينتج أنكاراً والشاعر قصائد؛ رجل الدین صلوات؛ أستاذ الجامعة 
كنباً. . الخ؛ المجرم ينتج من جانبه جرالم» وإذا نحن درسنا العلافة بين هذا النرع من الإنتاج 
رین نشاطات المجشمع في مجملها وج ام أهم من ذلك: فالمجرم لا بتع فقط چم 
بل أيضاً الفائون الجنائي؛ الاستاذ الذي هلفي المحاضراث في هذا القانون؛ الكتاب الجامعي , . 
فهناك إذأ زيادة في الثروة الوطنية دون أن تأخذ في الحسبان سعادة المؤلف الخاصة. وهو ينتج 
كذلك دوائر الشرطة رتضا: وجلادين ومختلف المهن والوظائف رالتي تساعد على تطوير 
الملكاث والقدرات العقلية؛ والجريمة إيضاً حاجات جديدة رطرفاً جديدة لإشباعهاء 
التعذيب نفسه أحدث ثورة في الميكانيكا من أي نوع نستطيع أن نتخيله فهر قد خلق مواطن عمل 
للعديد من العمال الشرفاء لإنتاج هذه الادرات: ٠‏ والمجرم يخلق شعوراً معنوباً مأسارياً: فهو 
بذلك يقوم بخدمة مهمة تتمثل في تحريك المشاعر» وففضلاً من كتب الفانون الجنابي؛ فهر ينتج 
فنا وأدباً وروايات» كما بساهم في لفت أنظار الطبقة البرجوازية نحر الجريمة فهر بذلك بقضي 
على الرتابة التي هي فبهاء فهو ضد الركود حيث يخلق هذا التوثر الحذر فيثير حركة في الفکر 
تحرض على المنافسة ولولاها لانتهى الوضع إلى الضعف رالإتهاك» نهر يعطي؛ على ذلك دما 
جديداً للقوى المنتجة. الجريمة تأخذ من سوق العمل جزهاً من الشعب العامل؛ وتضعف من 
التنافس ب بين العمال وهکذا تمنع إلى حد ما هبرط الأسعار دون الحد الأدئى؛ ومن جهة أخرى 
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البحث الثاني؛ قانون العقوبات للدول الاشتراكية الأخرى 

2 - قاعدة أن الجريمة هي الفعل (الخطر اجتماعياً) هي القاسم المشترك 
بين كل التشریعات الجنائية للدول الاشتراكبة» كما لاحظنا سابقاً نیما بتعلق 
بالانحاد السوفيتي؛ القانون الجنائي لسنة 1976 في بوفسلافیا (المواد ل 2 468 
البولندي (المادة 1: البلغاري (المادة ۰69 الروباني (المادة 617: ألمائيا 
الديمقراطية (المادة الأولى)ء الصین (فقرة ۰610 المجر (المادة الثانية) 
تشيكرسلوفاكيا (فقرة 3). . الخ . 

التأكيد في كل هذه التشريعات الجنائية على ما نسميه الركن المادي للجريمة 
تجملنا نفترض أننا أمام نظام قانوني ذي طبيعة خاصة. 

في الفقه الجنائي للدول الاشتراكية النصور المادي للجريمة (فعل خطر 
اجتماعياً) له معنى مزدوج: نظري وعملي: نظرياً هذا التصور يعكس علاقة 
الجريمة بالحياة الاجتماعية .زهي بكغهوم التحليل المادي للتاريخ» تعني الهيكل 
الاجتماعي للطبقة وحركية |الحياة الالجتماعية؛ أو تطور القوى المنتجة رعلاقات 
الإنتاج وكذلك صراع الطبقات فهي المحرك للتطور الاجتماعي؛ فهنا تكمن فكرة 
المحتوى المادي للجريمة > لَهي تمل آلجسر الموصل بين مصطلحات القائون 
الجنائي ومبادی» المادية التاريخية؛ فهر على ذلك» على النقيض من التصورات 
الماورائية للجريمة التي ترى بأنها خرق لقوانین الطبيعة ار أنها تصرف ضد الإرادة 
الإلهية . 

ونحن إذ نعتمد على مدأ المادة التاريخية» سوف نلاحظ ميزة خاصة في 
الجريمة باعتبارها عملاً يشكل خطرأ على العلاقات الاجتماعية وعلى مصالح 
الطبقة الحاكمة» فبمساعدة جهاز الدولة؛ الطبقة المسيطرة هي التي تبين الأفعال 
التي تشكل خطراً اجتماعياً وتحدد كيف يكون العقاب عليهاء وبهذا المعنى. 

محارية الظاهرة الإجرامية نمتص كذلك جزءاً آخر من هذا الشعب؛ فالمجرم يبدو إذا أحد 

العوامل التي تحفظ التوازن الضروري وتنتج مجالات أرحب للاعمال المفيدةء رنستطیع أن 

نتوسع في هذا التحليل حتى آخر التفاصیل: فصناعة الأقفال لن تشهد هذا الازدهار لولا 

اللصوص. .». 


Karl Marx: «Histoire des doctrines économique, Paris 1925, T. Il, p. 162 فاك‎ par: 
Merle et Vitu, op. cit, note 4. 
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الجريمة هي ظاهرة طبقية" . 

وأسباب الظاهرة الإجرامية عديدة: 

أولاً: القانون الاشتراكي هر قانون يحمي مصالح الشعب العامل؛ فليس هناك 
من سیب يدعو لإلغاء المحتوى الطبقي للجريمة. في القانون البرجوازي؛ مثل 
هذه الأسباب موجودة؛ ولهذا المحتوى الطبقي للجريمة تم التستر عليه في النظام 
الرأسمالي تحت التعريف الشكلي للجريمة. 
: حيئما يحدد القانون المحنوى الطبقي للجريمة يساعد على فهم أدق 
وتطبيق أمثل لهذا القانون وفقاً لمصالح الطبقة العاملة . 
: تحديد الجريمة مادیاً عن طریق الفائون؛ يساعد على تفسير القاعدة 
القانونية كلما كان هناك اختلاف بين التعریف الشكلي للجريمة ومحتواها 
الاجتماعي . 

ولكن السوال الذي یطرح ننه ق لمن عطي الاولوية في التطبیق للتعریف 
الشكلي للجريمة أو للمحتوی المادي قي حالة ما إذا لم ينص القانون على جرائم 
تشكل في الواقع خطراً على الأشتثرأكبة لجاب عن هذا السؤال فصل فيها في 
الواقع عن طريق الأخد بالقياس الذي آخذت به آفلب التشريعات الجنائية 
الاشتراكية في مراحلها الأوئى: حيث أن الوقت لا يتسع للسلطة الحاكمة لان 
تحدد كل الجرائم المضرة بالنظام الجديد؛ فأعطت للقاضي سلطة القياس على 
النصوص ما دام الفعل غير المنصوص عليه یمثل خطراً اجتماعياً؛ ولكن القوانين 
الوضعية والأنظمة الاشتراكية رجعت عن الاخذ بالقياس وثبتت مبدأ الشرعية 
الجنائية في عهودها الأخيرة. 


3 فكرة الإثم أر الجرم من الأسس التي يقوم عليها القانون الجنائي للدول 
الاشتراكية : فنجد في القانون الجنائي البولندي؛ نقسيم الجرائم إلى جرائم عمدية 


le droit pênal comparé des pays socialiste, par: Igor ANDREJEW, publlé par (1) 
institut de droit comparé de Paris, &d., Pedon, 1981, voir: بم‎ 49 et a, le droit pénal 
nouveau de la yougoalavie, publlé par: institut de droit comparé de Université de 

Paria, &d. de Epargne, Paris 1962. 
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intentionnelles‏ رجرائم خطتية 20-21608108665 (مادة 7) أو تعبير الخطاً 
الستصود 1016010۳5616 fue‏ أر الخطأ غير العمدي 90000 
tenon‏ (مادة 21) كما برکد شراح هذا القانون أن «لا جريمة بدرن 
خطأء؛ كذلك الحال بالنسبة لقانون العقوبات البلغاري الصادر سنة 1968 (مادة 9 
و11)؛ والقانون الجنائي الروماني الصادر في سنة 1968 أيضاً يعرف الجريمة بأنها: 
«الفعل الذي يشكل خطراً اجتماعياً ارتكب عن طريق الخطاء؛ منصوص عليه في 
القانرن الجنائي (مادة 17). 

ونقرأ مثل هذه النصوص في غيرها من القوانين الجنائية للدول الاشتراكية» 
وهه للإثم أو الجرم 6انانطهماناء 18 لها مفهوم خاص في هذه التشريعات 
بما يتفق والفلسفة المادية الجدلية؛ فالائم ينظر إليه باعتباره ظاهرة واقعية 
اناهاء ها de‏ 20600۳0۵26 ولیس تصوراً ماورائياً وهمباً أو خيالاً قانونياً. 


فالقاضي یبحث عن الائم کعفیفة موضوعية؛ فرجوده أو عدم وجوده لا 
يعتمد على خياله ار تقديرم وهتاك (جماع في الفقه الاشتراكي على الاخذ بهذا 
المفهرم لثم فحرية اختيازالسَلوَةهيّ مقدمة منطقية لهذا الإثم» مع ذلك» هذا 
الفقه برفض اللاحتمية 5506ة6ة فوج بم يعني انعدام الإكراه نهائياً على الارادة 
الإنسانية. الإرادة الانسانية تحدد ونقاً للاهداف والغايات المقصودة؛ وحینما 
يعتمد الفقه مبدأ الحتمية 06621818136 ها رهي ليست الجبرية أو القدرية 18 
۶ لا يرى بان الانسان يمكن أن يحرم من سلطته على نفسه. 

إن يستعمل الانسان هذه السلطات لغايات مضادة للمجتمع» وليس لغايات 
مفيدة له» فهذا يمثل الاساس لمسورلیته. وهذه المسؤولية تتضاعف بقدر ما يأخد 
الفرد في اعتباره الآثار الاجتماعية لهذا السلرك وإمكانياته الكبيرة التي كان يتمتع 
بها لاختيار السلوك المفيد اجتماعیا؛ والخطأ سرف يكون خفیفاً في مواجهة 
المجتمع والدولة إذا لم يوفر المجتمع الظروف التي يعيش الفرد بمقتضاها من 
عمل شریف. في المقابل سوف يكون خطأ كبيراً من قبل هذا الفرد إذا توفرت 
هذه الظروف ومع ذلك يختار طريق الانحراف. 

4 - السوال الذي نود أخيراً أن نطرحه هو هل هناك قانون جنائي إشتراكي 
له خصوصيته بالمقابلة مع أي قانون آخر رأسمالي أو لا يدري ما هو رأس المال؟ 
لا شك أن لدى هذا القانون من العناصر ما هي ناتجة عن الفكر الإنساني في 
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مجمله والتي تمثل مکاسب [نسانية هامة؛ فله من خصائص الانظمة الفائونية 
التقليدية الشيء الکثیر كما أن له من ممیزات وخصائص النظم الاشتراكية الشيء 
ذاته» فالعناصر الجديدة لا بد أن نترجم الأفكار الجديدة في السياسة والاجتماع 
وفي مفهوم الحياة في جماعة على وجه آعم. 

فإذا نظرنا إلى محتری هذا القانون راعتبرناه فانوناً طبقياً ههاه 46 إ0 
یمکن لنا أن نعتقد بان هناك قانونا اشتراكياً يختلف عن النظم القانونية الأخرى» 
ولکن مع ذلك ريما لا نستطیع أن نجزم أن القانون الاشتراكي هو نوع جدید كلياً 
من القانون أو أنه یختلف في معناه عن القانون التقليدي. فالقانون الاشتراكي على 
هذا الاساس غير موجودء رلهذا لعله من السائغ أن لا نتکلم عن «قانون اشتراكي» 
وإنما عن القانون في الاشتراکیة. 


فإذا عرفنا أن القانون في الاشتراكية.يحتفظ بقواعد ومبادىء تفليدية قدیمة؛ 
ویتبنی قواعد ومبادىء جديدة» فإلإجاية عن"السوال حول مدى احتفاظه بالقواعد 
والمبادىء القديمة تعتمد ارلاً وأخيراً ملن دأجة التحول الاجتماعي والسياسي 
والاخلاقي في مجتمع معينَة مع أنه يجب الاعتراف أن الفواعد ذات الصياغة 
القانونية الواحدة يمكن أن تختلف في مضمونها رفقاً للهدف الذي ترمي إلى 
تحقیقه . محتوى القانون الجنائي هو عبارة عن تعبير عن أفكار تهم الفرد والسلطة 
الحاكمة في مجتمع معين» رهو كذلك تعبير عن الهيكل السياسي في مجتمع معين 
کذلك: ومن ثم فإن قواعد القانون الجنائي ليست تعبيراً عن سياسة جنائية معيئة 
ولکن هي تعبیر عن السياسة في مجموعهاء وهكذا نستطیع أن نجد في قراعد 
الفانون الجنائي آنها لا نعكس فقط التصور المسیطر حول الشخصية الانسانية؛ بل 
أيضاً تصور الظروف الاجتماهية للإنسان رعلاقته بالجماعة الإنسانية التي يعيش 
داخلهاء فالقانون الجنائي إذاً هو عبارة عن تعبير عن مجموعة من الظروف 
المعقدة اجتماعية وسياسية ونفسية. 


فالإنسان هو أساس القانون وغایته. ولكن باعتباره جزءأ من كل وإلا لما كنا 


volr: Javarl DIORDJECIC: le développement et les principes foudamentaux du droit (1) 
pénal Yougotlavie, in: le droit pênal nouveau de la Yougoalevie, op. cit, p. 9, Voir: 
ا‎ 
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بحاجة إلى قواعد تانونية تضبط حركة هذا الفرد: وهذا الكل هو الذي يحدد 
مجال هذه الحركة» وبقدر ما نحد من هذه الحركة (حرية الارادة) بقدر ما يكون 
الإنحراف أسهل» لأن الارادة بطبيعتها لها غايات وأهداف لا حدود لها وبخاصة 
حرية التعبير التي تعكسها وحرية العمل ائتي تجسدهاء فإذا نحن حصرناها في 
نطاق ضيق فيكون المجتمع كما نريده هو المستفيد» ولكن على حساب الفرد؛ 
ولكن هذا هو السؤال؛ أيهما أهم الفرد ام المجتمع؟ وكل عاقل سرف يخلص 
إلى نتيجة واحدة مفادها أن كليهماء الفرد والمجتمع - مظلومان على حد سواء؛ 
والدليل ظاهر للعيان فموت الشيوعية قبل أن تولد ابلغ من كل البراهين. 


الفصل الثالث 


قانون العقوبات في الدول العربية 


البحث الأول: قانون العقوبات العري 

5 - لا بد أن پثیر هذا التعبیر «قانون عقوبات عربي» شیثاً من الدهشة لاول 
وهلة؛ فالقانون كفكرة مجردة لین له نجكية ینتسب إليهاء لان (العروبة) لیس 
مصطلحاً ذا مضامین عقالدية تعطي لَد:پمختراها القانوني. فحینما تقول القانون 
الفرنسي أو الراسمالي أو الاشتراكي أ ما شننا من الاسماه: فهي تعکس محتری 
فكرياً ثقافيأ معيناء بمعنی انها تحكس قبا له واجتماعية مستقرة وقت ظهور 
القاعدة القانوئية بغرض حماية هذه القيم ذانها . 

الامر یختلف حینما نقول مثلاً: «الفانون الجنائي الاسلامي» فهذا التعبیر لا 
يعني شیناً آخر غير الشريمة الإسلامية؛ والشريعة تعني المنهل أر المورد الذي 
تستقی مئه أحكام القانون. وإذا عرفنا أن في اللغة العريية إذا قلناء الناس شرع» 
فمعناه أن الناس سواء إذا كان للغة معنى» فان القانون في الاسلام يعتمد اساسا 
على المساواة بعد اعتماد على رکیزته الأولى وهي التوحيد؛ ونحن لا بضیرنا بعد 
هذه المقدمة التي لا بد منها أن يفول أحد الفقهاء الغربیین النابهين في القانون 
الجنائي المقارن كمارك انسل : «إن الطبيعة الدينية لهذا الفانون جعلت تكيّفه مع 
الظروف الجديدة الاقتصادية والاجتماعية صعباً»”'' فهذا تقربر واقع أكثر منه حكم 
قيمي على الإسلام وقوانينه. 


Mare Ancel, Préface au livre de M, MOSTAFA: Principes de droit pênal des pays (1) 
arabes, ibrairie générale de drott et de jurisprudence, Paris, 1972, p, 11. 
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وهذا الواقع بدأ سنة 1858 حينما فلد القانون العثماني قانون نابليون لسنة 
0 وهكذا صنم المشرع المصري - عند إصداره لقانون العقربات سنة ۰1883 
وهناك عدة مشاریع قوانين لاحقة في مصر نسجت على هذا المنوال؛ حتی أن 
المشروع الأول المنشور سنة 1921 باللغتين الانجليزية والفرنسية أطلق عليه مشروع 
برونيوت 3001 نسبة إلى رئيس اللجنة التي قامت بعداده"؟» يرجع أصل هذا 
الفانون إلى القانون الفرنسي» وفي فانون سنة 1904 في مصر کذلك؛ اقتبس 
المشرع بعض الأحكام عن قوانين بلجبكا وإيطاليا والهند» كما أخذ بعض التعديل 
في قانون سنة 1937 من مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة ۰1934 وقد عني 
مشروع قانون سئة 1966 في بعض موضوعانه بالاسترشاد بالقوانین الحديثة 
وتوصيات المؤتمرات الدولية. 

فإذا كانت مصر أول الدرل العربية التي دخلتها حركة التقنينات لاسباب عدةء 
فلا بد للدول العربية الأخرى بعلد.أن ننال استفلالها أن تحذو حذوهاء ليس في 
محاكاتها في حركة التقنینفحَسب/ولکن وهذا هو المهم» في محتوى هذا 
القانون نفسه. 

نحن نبالغ إذا قلنا نَآلِمَشْيرَعِين العربي قد تناسرا فجأة أو تجاهلرا مجمل 
المعطيات الترائية وبخاصة في القانون الجناني؛ فهي قد طبعت بعض نصوصه 
بطابع إسلامي ولكن على استحياء: والمشرع العربي كان لا بد أن يلجا إلى هذه 
(الحیلة) وإلا لاصبح قانون العقوبات لم يعد حريصاً على غرضه الأسمى وهو 
(الامان القانرني) 301906نال 56000۲116 18 كما بخلو للبعض أن بسميها" . 

6 - القانون الجنائي في الدول العربية لا يخرج في مضمونه عن التشريعات 
الجنائية الحديثة؛ وهكذا نجد ضمن المبادىء العامة التي تحكمه لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنبص» ولا جريمة بدون نشاط مادي. . الخ 

ولكن بعض التشريعات العربية شذت عن هذه القاعدة الأخيرة وأجازت اتخاذ 


(1) أنظر: (نموذج لفانون العقوبات) للدکتور محمود محمود مصطفى» الطبعة الأرلى؛ منشورات 
جامعة القاهرة سنة ۰1976 عن 5. رکذلك : Principes de drolt pênal des pays ar&bes, op,‏ 
0 


(2) محمود مصطفى: الموذج لقانون العقربات»؛ تفس المرجع؛ ص 10. 
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(جراءات وقائية معيئة بمجرد الاشتباه. كما صنع المشرع السوداني في المادة 81 
وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية الماخوذ نصها من المادة 107 من قانون 
الاجراءات الهندي؛ وقد استوحی مضمون هذا النص کل من تانون مبادی» 
الاحکام القضائية العراقي (مادة 77 وما بعدها) وقانون الاجراهات الجنائية الكويتي 
(مادة 23 وما بعدها). 

فإذا كان الشخص محل شبهة يمكن أن يرتكب جريمة من شأنها الاخلال 
بالأمن؛ يستطيع القاضي أن يأمر بالملول أمامه ويتعهد له بعدم ارتکاب أي فعل بهدد 
الامن العام لمدة سئة من تاريخه؛ والا شددت في شأنه العقوبة المنصوص علیها 
قانونً؛ وإذا رجح لدی القاضي احتمال ارنکاب الفعل المجرم فله أن يأمر پیقافه. 

وإذا كان الشخص المشتبه فيه عائداً تستطيع النيابة العامة أن تطلب من محکمة 
الجنايات أن تأمر بإجراءات وقائية حباله (مادة 82 من قانون العقوبات السوداني؛ 
مادة 26 من قانون العقوبات الكويتي78,2 من قانون العقوبات العراقي) . 

الإجراءات المنصوص عليها قي القإنون الكويتي تفرض على الشخص 
موضوع هذا الإجراء أن يوقع. تعهداً دَق مبلغ محدد من المال في حالة ارتكاب 
لجناية أو جنحة خلال مدة من أ أل من طرفه شخصاً يضمن الدفع (مادة 
2۸ 

في حالة ارتکاب هذا الشخص جريمة عقوبتها الحبس أو عقوبة آشد خلال 
المدة المحددة في التعهد؛ المحکمة تسنطیع الحكم بالعقوبة المقررة المشددة لهذه 
الجريمة وترغمه على دفع المبلغ المحدد في التعهد (مادة 33), 

وفي حالة براءة المتهم فتنص المادة 25 من قانون العقوبات الكويتي أيضاً أن 
المحكمة تستطیع مع ذلك أن تأمر بإجراءات وقائية» المنصوص علیها في المادة 
24 رغم الحكم بالبراءة إذا اقتضضت ظروف الواقعة ذلك . 

7 ونحن نرى في مثل هله النصوص تطرفاً في الاخد بمبدأ الشخصية» 
حيث أن محاسن هذا الانجاه لا تكاد تبين ولا يخفف من ذلك القول بالقضاء 
على الجريمة قبل وقوعهاء (فحالة الخطررة) التي يؤسس عليها القاضي حكمه 
بالامر بائخاذ الإجراءات الوقائية تعتمد على معطیات شخصية بحتة: وهذه 
المعطيات الشخصية تتمثل في السلوك الشخصي المنحرف الذي قد يؤدي إلى 
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ارتکاب جريمة وقد لا يزدي: ولیس کل القضاة على درجة واحدة من النزاهة 
رالصدق والامانة وحسن التقدير والفطنة: فلا بد أن یکون للهری والغرض 
والمحاباة والخطأ محل في ذلك کله. 


ثم إن تشديد العقوبة في هذه الحالة على الفاعل ليس له ما يبرره: ففي غالب 
الأحرال» الجريمة لا ترتكب فجأة؛ فلا بد أن يسبن ذلك مخاض فكري طويل 
بحيث تعتمل الجريمة في عقله وربما انعکس ذلك على بعض تصرفاته في 
الخارج؛ ولكن ذلك لا بد أن يأخذه المشرع في اعتباره عند تقدير العقوبات على 
الجرائم حيث تشدد بعض العقوبات إذ! كان ثمة إصرار سابق عليها. 

فإذا أعطينا القاضي حق النظر على هذا السلوك الشخصي السابق على ارتکاب 
الجريمة؛ فهذا معناه ألنا أعطيئاه حق التجريم والعقاب وهذا ما لا يقول به أحدء 
حنی أن بعض الأنظمة القا: التي تاخذ بالمذهب المادي في الشروع لا تعاقب 
إلا إذا ارتکب الجاني فعلاً بدجل فمن عناصر الرکن المادي المكون للجريمة» 
فهو وحده الذي يعنبر قرينة جلى #هالة [إلبطورة الإجرامية) . 

ولا يقول قائل هنا إن الإ جراءآت الاحترازية أو الوقائية تختلف عن العقوبة» 
من حيث الغرض والهدف قن كل متهمآء فليس المقصود بالإجراءات الوقائية 
إيقاع الألم بمن يشتبه في استعداده الإجرامي بل مجرد إجراء نحفظي وقائي حتى 
لا برتکب هذه الجريمة فعلاًء ولكن الامر ليس كذلك فيما يتعلق بالنصوص 
السابفة» فهذه الإجراءات لا تختلف عن العقوبة في شيء كما رأيناء ثم إنها يزمر 
بها لغير سبب علاجي أو تربري كما هو الحال في الظروف الداعية لاتخاذ 
الإجراءات الوقائية. 


المبحث الثاني؛ قانون العقوبات الليبي 
8 - خضعت ليبيا للسيطرة العثمانية خلال أربعة فرون» قبل أن تتنازل عنها 
لإيطاليا في بداية هذا القرن. وكما رأبناء فان السلطنة العثمائية بدأت في منتصف 
القرن التاسع عشر تبحث عن نموذج آخر غير الشريعة الإسلامية وقد وجدت 
ضالتها في القوانین الغربية وبخاصة في موسوعة ابليون 
وني سنة 1919 أصدر الملك فيكتور عمانويل دستور (الجمهورية الطرابلسية) 
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وقد نص هذا الدستور على تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمسلمین؛ ولکن 
وصول الفاشية إلى السلطة في روما ألغت كل هذه (الضمانات) لأن المرسوم 
الملكي الصادر في 26 6 1926 جعل من الليبيين مواطنین من الدرجة الثانية 
بعد أن كانوا وفقاً لقانون 31 10 1919 مواطنين إيطاليين نههنلهاز تمتلفه ام . 
وقد صدر القانون الجنائي الليبي بالمعنى الدقيق للكلمة في 28 11 1953 وعدل 
بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1956. 

وغني عن القول إن القانون الجنائي الليبي هو عبارة عن نسخة مكررة في 
مجمله عن قانون العقوبات في مصر التي كانت تزخر بمجموعة من الفقهاء كان 
لهم الفضل في مساعدة الحكومة الليبية وفتها على صياغة نصوص هذا القانون. 

وغني عن القول کذلك. إن المشرع الليبي لا بد أن بكرن فد استفاد من 
التقدم الذي شهدته العلوم الجنائية: لان القانون الجنائي الفرنسي مثلاً الذي صدر 
قبل ذلك بما يزيد عن فرن ونصف »ا مْو,يمراحل عدة كما رأيناء فلا بد أن یتاثر 
بالأفكار الجديدة ولا بد أن ينعكبئل هذا كاب على محتوى القواعد الجنائية. لهذا 
يفترض في القانون الجنائي الليبي آن-یکون"خلاصة هذه الانکار جميعها وذلك بما 
بناسب ظروف المجتمع الليي لام انم 

وقانون العقوبات الليبي هر قانون علماني إذا صح التعبیر ولا بد أن يصحء 
فقد استبعدت نصوصه فکرة الحد أو التعزیر أو المعصية أو الذنب وكذلك الحلال 
والحرام رالزنا مثلاً أو القذف» ولیس المراد هنا هو مجرد تجنب استعمال هذه 
المصطلحات الفقهية الاسلامیة ولکنه استبعد أيضاً المضمون القائوني الشرعي 
الذي تدل عليه. آما نص المادة 14 الذي يقول: ١لا‏ تخل احکام هذا القانون في 
أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء» فلا يغير من 
الامر كثيراً: فسوف لن نجد من هذه الحفرق إلا حق التأديب: كتأديب الزوج 
لزوجته بشروط خاصة ار تأديب الصغار من قبل الوالدين أو المعلمین, لأنه إذا 
روعيت الشروط المقررة في الشريعة الإسلامية» فنستطيع أن نستخلص الإباحة من 
القواعد العامة للقانون الجنائي حتى بدون ورود هذا النص الخاص. 

فحتی نهاية الستبنات من هذا القرنء لا یمتاز قانون العفوبات الليبي عن غیره 
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9 بعد 1969 رأى رجال الثررة تعدیل قانون العقوبات الليبي وما بتفق 
ومبادىء الشريعة الإسلامية» فشكلت لجان لهذا الفرض یناط بها صياغة نصوص 
جديدة في الحدود؛ رهکذا ظهر القانون رقم 148 لسنة 1972 في شأن إقامة حدي 
السرقة والحرابة» قانون رقم 70 لسنة 1973 في شأن إقامة حد الزناء قانون رقم 52 
لسئة 1974 في شأن إنامة حد القذف؛ قانون رقم 89 لسنة 1974 في شأن تحريم 
الخمر وإقامة حد الشرب. 

ونلاحظ هنا أن بعض هذه النصوص تعدل من نصوص سابقة وبعضها الآخر 
تنشىء تجريماً جديداً؛ فالسرقة كان معاقباً عليها وفقاً للمواد 444 وما بعدها من 
قانون العقوبات وهي في الأصل نكيف جنحة. أما جريمة السرقة المعاقب علیها 
حداً فهي دائماً جناية (مادة 9 من القانون رقم ۰0148 وكذلك لا يعرف قانون 
العقربات فكرة الزئاء فلا يعترف إلا بالمواقعة (مادة 407) وهي جناية في كلا 
النصين والفرق یکمن بالإضافة الي:! في أن الرضا لا أثر له قانوناً فهو غير 
مبيح في هذه الحالة بعد أن كان کذلكك وفقاً لقانون العقوبات . 

أما التجريمات الجديدة-فهي المتعلقة بجريمتي القذف وهو الرمي بالزنا أو 
في النسب باية وسیلة کات وقي حضرر البقذرف أو غيبته وفي علانية أو بدونها 
(مادة ! من القانون رقم 52) ويكيف جنحة (مادة 11 من القانون رقم 52) وكذلك 
جريمة شرب الخمر وتعاطیها وحيازتها وإحرازها وصنعها والتعامل فيها وتقديمها 
واعطازها وإهداؤها (مادة 1 من القانون رقم 89) وهي جنحة (مادة 13). 

كما أنه وفيما يتعلق» بالقصاص, فقد صدر مؤخراً القانون رقم 6 لسنة 1423 
والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1427م بشأن جرائم القتل» حيث أعطى للعاقلة» 
أقرباء المجنى علیه. حق العفو عن العقوبة بالدية أو بدرنهاء ولكن هذه التصوص 
لم تاخذ نصيبها من التطبيق بحيث ندعي بوجود فضاء مستقر بشأنها كما أن الفقه 
لم تتح له الفرصة بعد لمعالجتها. 

0 وإذا استثنينا عقوبات الحدرد؛ قطع اليد بالنسبة للسارق؛ قطع اليد 
اليمنى والرجل الیسری فيما يتعلق بالحرابة (قطع الطريق على الكافة ومنع المرور 
فيها بقصد الاخافة الاستيلاء على مال الغير مغالبة) أو الجلد بالنسبة لحد الزنا 
(مائة جلدة) والقذف (ثمانون جلدة) والشرب (أربعون جلدة) فإن القانون 
الجناني الليبي لم يبتدع عقوبات جدیدة؛ فأغلب العقوبات هي عقوبات مقيدة 
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للحرية الحبس أو السجن. 

آما عقوية الإعدام فهي منصوص علیها في کثبر من الجرائم ولا نعتقد أن 
المشرع الجنائي الليبي وفقاً للمعطیات الاجتماعية الثقافية الحالية أنه سوف بعيد 
النظر فیها في المستقبل المنظور أسوة ببعض التشریعات الجنائية المعاصرة 
کالتشریع الجنائي الفرنسي» الذي ألغى عقوبة الاعدام تمشیاً مع نغمة (حقوق 
الإنسان) المتداولة حالياً وني كل مکان ولکن لاسباب مختلفة . 

والغريب في الأمر أنه حتى بعض رجال القانون عندنا يرون مسايرة هذا التيار 
الفكري السياسي وكأن القول بضرورة اعتمادها في التشریعات الجنائية المعاصرة 
سبة أو تهمة يودون لو لم تنسب إليهم. 

ونحن لا نريد هنا أن نخوض في هذا اللغط أكثر مما ينبغي وأكثر مما تسمح 
به هله الدراسة فهو لغط لا يقدم ولا پزخر كما بقولون(. 

يكفي أن نشير أن القرآن بقول: کم في القصاص حياة» والعرب تقول 
أيضاً بهذا المعنی: «القتل أنفى للقت بم يمني أن أفضل رادع يقي من ارتکاب 
جرائم القتل العمد العدوان هو تنبَدَحَمربة الإعدام على الجاني؛ فالسياسة الجنالية 
الحكيمة تقتضي الإبقاء على "دلج بتا-قرائا من إحصائيات تريد أن تبرهن 
على خلاف ذلك؛ وحتى لو كانت مثل هذه الإحصائيات صحيحةء فان العدالة 
تقتضي أن يكون الجزاء من جنس العمل؛ ثم إن القاتل یمثل: (حالة خطورة) لا 
يمكن القضاء عليها بإجراءات أخرى تربوية أو علاجية واصلاحیة» وفكرة (حالة 
الخطورة) في الفقه الجئائي تمثل فكرة (حقوق الإنسان) في الفكر السياسي» 
والاعتبارات السياسية معطيات مرحلية تتأثر بمجمل الظروف العارضة وهذه 
الظروف العارضة لا يجب الاعتماد عليها كثيراً في تأسيس فقه جنائي رصين 
وموضوعي وعلمي (فحالة الخطورة) أثقل في ميزان العلم من (حقوق الانسان)؛ 
ثم أي إنسان الدي نريد أن نثبت له حقوقاًء فمن یقتل آخر (فکانما قل الناس 
جميعاً) فكيف يقر الناس كلهم جميعاً حقاً لمن سلبهم أسمى حقوقهم وهو 
حقهم في الحياة. 


(1) أنظر على سبيل المثال: د. ساسي سالم الحاج (هقرية الإعدام بين الإبقاء والالغاه؟ ممهد 
الإئماء العريي: 1968ف. 
peine da mort en questions, ed., Pygmalion, Paris, 1977.‏ وله Jean toular:‏ 
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ثم إننا نفترض أن الجاني القاتل بری المقصلة قبل أن يرى المجنی عليه» فإذا 
آصز مع ذلك على ننفيذ جريمته» فان حالته الخطرة میزرس من شفائهاء فآخر 
الدواء الكي كما يقولون والفرض أنه يتمتع بكامل وعيه وإرادته. 

1 - تقول المادة 41 من قانون العقوبات الليبي: ١يجب‏ أن نرمي العقوبة في 
طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية 
المقصودة من العقاب. 

ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادی» الانسانية 
ومبادىء العمل والتهذیب». 

والمشرع الجنائي الليبي وإن أكد على الطبيعة الجزائية للعقوبة أي مجازاته 
المسؤولية الأدبيةء مهما قلنا في تفسبر عبارة (المقصودة من العقاب) الواردة في 
نص هذه المادة الفقرة الأولى: فإنه لم يهمل الجانب الإصلاحي والتربوي وقد 
أكدت على هذا المعنى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر 
الجماهير. 

ولكن ریما نلاحظ شیثاً من التناقش بين القواعد العامة لقانون العقوبات 
الحالي والقوانین المکملة له اة “فسا يعلق بالحدود؛ وبين المبادی» التي 
نادت بها هذه الوثيقة» فهي تنص على استبعاد أي عقربة تمس بكرامة الانسان 
وذكرت على سبيل المثال عقوبات الأشغال الشاقة والسجن الطويل الامد» وأن 
عقوبة الحبس يجب أن تفرض فقط على من تشكل حریته خطراً أو فساداً 
للآخرين» وان غاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقربة الإعدام وإلى أن يتحقق 
ذلك» توقع على من نشكل حباته خطراً أو فساداً في المجتمع. 

فقانون العقوبات يؤكد في كثير من التصوص على الخطورة الاجرامية (أنظر 
مثلاً المادة 135 وما بعدها) ويقرر حيالها تدابير وقائية مختلفة» كما أن للقاضي أن 
يأمر بانخاذ التدابير الوقائية ولو كانت حالة الخطورة هذه مفترضة في بعض 
الحالات (مادة 139) كما فعلت بعض القوائین الجنائية العربية الاخری كما رأينا 
في محله. معنی ذلك» أنه يغلب الجانب الشخصي فيشدد العقاب على الفاعل 


(۱) أنظر البئد الثاني والثامن من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير الصادرة 
عن موتمر الشعب العام في 2ل 6 1988. 
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(المواد 368 371 مثلا) أو يأمر بانخاذ الاجراءات الوقائية نتيجة لحالة الخطورة 
هله» والوثيقة الخضراء نفسها تتبنی هذا المعنی: امن تشکل حریته خطرأه امن 
تشکل حبانه خطرأ»؛ وإذا كانت العقربة أو الاجراءات الوقائية للإصلاح 
والتهليب» فيفترض أن لا نحدد مدداً معينة لتفیید حرية الفرد لأننا - كما يقول 
الوضمیرن؛ لا نستطيع أن نعرف مسبقاً منى يتم إصلاح الجاني أي متى تنتفي منه 
حالة الخطورة التي أردنا أن نقضي علیها بالعقوبة أو بالإجراءات الوقائية» فما دام 
الامر أمر علاج فلا نتصور أن نأمر بإيقاف هذا العلاج قبل التأکد من سلامة 
المريض» حتى أنه في حالة ننازع نصين جنائيين من حيث الزمان؛ يجب على 
القاضي أن يطبق النص الجديد مهما كان لأنه آنمل وأنجع في العلاج (مادة 138 
ق بع .ل 

ثم إن قواعد القانون الجنائي تناقض نفسها في بعض الاحیان: فهي تغلب 
الجانب الشخصي في کثبر من نصوصه وتعاقب على حالة الخطورة؛ وفي نصرص 
أخرى يعتمد الجانب الموضون مع ,حالة الخطورة في الفرضين واحدة» 
فالمادة 56 عقوبات حينما لا تفافس على اللجريمة المستحيلة؛ فهي قد أهملت 
الجانب الشخصي ولم ننظر.إلا إلى العناصر المادية في الموضوع واستحالتها 
إحداث النتيجة الإجرامية » وحتاك کر من التقتارب بين النصوص والتي يجب أن 
يتفاداها المشرع في أي تعديل لاحق؛ حتى تکرن نصرص القانون الجنائي 
منسجمة مع بعضها البعض وتعكس سياسة جنائية واحدة» كما إننا ننصح 
بالتخفيف من القوانين التكميلية وعدم اللجوه إليها إلا عند الضرورة القصوى» 
لانها تخلق نوعاً من التنافر بين النصوص وتقضي على روح القانون الواحدة 
وفلسفته العامة فهذا بزدي حتماً إلى اختلاف اجتهادات القضاء في تفسيرها 
فينعكس سلباً على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة. 
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3- د. علي محمد جمفر! تلم لرام والعقاب - دراسة تحليلية لظاهرة 
الاجرام والسياسة العقابية-في. التشریع الليبي والمقارن!۰ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر اوی تبرت - لبان 1992. 

4- د. مصطفى عبد المجيد كارة: «مقدمة في الانحراف الاجتماعي»: معهد 
الإنماء العربي» بیروت - لبنان» 1985. 

5- د. مصطفی عمر التير: «الوجه الآخر للسلوك: قراءة في مظاهر الانحراف 
الاجتماعي»؛ معهد الانماء العربي؛ بیروت - لبنان 1995. 

6 - د. سامية حسن الساعاتي: «بحوث في علم الاجتماع الجناني» دار النهضة 
العربية» بیروت - لبنان» 1983. 

7- السید یس: «السياسة الجنائية المعاصرة - دراسة تحليلية لنظرية الدناع 
الاجتماعي٠»‏ دار الفکر العريي: 1973. 

ثانيا ‏ باللفة الفرنسية: 


1 - ANCEL, M.: «la défense sociale nouvelle», Paris-Cujas-2e éd. 1971. 


2- ANDRZEW, 1: «le droit pênal comparé des pays socialistes», Paris, 


pedone, 1981. 


206 


3 DANA-A. ch.: «Essai sur la notion d'infraction pénale», Paris, L.G.D.J. 
1982. 
4. DELMAS-MARTY, M.: «Modêles et Mouvements de politique 
eriminelle», Paris, Eeonomica, 1983. 
5  JEANDIDIER, W.: «Droit pénal général», Paris-Montchrestien, 1988. 
6- MERLE et VITU, A.: «Traitê de droit eriminel, Tome 1-Problèmes 
généraux de la science criminelle, Droit امدقم‎ général», Paris-Cujas, 6e 
bd. 1988. 
7 - PINATEL, J.: «la société criminogéne», Calmanın-Levy, Paris, 1971. 
8 - PUECH, M.: «Droit pênal général», Paris, Litec, 1988. 
9و‎ - RASSAT, M.L.: «Droit pênal et procedure pénale», Paris, P.U.F. 1987. 
10 -STEFAN-LEVASSEUR et Bouloc: «Droit pénal général», Paris-Dalloz, 
13 éd 1987. 
11 «SZABO, D.: «eriminologie et politique criminelle», Paris-J, VRIN, 1978. 
12 -YOTOPOULOUS. MARAGOPQULOS, A.: «les mobiles du delit, 
étude de eriminologie et de کف‎ pénal suisse et compart», Paris, 
L.G.D.J. 1974. 
Parmis les études collictives pubtiéesg-paeTnstitur de droit comparé de 
I'Université de Paris, noug citons: 
1 - le droit pênal nouvéal 0816 ۷6196912۷6, 60. de I'Epargne, Paris, 
1962. 
2 - «introduction de droit criminel de I'Angleterre», éd. de 'Epargne, 
Pai 1959. 
3 - le droit pénal des pays scandinaves, éd. de 'Epargne, Paris, 1969. 
4 - le Systême pénal des Etats Unis d'Amerique, 60. de I'Epargne, 
Paris, 1964. 


faut signaler également, parmis les periodiques trés interessants en‏ أل 
la matiêre la «Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparên,‏ 
publiée par le Centre français de droit comparé. Editions, Sirey-Paı‏ 
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